















































/ ات 


)1 الثرلرة االاا 7 


21200100 


خاب الوا )بارال( الال 


0 1 004 ١| 


10 1 
للا لاا 


الك اا 











11/0 27 


1 0 0 


ل 0 


1 ال 81/4 لبر 


ابحم 





الوارلوا ارابعنل ني سال قرب لؤقر اراد 














الفا 00 
ااا 





1/1 


71 





ا 

/ 
رن ا ارا 
110 
0 








101 
1011 
كر ولد و ل 
00000 
001 
1101 
0001 





010 


ناكرالا لورالاة 








موسوعة الفكر القانوني 


ايل أعلي للبشاء 


في المواد المدنية 





مبادئ عامة في تحرير العرائنض 


0 نموذج لعرائض مختلفة 


« الاعذارات شؤون الأسرة 
« الأوامر على ذيل عريضة القضاء الإداري 
« أوامر الأداع المعارضة 
٠‏ مدني الاستئناف 
٠‏ تجاري وبحري المقالات الجوابية 
© اجتماعي الطعن بالنقض ومجلس الدولة 
حسين بوشينة نبيل صقر 
دار الهدى 


عين مليلة * الجزائر 


جنيع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الرقم التسلسلي 110 - 2007 دار الهدى 
رقم الإيداع القانوني 4772 - 2007 المكتبة الوطنية 


ردمك 0 - 959 - 60 - 9961 - 978 


> أ النجاع ء 


3 ا ل _ 
للطباعة والنشر والتوزييج 
المنطقة الصناعية ص ب 193 عين مليلة - الجرائر 
الهاتف: 47 95 44 032 / 00 92 44 032 
الفاكس: 18 94 44 032 
مرا © دلسمظل 63 تمع . ل لستمطات. الالرايا 


2 





عين مليلة . و | الجزائر 0 ) 

الحي البلدي | 01 شارع أوراس بشير باب الواد | 
الهاتف: 57 83 44 032 | الهاتف؛ 021966220 
الفاكس: 67 4492 032 5 الفاكس: 021966111 | 














وهران 

5 شارع زيغود يوسف عمارة الحرية 
الهاتف؛: 47 46 40 041 

041 40 46 89 


الفاكس : 54 56 41 041 


الهاتف: 08 22 92 031 
الناكس: 08 27 92 031 












يسو الله الرحمن الرحيم 
" ولا تجادل عن الذين ينتانون أنؤسمم أن اش لا يعيه من 
لحان خوانا أثيها * يستذفون عن الناس ولا يستخئون من 
الل وهو مهعمو إا يبيتون ها لا يرضي من القول وكان الل 
بما يعملون محيطا * ها أنتو هؤلاء جاداتو عنمو ؤي الحياة 
الدنيا ممن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يطون عليهم 
وشيلا " 
عدي الله العظيه 
" سورة النساء 107 ]لي 109" 


تمهيد 

بعتبر الحق في الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان وقد نصت عليه العديد من 
المواثيق الدولية فالإعلان العالمي قوق الإنسان يجسد مبادئ المساراة أمام 
القانون.وافتراض البراءة, والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة 
ومحايدة؛ وفى جنيع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه قمة 
جنالية. 

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلنء بالإضافة إلى 
ذلك, الحق في المحاكمة بدون تأخبر لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية 
أمام محمكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانرن» 

كما أن مجموعة المبادئ الخاصة بعماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي 
شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص امحتجز له الحسق 
في الحصول على المساعدة القانونية من الخامين والاتصال يمم والحصول على 
مشورقم, وحيث أن القواعد الدنيا اللموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان 
توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الدين لم 
يحاكموا بعد. وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام 
تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها 
الإعدام أو متهم بارتكايما في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل 
المحاكمة, وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةة» 
فلكل إنسان أن يدافع على حقه أمام القضاء درن أن يخشى التعسرض لأبة 
مسؤولية بسبب هذا الدفاع, و هذا المبدأ اكدتة المادة 33من الدستور الجزائري 


" بن اليادتئ الأساصية بشأن دور اامين الددة من فيل مؤثر الأمم المنحدة لمع القريمة الممعفد في هالانا 
490 
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بنصها " الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان 
و عن الحريات الفردية و الجماعية, مضمون. 
وأكدت ذلك في المادة 151 بنصها" الح في الدفاع معترف به 
أما المادة الأولى من قانون الحاماة فلقد أكدت على هذا الحق و وضعت ها " 
اغخاماة مهنة حرة مستقلة تعمل على احترام حقوق الدفاع؛ و تساهم في تحقيق 
العدالة و تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون و ضمان الدفاع عن حقصوق 
المواطن و حرياته". 
فما هو الحق في الدفاع ؟ 
ورد العديد من التعاريف المختلفة حول الحق في الدفاع منها بأنه ذلك الحق 
الذي يكفل لكل شخص حرية إثبات دعوى أو دفاع موجه إليه ؛ أمام كل 
لهات القضائية . 

وقيل انه " تمكين المتهم من درء الاهّام عن نفسه؛ أما بائبات فساد دليله أو 
ياقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة أ" 
كما قبل أنه حق المنهم في تحاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة أو هو 
مجموعة من الأنشطة التي يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه لتأكيد وجهة 
نظره بشأن الادعاء المقام عليه والتدليل على صحته . 
فإن ذلك لا يمكن تحقيقه . إلا في ظل محاكمة عادلة , 

أهتم القانون الجزائري بانخامي وعمله اهتماماً حساً في بعض التواحي 
الدظرية دون الاهتمام بالبواحي العملية . فعمل على إحاطة انخامي بعدد من 
التحصيدات لكي يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية (ذلك لأنه إذا كان انخامي 
غير آمن في أداء رسالته فإنه لن يسنطيع أداء واجبه على الوجه الأكمل درن 
عرض هب امرضات فى اللقه ااي الإداني دار البحوث للنشر الكويت 1982 ص 105 
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تردد أو وجل فيجب تحصين كل تصرفاث اغامي خلال فترة دفاعه مك بدء 
التأسيس وحت انتهائه من دفاعه)' 

أقر قانون تنظيم الخاماة الجزائري عدداً من الحصانات والضمانات نوردها 
في ما يلي 
1 - اعتبر القانون حق الدفاع حقاً مقدسا لذلك لا يسأل اغامي ولا يعرتسب 
عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو 
الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع . 
2 - عدم جواز القبض على محام أو حبسه احتياطيا ما ينسب إليه في جرائم 
القذف والسب والإهانة وبسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب 
ممارسة المهنة . 
3 - معاقبة كل شخص يقترف جرماً بحق محام في ألناء ممارسته المهنة أو بسبيها. 
4 - عدم جواز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب ممام أو حجز 
أموال موجودة فيه إلا بعد إبلاغ النقابة وني وجود أحد أعضائها. 
5 - عدم جواز استجواب جام عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم 
الشهرد قبل إبلاغ نقيب اخامين . 
6 - احترام سرية المراسلات بين امحامي وم وكليه . 
أولا : لا يسأل اتحامي ولا يعرتب عليه أي دعوى بالذم أر القدح أو التحقير 
من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية مالم يتجاوز حدود الدفاع . 
. حتى ولو صدرت منهم بعض الأقعال أو التصريحات التي تمس من اعتبار و 
كرامة الخصم في الدعوى؛ و ذلك عملا بأحكام المادة 91 الفقرة 05 من قانون 


'_ الإخلال بق الدفاع , د . عبد الحسيد الشراريي » منشأة المعارف بالإسكندرية20003 ؛ ص 28 . 
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اناماة التي نصت على أنه ".... لا بمكن متابعة مام في الجلسة لأفعالهر 
تصريحاته و محرراته في إطار المناقشة و المرافعة.......". 
وهذه الحصانة نصت عليها جل قوانين اخاماة العربية 

حصانة المكتب 

عدم جراز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو حجز أموال 
موجودة فيه عدم جواز نفتيشه و حجز ما فيه من كتب أو ملفات أو رسائل 
متبادلة بين امحامي و مركله؛ أو بينه و بين زملانه لأمور تعلق بالمهنة بغير 
حضور نقبب الخامين, كان هذا عملا بأحكام المادة 80 من قانون امحاماة التي 
نصت على أنه "يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و لا يجوز إجراء أي 
تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و 
بصفة قانوئية أن كل الاجراءات و التصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها 
في هذه المادة تقع تحت طائلة البصثان المطلق" 

و يجب أن يراعى عند نفتيش المكتب الإجراءات اللازمة لضمان احترام سر 
المهنة و ذلك عملا بأحكام المادة 45 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي 
نصت على أنه "... غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شسخص 
ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخدذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان 
احترام ذاك السر ..." و ذلك لأن المتفق عليه أن مكتب امخامي له حصانة 
خاصة بحيث لا يجوز ضبط الأوراق المتصلة بسر المهنة؛ إلا تلك المتصلة بجريمة 
وقعت من نفس شخخص الخامي, و تناشيا مع النص المذكور أعلاه لا يجوز أن 
يضبط لدى المدافع عن المتهم الأوراق و المستندات التي سلمها المتهم له للدفاع 
عنه و لا المراسلات المتبادلة بينهماء هذا و ما يجدر ذكره في هذا المقام هو أن 
دور نقيب امحامين الذي يحضر عملية التفتيش هو حناية انحامي من أي تعسف 
قد يحدث أتناء التفتيش. و كذلك حماية سرية الملفات 
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أما المادة 77 من قانون تنظيم مهنة الاماة اللبناب : (كل قرار قضاني يقضي 
بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفا إلا 
بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي 
إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه 
هذه الغاية من أعضاء مجلس التقابة) . 

أما القانون السوري نصت المادة 79/ 1 من قانون تنظيم مهنة انحاماة 
السوري : لا يجوز تفتيش اتحامي أثناء مزاولة عمله ١‏ ولا تفعصيش مكتبه أو 
حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رنس مكتب الفرع ليحضر أو يفد من ينتدبه 
من أعضاء المجلس ولا يعتد ياسقاط اغامي حقه بذلك تحت طائلة بطلاك 
الإجراءات . 

فقد جاء هذا القانون بنص من السهل التلاعب به , لأنه جعل إجسراء 
الحجز أو التفتيش أو الاستجواب الذي لم يحضره أو يعلم به مجلس الفرع النقابي 
مهدد بالبطلان فقط وكان الأجدر بكاتب هذا النص أن يجعل جميع الإجراءات 
التي لحقت بامحامي (تفتيش - حجز - استجواب ) دون أن يحضرها رئس 
مجلس الفرع باطلة بطلاناً مطلقاً عوضاً عن كوا قابلة للإبطال 

إن القانون المصري نص على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه 
إلا معرفة أحد أعضاء النيابة العامة من دون أن يذكر نقابة امحامين أو أحد 
أعضالها بأي شئ . 

وكان الأجدر أن يقترن أعضاء النيابة العامة بنقيب المحامين أو أحد أعضائه 

أو نوابه والجدير بالذكر أن القانون لا يحرم تفتيش شخص انخامي أو مسسكنه 
بواسطة أحد رجال الضبط ولو أن ذلك يعد من أعمال التحقيسق ؛ ويوجسب 
قانون ااماة أن يفتش مكتب الخامي بواسطة عضو النهابة » ويعفسبر تفعسيش 
مكتب المحامي باطلاً إذا لم يقم يإجرائه أحد أعضاء النهاية العامة 
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- عدم جواز استجواب محام عن جريمة منسوبة إليه باستشاء حالة الجرم المشهود 
قبل إبلاغ نقيب المحامين +" 

تنص المادة 79 من قانون مهنة الخاماة اللبناي : ( باستئناء حالة الجرم 
المشهود لا يستجوب مام عن جرعة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين 
الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أر بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس 
النقابة . 

-لا يجوز ملاحقة امحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار 
النقابة بقدر ما إذا كان الفعل ناشناً عن المهنة أو بمعرضها ... ) . 

أما قانون تنظيم مهنة المخاماة السوري فقد جاء نص المادة 69 / 12 هله 
على : في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف انحامي أو تحريك الدعوى 
العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع على كافة 
الإجراءات المتخذة ضده ) . 

والحق يقال إن النص اللبنابي أجود رأفضل , لأنه يؤمن للمحامي نوع مسن 
السلامة والاطمئنان إذا ما روعي تطبيقه بشكل حسن وجدي من قبل نقابة 
اغامين والقضاء . 
من حق امحامي أن يتصل بموكله الموقوف اتصالا حرا و في أي وقت و بممرل 
عن أي رقيب بشرط أن يتقيد بمواعيد و أوقات الزيارات التي تحددها المؤسسة 
العقابية 
هذا و لا تطبق على انخامي القواعد المطبقة على سائر الأشخاصء إذ أن مسن 
المقرر قانونا أن لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف لمدة 
عشرة أيام و هذا المنع لا يسري على الخامي؛ و هذا ما أكدته المادة 102 مسن 
قانون الإجراءات الجزائية بقوها "يجوز للمتهم امحبوس بمجرد حبسه أن يعسصل 
بمحاميه؛ ر لقاضي التحقيق الحق أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيامء و 
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لا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم" و يكفي أن يبرز المحامي 
لإدارة السجن رخصة الاتصال الممضاة من الجهة المختصة (نيابة؛ تحقيق) أنه 
محامي المتهم حت يسمح له بالدخول 
الادة90 :يجب على المخامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسئوليته المدنية الناتجة عن 
الأخطار المهنية. 
المادة 91 : يستفيد انحامي بمناسبة ممارسة وظائفه, و بخصوص مهامه : 

- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكله, 

- بضمان سرية المراسلة و ملفاته, 

- بحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في إطار أداء بمينه و تمراعاة أحكام 
المادة 77 من هذا القانون. 

لا بمكن متابعة ممحام لي الجلسة لأفعاله و تصريحاته و محرراته في إطار المناقشة 
و المرافعة و في حالة حادث مع قاض تطبق أحكام المادة 31 من قائون 
الإجراءات المدنية. 
المادة92 :تعر إهانة معام أشاء ممارسته لمهنته ثمائلة للإهانة الموجهة إلي قاض , و 
المعاقب عنها برجب امادة 144 من قانون العقوبات, 
المادة80 :نع التعدي على حرمة مكتب الخامي و لا يجوز إجراء أي تفتيش أو 
حجز من غير حضور الثقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية. 

إذا فالمشرع وفر حصانة وضمانات للمحامي لأداء واجبه المهني علي أحسن 
وجه ومع علي انخامي إلا الالتزام بالأخلاقيات المهنية العالية وواجب التحفظ 
كما علي منتلف الجهات القضائية مراعاة هذه النصوص واحترام تطبيقها وف 
ذلك تقوية للعدالة مستمدة من قوة الدفاع . 


الأعذار 

الإنذار لغة هو التحذير يقال أنذره بالأمر إنذارا ونذيرا أي أعلمه وحذرهة 
وخوفه في إبلاغه 
والإنذار كاصطلاح قانونيا يطلق عليه لفظ أعذار ومن هذا القيل ما نصت 
عليه المادة 180 من القانون المدنئ " يكون أعذار المدين بإنذاره؛ أو بما يقوم 
مقام الإنذار, ويبوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه امبين في هذا 
القانون, كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا 
بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر" . 
أهمية الإنذار: 
للإنذار أ"مية بالغة من الناحية العملية وهذه الأهمية لا تقتصر على كونه إجراء 
مقرر مطلوبا قبل رفع الدعاوى كما رأينا في حالة وجود مخالفة مسن مستأجر 
ولككن تنبع أ*ميته إلي أنه في كثير من الأحيان يحقق الهدف منه بل وقد يغني عن 
إقامة الدعوى أو الدخول في قضايا فقد لوحظ أن كثيرا ثمسن ترسل إليهم 
الإنذارات يستجيبون إذا كان صاحب الإنذار علي حقى وكان من تلقي الإنذار 
لا ينكر هذا الحق فهو قد يسرع لتسوية هذا الأمر وديا 

والإنذار من ضمن أعمال اغاميين وهي لا تتعلق بدعوى وأن كانت غالبا ما 
تسبق رفعها وذلك في الحالات التي حددها القانون مفال ذلك ما ورد في 
القائرن التجاري في المادة 77 1بنصها علي " يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد 
الإتجار دون أن يلزم بسداد أي تعريض, إذا برهن عن سبب خطير ومشروع 
تجاه المستأجر المخلي المحل. 

غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال 
ال التجاري دون سبب جدي ومشروع فإله لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة 


من قبل المستأجر نظرا لأحكام المادة 172 إلا إذا تواصل ارتكابما أو تجديدها 
لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها. ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان 
باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه 


ا 6: 
وكذلك ما ورد في القانون المدية في المواد 119 و4 6 1ر168 ر179 
ر507270ر 657,558 ر750 مكرر 2و 9309923 


المادة 164 : يبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 180 و 1881 على تفيذ التزامه ننفيذا عينيا؛ مفى 
كيان ذلك ممكنا ا 

المادة 1618 : إذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل بقتضي نسليم شيء و يلمه بعد الأعذار فانَ الأخطار 
نكون على حسابه ولو كانث قبل الأعذار على حساب الدائن كن 

غير أن هذه الأخطار لا نتعدى إلى الملدين رغم الأعار إذا أليث المدين أن الشيء قد يضيع عند الدائن لو 
سلم له ها لم يكن المدبن قد قسل أن يعحمل تبعية الحرادث المفاجنة. 

على أن الشيء المسروق إذا هلك أر ضاع بأية صورة كانث فان لبعية الهلاك تقع على السارقاء 





المادة 179 لا يستحق التعويض إلا بعد أغذار المدين ما م يوجيد نص الف لذلك 

لمادة 180 : يكون أعذار المدين بإنذاره؛ أر بما يفوم مقام الإنذار ويجوز أن يعم الأعذار عن طريق البريد 
على الوجه المبين في هذا القانونة كما يجوز أن يكون منرتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المسدين معذرا 
بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر 

المادة 269 : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الرفاء المعروض عليه غرضا محيحا أو رفض القيام 
بالأعمال التي يتم الوفاء إلا بماء أو أعلن أنه لن يقبل الرفاء» اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوفت الذي 
يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رتمي. 000 

المادة 270 إذا تم أعذار الدائن فإنه تحمل تبعة هلاك الشيى؛ أر تلفه ويصبح للمدين الحن في إيسداع 
الحيء على نفقة الدائن: والمطالية بتعويض؛ ها أصابه من ضرر. 

المادة 507معدلة بالقانون 5 - 07: يكون الستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي 
يكون بلعته للمستاجر الأصلي رذلك لي الرقت الذي أنذره المؤجر , 

ولا يوز للمستاجر الفرعي أن يمسج نماه المؤجر با سبقه من يدل الإيماز إلى المستأجير الأمصلي إلا إذا ثم 
ذيك قبل الإدار لبقا للعرف ؛ أر للاتفاق الدايت و ميرم رقت المقاة الإخيار المريي ٠‏ 


وهو إجراء ضروري لرفع العديد من الدعاوى فإذا أقيمت بدونه تعحبر غير 
مقبولة سواء كانت دعوى مستعجلة أو موضوعية 
ومن أهمية الإنذار 

« بيان حرص الدائن على تنفيذ الالتزام 

» تتبيه المدين الغافل إلى حلول أجل التنفيذ 























المادة 558 ممدلة بالقانون رقم 05 - 10: عندما بتم المقاول العمل ويضعه تحت نصرف رب العمل. 
وجب علي هذا الأخير أن يادر الي نسلمه في اقرب وقت بمكن بحسب ها هو جار في المعاهملات, فإذا 
امتبع درن سبب مشروع عن التسلم رغم دعونه الي ذلك بانذار رسي اعتير أن العمل قد ملم إليسه 
ويتحمل كل ما يعرنب علي ذلك من آثار. 0 

الادة 657 : لا نبرا ذمة الكقيل بسبب تأخر الدالن في اتخاذ الإحراءات أو جرد أنه ينخذها. 

فيو أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باغناذ الإجراءات ضد المدين خلال سنة أشهر من إلذار الكقيل 
اللادائن ما لم بقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0 

اللادة 750 مكرر 2 : ب حالة ما إذا كان الشربك ف الملكبة أو الشاغل لهبية ار مسصلحة عمومية أو 
#مموعة محلية ول يدفع التكاليف المستحقة بعد الإنذار بالتفيد, ينم تحصيل هذه النكاليف عن طريق الخصم 
اللقائي عن الاعتمادات المقررة هذا الغرض: وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على إحالة من المتصرف 
الذي يتعين عليه تفديم جمبع الإثباتات؛ لا سيما مها الفائرات رقرارات الجمعية وكل مستند آخر 

المادة 923 : إذا لم يخير الحائز أن يقضي الديون المقبدة أو يطهر العقار من الرهن أر يتخلى عن هلدا 
العقار, فلا يموز لندائن المرقن أن يتخد في مواجهته نزع الملكية رففا لأحكام فانون الإجراءات المدنية إلا 
يهلد إلذاره بدفع الدين المستحق أر نخلية العقار. ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدبين بترع الملكية أو مع 
هلرا التبيه في وفت واحك. 

إلادة 930 : ينبغي على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إتذاره بالدفع أو التغلية, فسإذا #وكنيقا 
الإججراءات مدة ثلاث ستوات؛ فلا يرد العمار إلا من وفت أن يوجه إلبه إنذار جديد 

المادة 181 : لا ضرررة لأعذار المدين في الحالات الآنية. 

إذا عادر تنفيذ الالتزام أو أصبع غير يمد بفعل المدين؛ 

إذا كان عمل الالتزام تعويضا ترئب عن عمل مضرء 

إذا كان ممل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروف؛ أر شيء تسلمه دون حق رهو عالم بذلك؛ 

إا صرح المدين كتاية أله لا ينوي تفي التزايه, 


ه دقع مظنة تسامح الدائن في التأخخير 
تطبيق نص قاتوي ملزم 
الإنذارات غير محددة على سبيل الحصر : 
رإذا كانت الدعاوى يمكن حصرها أو تصنيفها فإن الإنذارات تستعصى على 
لحصر والتصنيف ذلك أنما متشعبة ربالغة الكثرة في فروع القانون المختلفة 
وهذا ناتج عن طببعة الإندار فهو مجرد تحلير أو تنبيه أو إخبار بشيء يعسصل 
ببراع قائم أو علي وشك أن يقوم بين المنذر والمنذر إليه. 
لا يلزم أن يستند الإنذار إلي نص قانوني : 
ليس شرطا أن يكون هناك نصا قانونيا يستند إليه نص الإنذار بل يكفي أن 
يوجز بعد الديباجة موضوع الإنذار وما هو مطلوب من امرسل إليه فقد يكون 
الغرض من الإنذار هو مجرد العلم بما جاء به ونفاذ مقتضاه وقد يكون الدافع 
تحدير المنذر من تصرف أو مسلك معين وقد يكون طلبا بأداء دين أو التسزام 
معين وقد يكون طلب الامتتاع عن عمل ما.... وعلي سيل امثال إنذار الزوجة 
بالرجوع لمزل الزوجية قبل رفع دعوى النشوز, وإنذار الوديع بارجاع الأمانة 
ل لء 
إنذار بأعذار للمدين للوفاء بدين 
المرجع المادة 180 من القانون المدئ ' 
الفائدة : "الطالب1 "......المقيم .........وموطنه المختار مكتب الأستاف .. 





اللادة 180 : يكون أعذار المدين بإنذاره؛ أو بما يفرم مقام الإنذار ويجوز أن يعم الأعذار عن طريق 
ابويد على الوجه المبين في هلا القانون: كما يبوز أن يكون مترنبا على اتفاق يقضي بأن يكون السدين 
تعلرا بمجرد حلول الأجبل دون حاجة إلى أي إجراء آخر., 


14 د سه ان 












حبيث أن مرجب عقد ......سواء كان عقدا مسمي كعقد البيع أو عقد العمل 
أو كان عقد غير مسمي مسجل لدي الأسستاذ ...الموئق تحصلتم على 
؛,,......وهو قد حال عليه وقت الأداء غير أنكم تماطلون في دفع قيمة همذا 


لقدم لكم 15 يوما لتقديم هذا الدين " أر لإنغاء العمل قبل اللجوء 
- 
مع كل التحفظات 
عن الطالب وكيله 
إنذار رسمي من بائع لشفيع 
المرجع المادة 799 من القانون المدي؟ 
وموطهه المختار مكتب الأستاذ . 


ينما يحتوي الطابق الثابي على 57 
قد رغب "الطالب ' في بيع العقار للسيد ........... المقيم ب 218 





الماذة 799 : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والشتري في أجل 
للالين يوما من ناريخ الإنذار الي بوججهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ريزاد على ذلك الأجل 
عاية المسافة إن اقنضى الأمر ذلك 

15 


....... كبصروفات واتفق علي سداد مقدم ثمن قادرة لوالباقي يدقع 
أما السيلد لمونق عند تسجيل العقد الذي يتم في حالة عدبم طلبكم للفقار 
وحيث أنكم من له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة فإن الطالب ,,,,, وامالا 
لأحكام المواد 9 رما بعدها من القانون مدان يشرفني عن لسان موكلي أن 
أعلكم هذا الانقار الرسهي لاتخاذ ما تراه مناسبا مع الاحاطة بأنه إا القسضت 
ثلانون 30 يوما من تاريخ استلامكم للإندار يسقط حقك في الأخيل بالسسشفعة 
عملا بأحكام المادة 800 من القانون الدي . 
إعلان من شفيع برغبته في الأخذ بالشفعة 
المرجع المادة 801 من القانون مدن 


...وموطه المختار مكتب الأستاف ٠...‏ 


موقم ...تتستارج نعو الشيحة 





يقب والمحدد بالحدود التالية 1000 2000 
7 ا و ........وهذًا بموجب عقد شراء العقار المسسجل لدي الأسستاذ 
وبعاريخ ..... . تلقي الطالب إنذارا رسميا من البانع حدد فيه مواصفات العقار 
المبيع والثمن والمصروفات وشروط البيع ٠‏ 








الادة 801 يبب أن يكوا التصويح بالرغبة لي الشفعة بعقد رسي بعلن عن طريق كتابة الضبط» ولا 
كان هذا النصريح باطلا ولا بحنح بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا 

يب إيداع لمن البيع واللصاريف بين يدي الموثق خلال لين بوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرطية 
في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع فبل رفع دعوى الشفعة. لإن لم يعم الإيداخ في هارا الأجمل على 
ولوس المشنيم سقط الئل في الشافعة. 


حيث من حق الطالب بصفته جارا للبائع أن يطلب أخل العقار بالشفعة بالغمن 
المعروض والمصروفات والملحقات عملا بالمواد 799 وها بعدها من القانون 
المدي فأنه يعلن عن رغبته في شراء العقار موضوع البيع كما يحدد أنه سيقوم 
باتخاذ كافة الإجراءات القانونية كما حددها القانون للحفاظ علي حقه كشفيع. 
كما أنه ينذر الطرفان بعدم إجراء أي تعديل أو إنشاءات فيه سواء بالزيادة أر 
النقصان وإلا تعرضا لسداد قيمة ما نقص أو تلف في العقار الذي تعلق به حق 
الطالب طبقا للقانون . 
إنذار من الشركاء على الشيوع بالتصرف في المال الشائع 
المرجع المادة 801 من القانون المديئن 
..وموطنه المختار مكتب الأستاذ 
للسيد / ....القيم ب. 
لكل من :السيد : "الشريك3 ".... المقيم ب 
والسيد : "الشريك4 ".... المقيم ب 
حيث أن كل هن الطالبان والموجه هما الأغذار هم شركاء على الشيوع في 











العقار الكائن بجهة . وهو عبارة عن منزل مساحته ...... معسرا 
مربعا محدذا بالحدود التالية .. 3 5200 
ولقد آل إليهم بعد موت مورثهم المرحوم .... المتوفى بتاريخ ددم سج وهلا 


طبقا للفريضة . 
حيث أن الطالبين يرغبون في بيع حصتهم نظرا لأن الأول مقيم بالخارج والثانية 
تحناج لنفقات لمواجهة ظروف معيشتها وقد عرض المشتري مبلغا معقولا لشراء 
المزل بمبلغ جيد إلا أن الشريكين رفضا هذا العرض 

وحيث يعلن الشريكين بأهما عازمين علي بيع حخصتهما في الشيوع بمبلغ 
....... بالإضافة للمصاريف ولقد قدما هذا الإنذار طبقا للقانون , 


إنذاً من اكفيلٌ لدائن:تقاعنن 'عن: المطالبة بالدين 
المرجع المادة 657 من القانون المدي' 
لغائدة "الطالب1 '... 
للسيق +1" الناقق *:.....,المقيع ب امام اجام امد لف ا 
حيث أن بموجب عقد ....كفالة مسجل لدي الأستاذ ....الموئق بتاريخ 58 
كفل السيد/.الكافل..... السيد / ... المدين في الدين المقدر ب 000000 
وحيث أن وغم حلول أجل الدين منذ مدة فإن '.. . الدائن ".... لم يتخذ إي 





إجراء ضد مدينه المذكور. 

وحيث تنص المادة 7 من القانون المدبئ على ' لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب 
تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات أو تجرد أنه يتخذها, 

غير أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال 
سنة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا ". 
ولذلك أتقدم لكم نيابة عن موكلي بمذا الإنذار منبها علي السيد اام فطل 
الإجراءات اللازمة لاستيفاء دينه من مدينه المشار إليه أعلاه ويؤكد عليه أنه في 
حالة التقاعس عن اتخاذ الاجراءات الضرورية في مدة أقصاها ستة أشهر من 
تاريخ استلامه هذا الإنذار فإن ذمة الطالب تبرأ من هذا الدين مع ما يترتسب 


علي ذلك من أثار 
مع كل التحفظات 
إنذار برد وديعة 
لفائدة : "الطالب 1 "......المقيم .........وموطه المختار مكتب الأستاة .... 


'للادة 657 : لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات أر مجرد أنه يعخذها 
غير أن ذبة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال سنة أشهر من إنذار الكقيل 
اللداقن ما لم يقدم المدين للكفيل عنمانا كافيا 





للسيد :." المودوع لديه ".......القيم ب 201010101010011 
حيث أنه نتيجة لوجود السيد/ ......... بالخارج أودع لدي العميد.... 


حيث بعد رجوع موكلي للوطن تم الاتصال بكم من أجل رد الوديعة إلا أنكم 
تماطلتم في إرجاع الوديعة 

وحيث تنص المادة 594 من القانون المد على "يجب على المودع لدي هأن 
يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين 
لمصلحة المودع لديه. وللمودع لديه أن يلزم المودع بعسلم الشيء في أي وقت. 
إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع" . 

لذا نتقدم لك بهذا الأعذار من أجل رد الوديعة فورا وني حالة عدم رد الوديعة 
كاملة خلال أسبوع من تاريخه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية . 





المادة 177 من القانون التجاري ْ 
لفائدة هم ورثة.... الجاعلين موطنهم مكتب الأستاذ.... الكائن ب... 
ضد 8 السيد حي ه 





ه حيث أن التوقف وعدم دفع الإيجار أو بدل الامستغلال يسؤدي إلي 
ضرر يقع بصاحب لحل . 
حبث ننص المادة 177 للتذكير علي " يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار 
دون ان يلزم بسداد أي تعويضء إذا برهن عن سبب خطير ومسشروع تجاه 
الستأجر المخلي اخل. 
غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إها بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال 
ال التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة 
من قبل الستأجر نظرا لأحكام المادة 172» إلا إذا تواصل ارتكابهما أو تجديدها 
لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوققها. ": 
هذه الأسباب ومن أجلها 

يبذر ورثة السيد ........... المستأجرين بممارسة النشاط التجاري خلال شهر 
مع الاحتفاظ بكافة الحقرق التي كفلها القانون 


مع كافة التحفظات 
عن الورثة وكيلهم 
أعذار بدفع متخلف الإيجار و رفع مبلغ الإيجار 


لفاندة م .....الجاعل مرطنه مكتب الأستاذ 5000 


ضحد لذدى 








بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح السيد : ... ... و الذي كلفني 
بأعذاركم بدفع متخلف الإيجار للشقة التي تشغلونها و الكائة ب 5550 
دج عن مدة 7 أشهر إلى غاية فاية 08 
مع إعباركم بان مبلغ الإيجار الجديد سيتم رفعه إلى ..... دج شهريا. 
و للا فإنا نعدذركم قبل اتخاذ الإجراءات القضائية المعروفة في هفل هذه 
المالاات, 





...0.0 رالقدر ب .. 


إلى السيدة : ...... الساكئة ,...... . 
أعذار من اجل الالتحاق بالمسكن المخصص لممارسة الحضانة 

انه وبناءا على الحكم الصادر بتاريخ : .... تحت رقم .... عن 

محكمة , ٠...‏ فرع الأحوال الشخصية . و القاضي بالزام المدعي السيد 

.... بتوفير مسكن لممارسة الحضانة أو ما يعادل أجرته الشهرية التي تقدر ب: 

بخمسة ألف ديار جزائري شهريا لممارسة الحضانة . 

- و إرادة من الطالب في تنفيذ هذا الحكم الوه عنهاعلاه. فقد قام 

بتخصيص مسكن مكون من غرفتين و مرحاض و تتوفر فيه كل الشروط 


الضرورية للحياة , الكائن بحي ..... . بلدية ...... البليدة .( محضر إنبات 
حالة مرفق ). 

- و عليه يوجه لكم هذا الأعذار من اجل الالتحاق وشغل هذا المسكن و 
الكائن بالعدوان المذكور سابقا . 


خطاب احتجاج إلى الناقل البحري (أو وكيله) (عن تلف وعجز) 
لفانسدة .........الجاعل موطنه مكتب الأستاذ ... الكائن اب... 

السيد ..... مالك السفينة .. بمقره .. (أو الربان أو الوكيل البحري) 

بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح السيد : ا و الذي كلفني بأخباركم 
بأنه عند وصول رمالة .. المشحونة على الباخرة .. إلى ميناء .. بعاريخ 
ياسم .. تبين أن يها 0 0 0 0 (تلف وعجز وأن عبواقا غير 
سليمة وجاري تحديد قيمة ذلك ) وتحرر عن ذلك استمارة الجرد الجمركية رقم 


.. بتاريخ . 
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ل كانت مسنوليتكم قائمة لعدم تحقق الغاية التي يرتيها سند الشحن رقم ٠٠‏ 
بضرورة تسليم الرسالة سليمة وكاملة ؛ فنحملكم المسنولية عن هذه الأض رار 
ونحفظ جميع حقوق ذوي الشأن لحين الرجوع علبكم . 
10000 / /200 
مع كافة التحفظات 
ملاحظة : 

)1( بس للاحتجاج شكل خخاص, فقد يكون بخطاب على نحو مسا ساف 
ودس أن يكون مسجلا تسهيلا للإنبات , وقد يكون ببرقية أو ينبت على 
صورة سند الشحن الخاصة بالمرسل إليه والتي تسلم البسضاعة أر شفاهة 
وببدر ذلك اذ قد يعتذر إثاته في حالة الإنكار» ويب عمله خلال ثانية 
رأربعين ماعة من وقت تسلم الرسالة والا جاز الدفع بعدم سماع الدعوى . 

(2) يجوز الاحتجاج من المرسل أو المرسل إليه أو حامل ميد السشحن أر 

شركة التأمين 
3( غالبا ما يرد الناقل أو وكيله ينطاب ممائل على المحتج برفض الاحتجاج» 
وحيدئل تخضع المسئولية لتقدير القضاء. 

)4( يبرت على الاحتججاج وفقا للعادة 6/3 من معاهدة بر وكسل تقل 
عبء الإثبات هن المرسل إليه إلي الناقل الذي يلتزم بإثبات انه سلم 
البضاعة بالحالة التي وضعت بها سند الشحن. 


خطاب احتجاج إلي الناقل البحري (او وكيله) (عن تصادم بحري ) 
لفائندةٌ ..... الجاعل موطنه مكتب الأستاذ ...الكائن ب.... 


السيد/.... مالك السفينة .. (أو الربان أو الوكيل البحري )بمقره الكائن .. 


بتاريخ ........ وأثناء دخول السفينة ........ إلي رصيف .. بميناء ا 
(للمرسى ) اصطدمت بقارب للصيد رقم ٠.‏ المملوك للسيد/.. والخارج 
بذات الرصيف . ونتج عن ذلك تلفيات جسمية به عبارة عن ..... 

وتحرر عن ذلك النخضر رقم .. ....لسمة ........ إذاري الميناء. 
ونبادر بالاحتجاج لديكم محملين إياكم المسولية الناتجة عن الأضرار التي حاقت 
بالقارب . 

0 


مع كافة التحفظات 


ذه 


طلب الأذن للتصرق في أموال قاصر 


لبطيب للرئيس امخترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمسا طلب الأذن 


للنصرف في أموال قاصرة وهذا طبقا للأسباب العالية 


المولودة في..../..../. ...فا قسمة 24/7 . 


وحيث أن أرملة المرحوم 
تلعمس من امحكمة الترخيص ها بالتصرف في نصيب ابنتها القاصرة المذكورة 
مباشرة . وفي مصلحة كل الورثة. تقرر 


- و عليه - 


حيث أن الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة إليه. 
-هذه الأسباب ومن أجلها - 


في الشكل: قبول الطلب 
في الموضوع: الموافقة على طلب الترخيص المقدم من طرف العارضة طبقا للمواد 
2 43: 84: 87 من قانون الأسرة . 
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ليطيب للرئيس الغترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم يمذا الطلب ملتمسا طلب التصريح 


له بالتكفل بقاصر 


حَيك أن الظالب يفل ...+ وثيقة 1 
حيث أنه متزوج بالسيدة ..... ... بموجب عقد زواج بتاريخ.... وثيقة2 
حيث أنهمما لم ينجبا أطفال ............. شهادة الحالة العائلية ... وثيقة 3 


حيث أن أبوي الطفل المكفول قد قاما بعمل تصريح شرفي يسمحان للعارض 
وزوجته بكفالة أبنهما القاصر 
حيث يتعهد الطالب بالكفالة التامة للطفل القاصر الاسم والجس وتاريخ 
الميلاد" 








-هذه الأسباب ومن أجلها - 
في الشكل: قبول الطلب لتقديمه طبقا للقانون 
في الموضوخ: الموافقة على طلب الترخيص المقدم من طرف العارضة طبقا للمواد 
7 وها بعدها من قانون الأسرة 
المرفقات : شهادة ميلاد القاصر المكفول .- عقد زواج الكافل . 
-- شهادة ميلاد الكافل وشهادة عمل وكشف الراتب - شهادة عائلية للأبوين 
- صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل و أبوي المكفول و الشاهدين 
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طلب ترشيد نلزواج' الإعفاء من شرط السن" 
لفاقدة : السيد 00060000000...المقيم ب...... والدي يعمل .... 








ليطيب للرئيس امحترم 
أن العارض يعشرف أن يتقدم لسيادتكم يمذا الطلب منتمسا طلب التصريح 


له ياعفاء من شرط السن من أجل الزواج 


حيث أن العارض ولي أمر الطالبة ...... المولودة بعاريخ .د واثيقة 1 
حيث أنها مؤهلة طبيا للممارسة الحياة الزوجية .000 اوثيقة2 





حيث أنما ترغب في الزواج من السيد. 
-هذه الأسباب ومن أجلها - 

في الشكل: قبول الطلب لتقديمه طبقا للقانون 

في الموضوح: الموافقة على طلب الإعفاء من شرط السن من أجل الزواج المقدم 

من طرف العارضة طبقا للمواد 8 وما بعدها من قانون الأسرة . 


. المولود بتاريخ .......وثيقة 3 


- المرفقات : شهادة ميلاد القاصر- شهادة ميلاد طالب الزواج من القاصر . 
-- شهادة طبية تغبت الأهابة الطبية للقاصر المطلوب ترشيدة . 
-- صور لبطاقة التعريف الوطنية لولي القاصر والقاصر وراغب الرواج . 


طلب ترشيد للتجارة" الإعفاء من شرط السن" 
المرجع المادة 5 من القانون التجاري 5 
لفائدة : السيد ... ...0...المقيم ب... والذي يعمل......وكيله الأستاذ .... 





حيث أن الطالب السيد 
حيث أنه يرغب في ممارسة التجارة إلا أنه لم يصل للسن القانونية وهو يمذا 
يلتمس من الرنيس اتحترم الترخيص له بممارسة التجارة . 
حيث أنه تحصل من والده علي ترخيص وموافقة لقيامه بممارسة التجارة 
-هذه الأسباب ومن أجلها - 
في الشكل: قبول الطلب لتقديمه طبقا للقانون 
في الموضوع: الموافقة على طلب الترخيص المقدم من طرف العارضة طبقا للمادة 


5 وما بعدها من القانون التجاري 559-75 


وثيقة 1 


- شهادة ميلاد القاصر . 
-- صور لبطاقة التعريف الوطية للقاصر . 
- تصريح شرفي من الأب يسمح للقاصر بممارسة التجارة 


“المادة 5: لا يبوز للقاصر المرشد؛ ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة منة كاملة والذي يريد 
زاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية؛ كما لا بمكن اععباره راشدا بالسبة للتعهدات التي يبرمها 
فين أعمال تبارية. 
> إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه مسن 
|ششكمة, فيما إذا كان ولده متوفيا أو غائبا أر مقطت عنه سلطنه الأبوبة أر استحال عليه مباشرتًا أو في 
سمال اتعدام الأب والأم 
> ريب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب النتسجيل في السجل النجاري. 
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لناقدة 





يعد ترس ارق 
أن العارض بعشرف أن يتقدم لسيادتكم هذا الطلب ملتمسسا طلب الحكسم 
بإشهار إفلاسه 
حبث أنه انه تاحر يعمل في تجارة ..... ويباشر تجارته بمتجره سالف البيان 
روقد أبرم صفقة بعاريخ 1 بمبلغ.. ..... قام بالوفاء به كاملا وبعد أن 
تسلمها وأودعها مخازنه شبت يما النيران واتت عليها دون أن يكون مؤمنا عليها 
وتحرر عن ذلك محضر ا رقم .. لسنة ...وتم حفظديمما أدى إلي 
خسارة كافة أمواله المتداولة في تجارته , وترتب على ذلك توقفه عن دقع أولى 
الكمبيالات التي استحقت عليه بتاريخ ......... بمبلغ مده اللصيد اه 
وخحشيته من اتخاذ الدائئين إجراءات إشهار إفلاسه عند استحقاق ديوفم فانه 
يبادر و خلال حمسة عشر يوما من تاريخ توقفه إلي التقرير بقلم كتاب احكمة 
الكائن ممله في دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه وفقا لنص المواد 
5 رما بعدها من القانون التجاريك. 
وقد أرفق المقرر بتقريره حافظة مسعددات طواها على ميزانية متجره عن السنة 
الأخيرة وحتى وقوفه عن الدفع مؤرخة ........ عليها شهادة مه بصححتها 
تمهورة بتوقيعه , كما أرفق سندات المديونية وهي ... (توضح طبيعة كل سند 
والدين الغابت به وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ) وقمة 
وطلب الحكم ياشهار إفلاسه وفقا لنص المادة 215 من قانون التجارة . 





الاذة 215: يتعين على كل ناجر أر شخص معنوي خاضع للفانون الحا ولو لم يكن ناجراء إذا توقف 
عن الدفع أن يدلي باقرار في مدى علسة عشر يوما افتتاح إجمراءا/كا السوية القضالية آر الإفلاس 
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الأوامر علي ذيل العرائض 

هي القرارات التي تصدر من القضاء علي الطلبات التي يتقدم يما ذو الشأن في 
صورة عرائض بقصد الحصول علي إذن القضاء بعمل أو إجراء قانوني معسين 
.وتعتبر هذه الأوامر من الأعمال الولائية للقاضي فتختلف طبيعتها عن 
الأحكام فبينما يفصل الحكم خصومة قائمة بين طرفيه بعد إتاحة الفرصة 
لكليهما للرد علي طلبات ودفوع الطرف الأخر فلأن الأمر علي عريطضة لا 
يعدو أن يكون إذنا من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو إجراء قانوني معين دون 
ماع أقوال خصمه وبغير علمه ولا يمكن حصرها في حالات محددة 

شروط استصدار الأمر 
يشترط في استصدار أمر على ذيل العريضة. 

1-أن يكون الإجراء مستعجلا .. كمن يرغب في إثبات حالة بضاعة قبل 

تعرضها إلى التلف.. أو مزروعات»... الخ 

2- أن يكون الاجراء مؤقتا . 

3-ألا بمس ذلك الإجراء أصل الحق', 

وبذلك فان توافرت هذه الشروط أمكن للطالب تقديم طلب الأمر على 

ذيل غعريضة. 
إجراءات استصدار أمر علي ذيل عريضة : 
يجب علي الخصم الذي يريد استصدار أمر ذيل العريضة أن يقدم عريضة بطلبه 
من نسختين متطابقتين مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده وتعيين موطن مختار 
للطالب في محل مقر المحكمة ر إرفاق المسسدات المؤيدة ها. 


أصالمح ستقرقة مرجع سابق ص 106 
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أمر على ذيل عريضة من أجل إثبات حالة 
طبقا لنص الادة 172 من قانون الإحراءات الدنية 





لفاقنلة : ............ يمثله الأستاذ 101101101 
ضد: السيد . الكائن محله ب 20117 
ليطيب للرئيس الموقر 


إن العاوض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي : 

حبث أنه بموجب عقد إيجار قام المدعي بكراء انحل الكائن بالعنوان أعسلاه 
مناصفة مع السيد. دمت نب نرققة 1 

حيث أن الطرفان قاما يانشاء تعاونية حرفية للممارسة نشاط في امحل المذكور 


...وثيقة رقم 2 
حيث آن الطرفان استأجرا رخصة للممارسة النشاط ..... وثيقة رقم 3 


حيث أكتشف السيد .... وجود سجل تجاري باسم السيد ...... وثيقة رقم4 
حيث تم الحصول علي أمر من رئيس محكمة وهران من أجل إثبات رضعية اخل 
فتبين أنه مغلق مذ 3 سنوات وليقة رقم 

هذه الأسباب ومن أجلها 
نرجو من سيادتكم تكليف محضر قضائي من أجل التوجه للقر المركز السوطني 


للسجل التجاري فرع ...... الكائن بشارع ....... هن أجل فعرلة هل يارس 
السيد ...0 صاحب السجل التجاري رقم ....... النشاط و مق 
م إفهاء نشاطه في امحل الكائن ب و 

عن العارض 


سه مع عع ووو وو سوه نم اناجمو ووه سس ممم ومو 050 


أمر 





مكتب الرئيس 


بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 172 وما 
بعدها من قانون الإجراءات المدنية 





تأمر الأستاذ للمطم 06644466 ...اضر القضائي من أجل 
التوجه لمقر المركز الوطني للسجل التجاري فرع ...... الكائن بشارع لومم 
هن أجل معرفة هل يمارس السيد ... صاحب السجل التجاري رقم 
. النشاط و متى تم إهاء نشاطه في لحل الكائن ب 52 

100 الزليس 
ا أمر على ذيل عريضة من أجل استبدال خبير 

طبقا لنص المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية 
لفائدة: ع م قفلة. الأسسعاد 5-5-5 
أهفد. السيد ....... الكائن محله ب 0 1ك 

ليطيب للرئيس الموقر 


إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي : 

حيث أنه بموجب حكم ابتدائي تمهيدي صادر من القسم العقاري بعساريخ ... 
نحت رقم تم تعين السيد ........الخبير العقاري علي أن يقوم بالخيرة 
الضرورية في خلال ثلاثة شهور . وثيقة 1 

حيث أنه ورغم الاتصال بالسيد الخبير وإعطائه كافة الوثائق الضرورية للقيام 
بالخبرة إلا أنه لم يقم بإعدادها رغم مرور عام ....وثيقة رقم 2 

حبيث برغب المدعي من هذا الأمر تعين خبير عقاري أخر من أجل 5206 
...0" يكتب منطوق الحكم التمهيدي لدو سوم 





هذه الأساب ومن أجلها 
نرج من سيادتكم استدال السيد ...اير العقاري المعين بالحكم التمهيدي 





عن العارض 


ممم يده وعم وو عع و مع مع ويه ووو سو ووو وو 


بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 172 وما 
بعدها من قانون الإجراءات المدئية 

تأمر السيد............... الخبير العقاري وهذا للقيام ب 1ط 
٠٠‏ يكتب منطوق الحكم التمهيدي .... 1116 





أمر على ذيل عريضة 
من أجل تحديد مدة الإكراه البدني 
طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجرائية 











إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي 


حيث أن الشاكي نتيجة لاستيلاء السيد . مني على الحزال 
مشتركة بينهم تحصل على حكم من محكمة ............ بساريخ 0100 
تحت رقم ........ والذي تم تأييده بقرار فغائي من مجلس قضاء 106 
بتاريخ امعد كحك رقم .......... و القاضي يإدانة المتهم ........ .بعقوربة 
سنة حبسا نافذة مع وقف التنقيذ وبأن يدفع مبلغ . ....... ذينار المتحصل 
عليه بدون وجه حق وكذا تعويض عن الأضرار بمبلغ عا لوكا الاوفتحان 
زائرق ..........:.......:وليقة لآو 2 


حيث أن الحكم والقرار سالفي الذكر لم ينصا على الإكراه البدي ثئما أدى إلى 
عدم قدرتنا على تنفية القراو السالف الذكر 
حيث أن كل طرق التنفيذ لم تأت بنتيجة ولم يبقى إلا الإكراه البسدي... 
.....الوثائق 3و5و4 
حيث أنه وطبقا للمادة (600 من ق ! ج فأنه يصدر بناء على أمر من رئيس 
الججهة التي أصدرت الحكم 

هذه الأسباب ومن أجلها 
نرجو تحديد مدة الإكراه البدي طبقا لنص المادة 601 وما بعدها 

العارض 


لا 200 
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بعد الوطلاع على العريضة والوثائق الرفقة وبعد الإطالاع على المواد 600 وما 
بعدها من قائرن الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على التماسات النيابة العامة 





افر 
اق الرئيس 
أمر علي ذيل عريضة من أجل الحجز على منقول 
لقائدة : العميل ..... ..........المقيم ب. مع لءءءءنءءنء وكيله الأستاذ 
ضد:النيد. د66 المقيع ب 
السيد رئيس محكمة 
ليطيب للرئيس امخترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمسا 
حيث أن نتيجة خلاف بين الشركاء واستيلاء السيد ...... على أموال 
الشركة صدر حكم محكمة -.... والمؤيد بقرار مسن مجلس قضاء 
---.-....بتاريخ ..... تحت رقم .. والذي قضي علي المنهم ب 





حيث بلغ هذا القرار ار للمعني مع إلزام بالدفع طبقا للمادة 330 من ق م 


صادر عن المحضر القضائي الأستاذ ........ يتاريخ وموم ةد الوقيقة 3 

حيث أصبح هذا الإنذار بدون جدوى وأن الأموال المنقولة للمدين غير كافية 

لضمان الدين . 

حيث يملك السيد 522202 أموال منقولة هي عبارة عن ..........الوثيقة 4 
34 


هذه الأسباب ومن أجلها 
وبناء علي المواد 172 و369 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات المدنية فإن 
المعبي يلتمس من سيادتكم تكليف محضر قضاني من أجل القيام بالحجز 
النفيذي على منقولات السيد........الكائنة ب دعسي 
عن العارض 


100000 


بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 172و 
9 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية 





نأمر الأستاذ ...0.0.0 الحضر القضائي من أجل القيام 
بالحجز التنفيذي على منقولات منقولات السيد..... الكانئة ب م 
أمر علي ذيل عريضة من أجل الحجز العقاري 

لفائدة : السيد عع المقيم ات اعع وعد وكيلة الأستاة 
ضد #العية سا حدم اقيق يه 1110111 
السيد رئيس محكمة 

ليطيب للرئيس اتحترم 

أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم هذا الطلب ملتمسا 

حيث أن نتيجة لخلاف بين الشركاء واستيلاء السيد ........ على أموال 
الشركة صدر حكم محكمة .... والمؤيد بقرار من مجلس قضاء 


. 0 -بتاريخ ..... تحت ارقم ...الذي قضي علي المتهم ب 


حيث بلع هذا القرار للمعني مع إلزام بالدفع طبقا للمادة (330 من ق !م 
صادر عن المحضر القضائي الأسعاة ......... يتاريخ مسي سيب الؤقيقة 2 


حيث آصبح هذا الإنذار بدون جدوى وأن الأموال المنقولة للمدين غير كافية 

لضمان الدين 

حيث يملك السيد ......... عقار في العنوان التالي 2171111 
هذه الأسباب ومن أجلها 

وبناء علي المواد 172 و335 و379 من قانون الإجراءات المدنية فإن المعني 

باعمس من سيادتكم تكليف محضر قضائي من أجل القيام بالحجز التنفيذي 


على العقار الكائن ‏ ب ..... والذي هو ملك يد 
عن العارض 
ممم جومم مهمه مممم مه مميه فمم ممعم مومعو ممه ومين 
أمر 
محكمة 2222 
مكتب الرئيس 
تحن -. زتيسض عكية - 


بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 172 و 
و335 و379 من قانون الإجراءات المدنية 


تأمر الأستاذ المخضر القضائي من أجل القيام بالحجز النفيذي 














لفائدة : اليد لواع لدت اليم ني ا داو كيلة الأسفاة 
ضحد : السيد اللارد د اليو ب لع ع 0 
السيد رئيس محكمة 

ليطيب للرئيس امخترم 


أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم يمذا الطلب ملعمسا 
حيث أن نتيجة لخلاف بين الشركاء واستيلاء السيد ........ على أموال 





الشركة صدر حكم محكمة والؤيد بقرار هن مجلس قنضاء 
اد اريف ددر قحك دوقم .. ...الذي قضي علي الهم ب 
......... وف الدعوى المدنية. ويدوا جاعم ولاه ووم اتوو و مقف 226144 
ا ا 0 
حيث بلغ هذا القرار للمعني مع إلزام بالدفع طبقا للمادة 330 من ق !م 
صادر عن المحضر القضائي الأستاذ مادا دك تاريخ انيت الؤقيقة:3 
حيث يملك السيد ........ عقار في العنوان الال ............... الوثيقة 4 


حيث أنه وخوفا من أن يقوم المدعي عليه بتحويل ملكية العقار السالف الذكر 
أو بتصرف فيه 

هذه الأسباب ومن أجلها 
وبناء علي المواد 172 و335 و379 من قانون الإجراءات المدنية فإن المعني 
يلتمس هن سيادتكم إصدار أمر بالقيام بالحجز التحفظي على العقار الكائن 
3-3 ....... والذي هو ملك .................. وهذا لدي مديرية الحفظ 
العقاري .....*محل العقار " 


ا 2000 
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مر 
مكتب الرليس 
بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاخ على المواد 172 ار 
ر335 و379 من قانون الإجراءات المدنية 


نآمر بالقيام بالحجز التحفظي على العقار الكائن ب .......... والذي هو 
هلك .................. وهذا لدي مديرية الحفظ العقاري ....."خخل العقار " 


أوامر الأداء1 
إذا كان حق الدائن ثابنا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا مسن 
التقود معينا المقدار أو منقول معينا بذاته أو بنوعه و بمقداره قأنه يتم تنفيذه عن 
طريق أمر أداء يصدر من رئيس المحكمة . 
شروط استصدار أمر أداع : 
1- أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:بمقتضى سند محرر كعقد اعتراف بدين أو 
أي سند آخر يدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود الدين وثبوته. 
2- أن يكون هذا الدين قد حل اجل دفعه:أي أن المدة المنفق عليها 
للسديد قد حلت .أو انقضت 
3- أن يكون المطلوب بالأمر مقيما في الجزائر: أو له محل إقامة معررف 
وهذا يعني أنه لا يمكن إصدار أمر بالأداء ضد شخص يقيم خارج 
الوطن . 
ن 








' نظم الشرع الجزائري في المواد من 174 إلي 182 من قانون الإجراءات المانية 

المادة 174 : خلافا للقواعد العامة ف رفع الدعارى أمام حهات القضاء المخنصة يجوز أن تنبع الأحتكام 
الواردة في هذا الساب عند المطالبة بدي من القود ثابت بالكنابة حال ومعين اللقدار . 

المادة 177 : لا يجوز إصدار أمر بالأداء إذا كان سيجري تبنيغه في الحارج أو إذا لم يكن للمدين موطن أر 
مل إقامته معررف في الزائر 

المادة 178 : بخطر قلم الكتاب المدين بصدرر أمر الأداء وذلك بكتاب موصى ليه بعلم الوصول 
ريشتمل الإخطار على المستتحرج المذكور في الففرة اللانية من المادة 176 وعلى إنذار المدين بأن يسسده 
مطلوب الدائن وملحقاته من فواند ومصروفات نذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا أجبر 
على ذلك يجميع الطرق القانوية . 

ويشعمل الإخطار ر فصلا عن ذلك , على تسه المدبن إلى أنه إذا كانت له أوحه دفاع فعلية ان يقوم برقع 
معارضته في أمر الأداء خلال الخمسة عشر بوما التالية لإستلامه كناب قلم الكتاب , وعلى المدين في هذه 
الحالة ان يقوم يابداع مبلغ المصروفات . 

وف حالة رفض المعارضة أو شطبها نتيجة للترك تترتب على أهر الأداء كافة أثاره 

المادة 182 : كل أمر أداء م تحصل المعارضة فيه ول بشعمل على الصيغة التفيذية خلال سنة أشهر من 
تاريخ صدوره يسقط ولا يترتب عليه أثر . 
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إجراءاته 
ويتم ذلك بعد أعذار المدين برسالة لمطالبته بوفاء الدين تم تقديم عريضة بطلبه 
هن نسختين متطابقتين مثحملة عى وقائع الطلب و أسانيده وتعيين موطن مختار 
نلطالب في محل مقو المحكمة و إرفاق المستندات المؤيدة وهي سند الدينر 
الإلرام بالدقع . 
2- أن تكون العريضة هذيلة بأمر أداء يتضمن إنذارا للمدين بان يسدد 
الدين المطلوب وملحقاته من فواند ومصروفات خلال حمة عشر يوها من 
تاريخ تبليغه بالأهر, و إلا اجبر على ذلك عنى أن ينوه في الأمر بان له اجل 
خمسة عشو يوما لتقدبم معارضته في ذات الأمر. 
ضرورة إرفاق العريضة بالمستندات المؤيدة للدين موضوع الطلب 
1- ضرورة تبليغ الأمر إلى المطلوب عن طريق انحضر القضائي؛ متى وافق 
القاضي على الأمر'. 
2 
أمر علي ذيل عريضة من أجل استصدار أمر أداء2 
المرجع المواد 175و 176 من قانون الإجراءات المدنية” 


أصالح سقوفة مرجع مابق م109 

“حسين طاهري دليل تحرير العرانض ذار الريكابة للكتاب 2005ص 144 

*لادة 175 : يودع الطالب لدى قلم كتاب المحكمة عريضة تحتوي على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة 
كل منهم ومرطنه ومقدار البلغ المطالب به على وجه التحديد وسبب الدين ٠.‏ 
ويرفق بالطلب جميع السحدات الؤيدة له والمعرزة لوجود الدين المشار فبها إلى الاعتراف بالدين أو التعهد 
بالرقاء . 
المادة 176 يؤشر القاضي أسفل العريضة يابلاغ أمر الآداء إلى المدين إذا ظهر له صحة الدين . وإلا 
يرلض الطلب دون أن يكون للغالب وجه طعن في الأمر الصادر بالرفض مع عدم المساس بحفه في ابا 
الإجراءات المنادة 
ويفوم كانب انحكمة بعسليم الطالب مستخرجا من آمر الأداء في شكل تنضمن اسم ولقب ومهنة رموطن 
كل بن الخصوم رتاريخ الأمر بالأداء ومبلغ الدين رسبيه ررقم فيد العريضة في سل فلم الكئاب 


52000 ات 


لفائدة : السيد ...لقم ب ءاردم دماح و كيله الأيفلق 
تبحة ةلبه . ...0 المقيم ب 2100 
السيد رئيس محكمة ا 
ليطيب للرئيس امخترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم بمذا الطلب ملتمسا 
حيث أن يدين الطالب السيد 556 





520 يستحق السداد بتاريخ . 
حيث أن السيد المدين المذكور امتنع عن السداد رغم إخطاره بوجوبه نطاب 
موصي عليه بعلم الوصول استلمه يتاريخ...... ... الوثيقة 2 
حيث أنه يق للطالب واخالة هذه أن يتقدم إلي سيادتكم طالبا استصدار أمسر 





أداء , 

هذه الأسباب ومن أجلها 
بناء علي المواد 175 176 من قانون الإجراءات المدنية فإن المعني يلستمس 
من سيادتكم إصدار أمر أداء وذلك بالزام المدين السيد / لومت نندت طلا 
يزدي للطالب مبلغ 000 


عن العارض 


الل ا 000000ظ 





بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 175 و 
6 و من قانون الإجراءات المدنية 


نر اليك بلدا كن او ةب جاده للطاتبي 
مغ الديى الذي في دمته والمقدر .. .....خلال حممة عشرة يوما بعد أشعاره 
قانونا يمذا الأمر. 


عريضة معارضة في أمر الأداء1 


المرجع المادة 179 من قاتون الإجراءات المدنية2 





ليطيب للرئيس امخترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم هذا الطلب 





حيث أنه بتاريخ ...... استصدر السيد مموة امو الداع رقم 

صادر عن السيد رئيس محكمة ا 000 
ويقضي هذا الأمر بالزام التظلم بأن يؤدي للطالب مبلغ . بد د م يناو 
وقد أعلن هذا الأمر للمتظلم بتاريخ الوثيقة 2 





حيث أن المتظلم ضده استصدر هذا الأمر مرتكزا على " يذكر الأسباب التي 


أسيد حبسن البعال المطول قي المرافعات عالم الكتب (2000 الجلد الأول ص 906 

“المادة 179 : ترفع المعارضة في أمر الأداء بكتاب يسلم إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها 
الأمر و ريذكر ف المعارضة فضلا عن اللبانات الواردة في مستخرج أمر الأداء , بيان أوجه دفاع المعارض 
وعلى كاتب المحكمة أن يسلم إلى المعارض ابصالا بشرط قيام المذكور يابداع فيمة المصرودات مقدما 
ويقوم الكاتب فورا باستدعاء الطرفين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجه كذلك إلى من لم يعارض في 
أبر الأداء من المدينين أن وجدوا وفيه يكلفهم الحضور أمام القاضي بأقرب جلسة مع مراعاة مواعيد 
الحضور الخصوص عليها في المادة 26 . 

ول حالة التخخلف عن المضور يقضل القاني في الدعوى ولو من نلقاء نفسه وبعد أن ينيث من علم 
الوصرل بموجب ححكم نكون له أثار الأحكام الحضورية 


42 نا تن 


بني عليها أمر الأداء 
وحيث أن هذا الأمر قد جاء مجحفا يحقوق المنظلم للأسباب التالية : 
1-أن الدين المزعوم قد تحصل عليه الدائن بتاريخ ..... بموجب .... وقد سلم 


2- حيث قام المنظلم ضده بكتابة مخالصة بالقيمة المادية للدين نظرا لادعائه 


بفقد السند ‏ دؤائيقة 4 
حيث أنه يحق للطالب والحالة هذه أن يتقدم إلي سيادتكم طالبا إلغاء أمر الأداء 
السالف ذكره . 


لهذه الأسباب ومن أجلها 
في الشكل : قبول هذه المعارضة شكلا لاستفائها الشروط القانونية 
في الموضوع : 
إلغاء أمر الأداء قدو 


يكن 


يخ ....الصادر من رئيس محكمة.. واعتباره كأن 





عن العارض 


عريضة استئناف أمر الأداء 
المرجع المادة 181 هن قانون الإجراءات المدنية؟ 
لفائدة : السيد .."المستأنف"..... المقيم ب. 








'المادة 1 : إذا كان أمر الأداء للامنسناف فبسري ميعاد الاستنناف من تاربخ انتهاء ميعاد المعارضة أو 
من تاربخ النطق بالحكم الصادر برفضها , وبانقضاء ميعاد الاستنتاف أو إذا لم يكن أمر الأداء قابلاا 
للاستسناف , يقوم الكانب بناء على طلب الدائن بموجب كتاب و بوضع الصيغة السفيية عليه إذا لم يكن 
مشمولا بعلك الصيغة طبقا للفراعد الخاصة بالنفاذ المعجل رهذه القواعد تسري على أمر الأداء وعلى 
الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر الأداء . 


ليطيب للرئيس اخترم 
أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم هذا الطلب 


حيث أنه تاريخ ... استصدر السيد ......أمسر أداء رقم بصاريخ 
ادر عن السيد رئيس محكمة عع دو تارم2 
ويقضي هذا الأهر بالزام المستأتف بأد يؤدي للطالب مبلغ عاج اكفان 


وقد اعلن هذا الأمر للمستأنف بتاريخ ................ الوثيقة 2 

حيث أن المستأنف ضده استصدر هذا الأمر مرتكزا على ' يذكر الأسباب 
التي بتي عليها أمر الأداء 

وحيث قام المستأنف بتقديم معارضة ضد أمر الأداء إلا أن هذه المعارضة رفضت 
نتيجة لعدم تقديم الوثائق أن هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوق المنظلم الأسباب 
التالية + 

1-أن الدين المزعوم قد تحصل عليه الدائن بتاريخ بتموجب ...وقد 
سلم للمتظلم رصل بذلك .. 
2- حيث قام المنظلم ضده بكتابة مخالصة بالقيمة الماذية للدين نظرا لإدعائه 
حيث أنه يق للطالب والخالة هذه أن يتقدم يهذا الاستئناف طالبا إلغاء أمر 
الأداء السالف ذكره . 


--....ثيقة 3 





..وثيقة 4 





ذه الأسباب ومن أجلها 
في الشكل : قبول هذا الاستشناف شكلا لاستفائه الشروط القانونية 
في الموضوع : إلغاء أمر الأداء رقم .------.بتاريخ ...... الصادر من رئيس 
محكمة. ., . واعتباره كأن لم يكن 


أمر علي ذيل عريضة تثبيت أمر الأداء1 
المرجع المادة ()18 من قانون الإجراءات المدنية2 


لفائدة : السيد اده الهاي دوو رو ةن ب وكيلة الأشعاق 
فح : السيد المقيم ب 21 
ليطيب للرئيس امخترم 

أن العارض يتشرف أن يتقدم لسيادتكم بهذا الطلب 

حيث أنه بتاويخ ...... استصدر السيد .........أمر أداء رقم بتاريخ 
عد أقناوو من الحيد ركش محكية ددرن |الوقيقة1 
ريقضي هذا الأمر بإلزام السيد..... بأن يؤدي للطالب مبلغ د قناز 
وقد أعلن هذا الأمر له بتاريخه بتاريخ :ب الوثيقة 2 


وحيث لم يتم تقديم معارضة ضد أمر الأداء المذكور ولا حتي استنناف ثما يجعله 
فهانيا 
ربداء علي المادة 0 من ق إ م فأنه يصبح فائيا ويوضع عليه الصيغة 
السفيذية 
هذه الأسباب ومن أجلها 
يلتمس المدعي تثبيت أمر الأداء الصادر بتاريخ ...... تمت رقم 0000 
وتذيله بالصيغة التنفيذية 


'الطيب زروبٍ تحرير العرانض والأوراق شبه القضائية مطبعة الكاهنة 2000 ص 139 
“لمادة 0 : إذا لم حصل معارضة ف الميعاد امحدد يقرر القاضي تلبيت أمر الأاء و يناء على طلب يقدمه 
الدائن بككباب على أصل العريضة , رعندئذ تترب على أمر الأداء كافة أثار الحكم الحضوري 


75 


5 


بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 175و 


60 و من قانون الإجراءات المدنية 


تأفن اليد مس الاق امو تنك ع هاؤالة (تنظاتيك 
ميلغ الدين الذي في ذمته والمقدر ...خلال خمسة عشرة يوما بعد أشعاره 
قانونا يمذا الأمر 

عن العارض 


فصل تمهيدي 

أسس رفع الدعوى القضائية 
تعريف الدعوى: الدعوى كما يراها الفقه القديم والحديث هي"سلطة الالتجاء 
إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته". ويعرقها أحد الشراح بأفا 
"سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون" ويهذا المعنى 
يعرفها ديجي إذ يقول أفها"حماية لقاعدة مقررة في القانون!". 
والدعوى هي المرجع الأخير لكل صاحب حت يصعب عليه الحصول على حقه 
بالطرق الودية , وهي الوسيلة الطبيعية التي نظمها المشرع لكل صاحب حسق 
يريد لحقه أن يصان” 
والدعوى كوسيلة أخيرة للحصول على الحقوق أو الحفاظ عليها ها شكل رنممي 
معين . وشروط محددة يجب أن ترفع به : وها رسم يضمنه صاحب الحق مطالبه 
وطلباته . وذلك هو ها يطلق عليه عريضة الدعوى. 
شروط صحة الدعوى 
الشرط الأول - أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها: ويقال عادة تعبيرا 
عن هذا المعنى أن لا دعوى بغير مصلحة وأن المصلحة هي مناط الدعوى و 
المصلحة في هذا المعتى, هي المفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء 
فالأصل أن الشخص إذا اعتدى على حقه تحققت له مصلحة في الالتجاء إلى 
القضاء: وهو أيضا يبتغي منفعة من هذا الالتجاء فالمصلحة إذن هي الباعث على 
رفع الدعوى,و هي من ناحية أخرى الغاية المقصودة منهة. 


'أحمد أبو الوفا أصول المحاكمات المدنية الدار الجامعية 19863 ص 138 
انيد حمسن البغال المطول قي المراقعات عالم الكتب 2000 المجلد الأرل ص 918 
"إحمد أبو الوفا أصول اشاكمات المدنية الدار الجامعية 198:3 ص 147 


هي 


رالمصلحة ليست شوطا لقيول الدعوى فحسب,بل هي شرط لقبول أي طلب 
أو دفع أر طعن في حكم , ركما لا يوز رقع دعوى ببطلان وصية إذا رفعها 
غو وارث لعده قوافر الصلحة, لا يجوز أيضا أن يطلب 

الشرط الكان:آن تكون لسمدعي صفة' في رفعها وان تكون للمدعي عليه صفة 
ف رفع الدعوى عليه.أي يعبارة أخرى أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي 
صقة و بالنسبة إلى صفة المدعي عليه فالدعوى لا تقل إذا كان لا شأن له 
بالتراع . كما إذا رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية 
أو الوصاية أو كما إذا رفعت على حارس زالت صفته بعزله من الحراسة2. 
انتقاء الصفة في الدعوى أر الطعن آو الدفع يؤدي إلى عدم القبول 

- نحقق المصلحة أو الصفة بعد رقع الدعوى أو زوالها بعد رفعها 

- الشرط الثالث : يشترط لقبول الدعوى إلا يكون قد سبق صدور حكم في 
موضوعهاة . إذ تطبيقا لمبدأ حجية الشيء اكوم به لا يجوز للمحكمة أن 
تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق إلا إذا كانت هي المخقصصة بنظر 





الطعن الموجه إليهة. 
و الواقع أن هذا الشرط سلي . 
الشرط الرابع: يتعين إقامة الدعوى في المناسبة أو الميعاذ الذي حدده المشرع 





لذلك فلا تقبل إذا أقيست قبل هذا الميعاد أو بعده ولو كانت باقي شروط 
الدعوى متوافرة , ومثال الحالة الأولى منع المدعى عليه في دعوى الحيازة مسن 
لمطالبة بأصل الحق قبل الفصل ني دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها 


' المادة 459 ق ام 

“اد أبو الوفا أصول انحاكمات المدنية الدار الجامعية 1983 ص 161 
“لنادة 338قام 

“اهد أبر الوظا مرجع سابق ص 160 


وهثال الحالة الثانية اشتراط رفع دعاوى الحيازة في خلال ميعاد معين 

الشرط الخامس: يلزم لقبول الدعوى ألا يكون قد اتفق على التحكيم بصددها 
فالاتفاق على التحكيم لا يترع الاختصاص من المحكمة إنما يمنعها من سما 
الدعوى ما دام شرط التحكبم قائما. والخصم بمذا الاتفاق يتنازل عن الالتجاء 
إلى القضاء حماية حقه وبالتالي يكون الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم من قبل 
الدفوع بعدم قبول الدعوى لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الالتجاء إلى 
القضاء العادي للذود عن الحق. 

الشرط السادس : ألا يكون قد تم صلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة. 
إذ بمقتضاه لا يعتد بنا كان للخصوم من حقوق مسها وبالتالي لا تكون لديهم 
دعوى لحمايتهاءأما إذا ثار نزاع بصدد تفسيره فمن الجائز أن ترفع دعوى 
بطلب تفسيره وتحديده حقوق أطرافه . 

الشرط السابع الأهلية : أي اشتراط توافر أهلية التقاضي في هن يباشر الدعرى 
فهر شرط لصحة المطالبة القضائية. أي لصحة اتعقاد الخصومة , بدليل فإذا فقد 
أحد المخصوم أهليته للتقاضي في أثناء نظر الدعوى وقفت إجراءاقا دون أن 
تفقد شرطا من شروط قبوها' 

رفع الدعوى من فاقد أهلية أو عليه يؤدي إلى عدم القبول والى البطلان. 

هذه هي شروط قبول الدعوى . وإنغا جرى بعض الشراح على إدراج الحق بين 
شروط قبول الدعوى , والواقع أن شرط وجود الحق هوء كما قدمنا . كون 
المصلحة قانونية 


'احد أبر الوفا مرجع سايق 165 
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عناصر الدعوى 

كل دعوى ثلاثة عناصر تميزها بحيث إذا اتحدت هده العنصر بين طلبين تعلق 
الأمر بدعوى راحدة وعناصر الدعوى تتمثل في الخصوم والمحل والسبب . 

أ- الخصوم : وهم من توجه الدعوى يشأنهم وأسمهم بناء على ما هم من 

صفة أو مركز قانون وهم 
الدعي : وهو رافع الدعوى وصاحب الحق و البادئ بالمطالبة القضائية» سواء 
كان شخصا طبيعيا أم اعساريا 
المدعي عليه : وهو المشكو منه ابتداء . المراد الحكم عليه . ولا يتغير وصفه في 
الدعوى الأصلية سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا فردا أم جماعة 
والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم في الدعرى لا بمباشرقم فملا 
إجراءاتها ‏ فقد يكون المدعي والمدعي عليهم تمثلا في الإجراءات بشخص آخر 
كما لو كان قاصر ويمثله الولي أو المقده أو الوصي أو شركة يمثلها مديرها . 
وقد يعم إدخال الغير في الخصام 

ب -محل الدعوى : وهو ها يطلبه المدعي في دعواه وعنصر امحل يتحلل إلي 

ثلاث عناصر 
أولا : نوع الحماية التي يطلبها المدعي من القضاء تقريرا أو إلزام أو تغسيير, 
فدعوى تقرير صحة عققد تختلف عن دعوى إلزام الخصم بتنفيد التزامه في 
العقد. 
ثانيا : نوع الحق المطلوب حمايته . فلا شك أن دعرى تقرير هلكية أرض غسير 
دغرى نقرير حق ارتفاق على هذه الأرض . 
ثالنا : ذاتية الشيء محل الح المطلوب حمايته . فتقرير ملكية عقار معين تختلف 
عن دعوى تقرير ملكية عقار أو منقول آخر . 


واختلاف عنصر واحد من عناصر محل الدعوى يجعلها دعوتان وليس دعرى 
واحدة 
ج - سبب الدعوى : هو مجموع الوقائع القاتونية التي تؤدي إلي منح الحماية 
القضائية , أي التي تؤدي إلى تطبيق القاعدة القانونية, أو هو التصرف القانوي 
الذي تولد عنه الالتزام أو الحق فهو الأساس القانون الذي يبني عليه الطلب 
سوء كان هذا السبب يسسد إلي عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مسشروع أم 
إثراء بلا سبب أم نص في القانون؟ . 
الطلبات و الدفوع 
-الدعوى باعتبارها وسيلة حماية الحق تستعمل بأحد طريقين الطلب والدفع : 
فالطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلي القضاء عارضا عليه ما يدعيه 
طالبا الحكم له به: 
أما الدفع فهو الوسيلة التي يجيب بما الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي 
الحكم لخصمه بما يدعيه: 
ولا كان الطلب أو الدفع هو وسيلة لاستعمال الدعوى , فلا يقبل أبهما إلا إذا 
توافرت فيه شروط قبول الدعوى ؛ هذا فضلا عن أن المشرع قد يحدد, 
مواعيد أو شروط لإبداء الدفوع والطلبات أثناء نظر الدعوىة 
الطلبات 
تنقسم الطلبات إلى قسمين: 
(1) طلبات أصلية أو مفتحة للخصومة: وهي الطلبات التي تنشأ هما 


خصومة لم تكن موجودة من قبل : وترفع بعريضة افتتاح الدعوى. 


' أحمد هندي قالون المرافعات المدنية رالعجارية دار الجامعة الجديدة 1995 ص 450 
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222 رطلبات طارنة أو عارضة 

ولطلب الفحح للخصومة هر الذي قدشأ يه خصومة جديدة. 

أما الطلب الطاوئ فهو الذي يبدي أثاء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير أو 

بالتقص أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سبهاأو 

أطرافها. 
وقد تقدم الطلبات الطارئة من المدعى وتسمى طلبات إضافية » وقد توجه 

مى المدعي عليه إلى الدعى ردا على دعوى المدعي وتسمى طلبات مقابلة . 

وند بوجهها شخص خارج عن الخصومة إلى الخصوم وتسمى في هذه الحالة 

بالتدخل , وقد توجه من الخصوم إلى شخص خارج عن الحصومة وتلمى 

التدخبل الإجباري (أر اختصام الغير' ) 
ولا تقبل الطلبات العارضة . أمام امحكمة التي تنظر الطلب الأصلي؛ إلا إذا 

كانت متصلة ومرتبطة به. وتتميز الطلبات العارضة عن الطلب الأصلي مسن 

ناحية إجراءات رفع الطلب ومن ناحية المحكمة المختصة به . كما أن الطلب 

الأصلي يتميز» عن الطلبات العارضة , ببعض الآثار الخاصة ب 

الطلبات العارضة من المدعي : 

0-1 ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه : كأن يطلب 
منع التعرض بدلا من وقف الأعمال الجديدة إذا كان العمل قد تم أثناء سير 
الدعوى أو أن يطلب بقيمة العقار بدلا من المطالبة بملكيتهء أو يزيدأر 
ينقص من قيمة طلباته ما دام يستند علي نفس السبب القانون وبسين 
الخصوم نفسهم 


"أمية مصطني النمر الدعوى وإجراءاتقا دار الكتاب الحديث ص26 
تاد أبو الوفا مرجع سابن اص 218 





دع ي؛«" 0ب 


2-2 هايكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا 
يقبل التجزنة : فيجوز لمن رفع دعوى بتقدم حساب أن يطلب بطلب 
عارض مبلغا معينا لتصفية هذا الحساب ؛ ويجوز لمن طالب بدين أن يطلب 
فوائده . ومن طالب بالملكية أن يطلب ثمار العين . 

3- ويأخد حكم التوابع التي يجوز طلبها بطلب عارض تبعا لطلب أصلي كل 
طلب يربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصام كالريع و التسليم 
والإزالة . 

22-4 ها يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب 
الأصلي علي حاله : كأن يطلب المدعي ملكية عين عن طريق الشراء ثم 
يعدل السبب الذي يستند إليه من المطالبة بالملكية إلي الميراث أو التقادم 
المكسب .فالتغيير هنا ينصب علي عنصر واحد من عناصر الدعوى وهو 
السبب مع بقاء الموضوع والخصوم نفسهم : ولا يفترض في هذه الصورة 
تعديل في موضوع الدعوى أو في أطرافهاء إنما ينصب التعديل على السبب 
الذي تقوم عليه الدعوى' 

5- طالب الأمر ياجراء تحفظي أو وقتي : كأن يطلب المدعي تعيين حارسا 
قضائيا علي العين المتدازع علي ملكيتها . أو أن يطلب تحديد نفقة مؤقعة 
له إلي أن يفصل في أصل الدين 

الطلبات العارضة من المدعي عليه : 

1 - طلب المقاصة القضائية : كأن يطلب حت المقاصة من المدعي لوجود دين 

عليه لصاح المدعي عليه رغم اختلاف سبب الدينين : إذا كان موضوع كل 

منهما نقودا ومثاليات متحدة في النوع والجودة وكان كلاثما خاليا من التراع 


'أحند أبر الوفا مرجع مابق اص 23:3 
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مستحق الأداء . صاحًا للمطالبة به أمام القضاء أو أن يطلب من المحكمة هو 
أيصا أن نحكم له بدينه الذي ي ذمة المدعي . 

2- طلب الحكم للمدعي بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو 
دن إجراء فيها : وآساس فيول هذا الطلب في هذه الحالة أن المحكمة التي تنظر 
ني الدعوى الأصلية هي الأقدر علي تقدير الضر الذي أصاب المدعي عليه مسن 
الدعوى 

3- أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو 
أن بحكم بمذه الطلبات مقيدة بقيد لصالح المدعي عليه كطلب المدعي عليه فسخ 
العقد ردا علي طلب تنفيذه , وطلب المدعى عليه بدفع تكاليف البناء إذا كانت 
الدعوى مرفوعة من صاحب الأرض التي عليها البناء . 

4- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة : كما لو 
طالب المدعي بملكية عين فطالب المدعي عليه بملكيتها لنفسه! . 

-أ-الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي : رأينا أن الطلب الأصلي هو الطلب 
الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث الموضوع والسبب والأطراف . 

أما الطلب الاحتياطي فهو بجرد طلب يرتبط بالطلب الأصلي ويلازمه أثناء سير 
الخصومة .ويكون بديلا له ويحل محله عند رفض الطلب الأصلي . و إذن. 
الطلب الاحتياطي يكون يحرد وسيلة تحفيظية بقصد يما الدعي تجرد وفاية 
مصلحته والتامين عليها من خطر رفضه طلبه الأصلي , دون أن يكون الحكم له 
بطلبه الاحتياطي عائقا قانونيا بمنعه من إصراره على الحكم له بطلبه الأصلي 
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والاحتياط في دفاع المدعي عليه يكون هو الآخر في صورة دفع احتياطي' مثل 
أن يكون الطلب الأصلي تقرير الملكية التامة للعين ويطلب احتياطيا تقرير 
الملكية الشائعة للعين . 

أي أن الطلبات العارضة : 

أولا : ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف 
طرأت أر تبينت بعد رفع الدعوى : 

فيجوز لمن برفع دعوى بطلب ثبوت حق ارتفاق له على طريق خاص مسسعددا 
إلى عقد شراله. أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة إذ أن هدفه من 
الطلبين لم يتغير, ويجوز لمن تقدم بطلب ملكية عين أن يطالب بقيمها , ولمسن 
طلب وقف الأعمال الجديدة أن يطلب منع التعرضء لكن لا تجوز المطالبة باصل 
الح بدلا من طلب الحيازة :ريجوز التقدم بطلب احتيساطي اققنضته ظروف 
الخال 

ثانيا: ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل 
التجزئة .فيجوز لمن طالب بتقديم حساب أن يطلب مبلغا معينا تسصفيته لهذا 
الحساب . ويجوز أن يطالب المدعي بالفوائد بعد مطالبته بالدين أو يطالب؛ 
بالئمار بعد مطالبته بالملكية أو يطالب بالتسلم بعد مطالبته بحماية الحيازة, 
ويأخذ حكم التوابع في هذا الصدد كل طلب يربطه بالطلب الأصلي صلة لا 
تقبل الانفصام. 
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علاقة الغير بالدعوى 

- التدخل الاختياري: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما 
لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ومن ثم هناك 
نوعان من العدخل الاختياري : 

ندخل الانضمام أو التدخل التبعي أو التحفظي . ويقصد به المتدخل المحافظة 
على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقف كأن 
يتدخل الدائن في دعوى مدينة على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ولمراقهة 
دفاعه حتى لا يخسر المدين' ؛ مثل تدخل شركة التأمين بجانب المومن لديها 
المرفوع ضده الدعوى حتى تتجنب الرجوع عليها بالضمان إذا خسر المسدعي 
عليه تلك الدعرى , و أيضا تدخل البائع بين المشتري وبين الغير حتي لا يخسر 
المشتري الدعوى فيعود علي البائع بدعوى ضمان الاستحقاق . 

الدفوع 

الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به فهو 
إذن وسيلة دفاع سلبية محضة :حيث يتقدم الخصم وهو عادة المدعي عليهء 
بعلك الوسيلة ردا علي طلب خصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه الخصم 
الآخر , المدعي * والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط المصلحة. والدفوع 
ثلاثة أنواع دفوع موضوعية و دفوع شكلية و دفوع بعدم القبول . 

الدفوع الموضوعية : 

توجه إلى ذات الحق المدعي به .بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا 
فهو ينازع في نشؤ الحق أو بقائه أو مقداره : ويرمي يمذا إلى رقض طلبات 
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المدعي كلها أو بعضها كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه بالقضاء 
الدين بالوفاء . فالدفوع الموضوعية إذن تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض 
طلب المدعي ولذا لا يتصور حصرها 'ومن أمئلة الدفوع الموضوعية الدفع 
ببطلان العقد ؛ والدفع بانقضاء الدين والدفع بالصورية . والدفع بعدم تتفيذ 
الالتزام والدفع بانقضاء الدين بالمقاصة القانونية . وأيضا الدفع بوفاء جزء مسن 
الدين ثما يعني المنازعة في مقدار الحق وكذلك رفض الدعوى استنادا إلي انفساخ 
العقد إعمالا للشرط الفاسخ والصريح والدقع باكتساب الملكية بالتقادم .وغير 
ذلك من الدفوع التي يترتب علي قبوها رفض طلب المدعي وتنظمها وأسسها 
بي القوانين المنظمة للحقوق المنازع عليها فهي تجد عناصرها في القانون المدبي 
والتجاري والبحري وغير ذلك من القوانين المتعلقة بأصل الحق * 

وقد يتصل الدفع الموضوعي بواقع الدعوى أو بإرساء القاعدة القانونية ومن 
ثم يعد دفعا موضوعيا الدفع ما . أو الدفع بعدم جواز إعمال وتطبيق مواد 
القانون على الدعوى القائمة. 
وما يقبل بالطلب يقبل بالدفع , وما لا يقبل بالطلب لا يقبل بالدفع. 
وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعي غليه في أنها مجرد وسائل دفاع 
سلبية محضة برهي بما المدعي عليه إلى تفادي الحكم للمدعي بطلباته دون أن 
يقصد الحصول منها على مزية خاصة . ففي دعوى التعويض مثلا إذا أنكر 
المدعى عليه حصول ضرر فهو يبدي دفعا موضوعيا , أما إذا هو طالب بتعويض 
الضرر الذي لحقه بسبب خط المدعي يكون قد تقدم بطلب عارض3. 
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الدفوع الشكلية 
فهي تتعلق بصحة الخصومة أمام انخاكمة حيث توجه إلى الخصومة أو إلى بعض 
إجراءانها دون التعرض لذات اخق المدعي به أو المنازعة فيه. ويقصد بما تفادي 

الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة . 

ويعد من الدفوع الشكلية الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى: 

والدفع ياحالة الدعوى إلى محكمة أخرى والدقع ببطلان التكليف بالحضور و 

الدفع ببطلان أي ورقة من أوراق المرافعات , والدفع ياسقاط الخصومة أو 

باعسارها كان لم تكن ؛ وأي دفع يتصل بالإجراءات 

ويلاحظ أن الدفوع الشكلية غير محصورة في القانون فكل دفع يتصل 

بالإجراءات يعتبر شكليا" . 

ويجب أن تقدم الدفوع الشكلية قبل الدخول في الموضوع وتستننى من القاعدة 

المتقدمة: 

)2 الدفوع المتصلة بالنظام العام . كالدفع بعدم الاحتصاص المتعلق 
بالوظيفة والدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع المعلق بالنظام حتى لو لم 
يثره الخصوم تقضي به امحكمة ولو من تلقاء نفسها . 

رب) الدفوع التي قد ينشأ انق في التمسك بما بعد العكلم في الموضوع 
كالدفع باسقاط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو كالدفع بتأجيل نظر 
القضية إلى جلسة أخرى . 

( ج) الأحوال التي يسقط فيها الح في التمسك ببطلان التكليف بالحضور 

بمجرد حضور الخصم .2 
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قدمنا أن الدفوع الشكلية غير محصورة في التشريع . وان كل دفع يتعلسق 
بالإجراءات يعتبر شكليا ومن أمثله ذلك الدفع ببطلان أي إحراء من إجراءات 
المرافعات, 
وقد ينشأ سبب الدفع بعد التكلم في الموضوع . وعندئذ نكون للخصم 
التمسك به أثناء نظر الدعوى . وإنا على الخصم أن بتمسك بالدفع فورا 
وعجرد قيام سببه .وقبل التكلم في الموضوع وقبل الرد على الإحراء بما يفيد 
اعتباره صحيحاء كالدقع ببطلان إجراءات الإثبات مثلا . وكالدقع بالتمسك 
جمهلة نشأ سببه بعد تكشف دفاع الخصم ثما استلزم مثلا اختصام ضامن 
واستحضاره ليسمع الحكم في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة عليه" . 
-أوجه التفرقة بين الدفوع الشكلية والدفوع لموضوعدة : 
تشترك الدفوع الشكلية في أحكام عامة تتميز يما عن الدفوع الموضوعبة وفيما 
يلي أوجه التفرقة بينهما: 
أولا: الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل حق وبالتالي لا يترتب 
عليه إنهاء النراع بصدده . وإنها قد يترتب عليه إها اتقضاء الخصومة أمام 
امحكمة كما هو الحال بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص والدفع بسطلان ورقة 
التكليف بالحضور أي بطلان الاستحضار وني الوضع الأول بحوز تجديد 
الخصومة باتخاذ الإجراءات الصحيحة . أما الحكم الصادر تقول الدفع 
الموضوعي فيترتب عليه إناء التزاع على أصل الحق المدعي به. وهذا الحكم 
يجوز حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النواع أمام امحكمة التي أصدرت 
0 الحكم أو أمام أية محكمة أخرى ‏ 
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قانيا: يتعين إبداء الدفوع الشكية قبل التكلم في موضوع الدعوى أي تي بدء 
الواح و إلا سقط الحق في الإدلاء يما على اعتبار أن صاحب المصلحة فيها قد 
تنازل عنها ما لم يكن الدفع متعلقا .النظام العام : فالدفرع المتعلقة بالنظام العام 
يحوز إيدازها في أية حالة تكون عليها الدعوى كالدفع بعدم اختصاص المحكمة 
أو ينوع القضية. 

أما الدفوع اللوضوعية فيجوز إبداؤها ف أية حالة تكون عليها الدعوى. 

تالنا: يجب إبداء سائر الدقوع الشكلية معا وبأسبابما قبل التكلم في الموضوع ر 
إلا سقط الحق فيما لم يبد منها وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلي جرد 
تقد.م دفع آخر عليه . 

أما الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي مجرد تقديم دفع آخر 
عليه 

رابعا: الأصل أن الحكمة تقضي في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع لان 
الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله 
انقضاء الخصومة أمامها . ولكن يجوز للمحكمة أن تضم الدفع إلى الملوأضوع 
رتصدر فيهما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت بد في كل 
منهما: 

الدفع بعدم القبول 

هو دفع لا يوجه إلي إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية . أر 
إلي الحق المدعي به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية . وإنما هر دفع يوجه إلي 
حن المدعي ف رفع الدعوى ويهدف لمع المحكمة من النظر فيها ؛ كالدفع بعدم 
القيول الدعرى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد 
لميعاد أو لسبق الفصل فيها * 
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والأمغلة على الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم , فالاتفاق 
على التحكيم يؤدي إلي التزام أطراف الاتفاق على احترامه. 
الدفع بعدم القبول لعدم اختصاص هن يوجب القانون اختصاصه مثل دعوى 
الشفعة التي يجب أن ترفع على كل من البائع والمشتري وطالب الشفعة » ومن 
الأمثلة كذلك الدفع بعدم القبول لعدم اتباع إجراءات معينة قبل رفع الدعوى 
مثل إشهار العريضة في حالة رفع دعوى عقارية ' 
أولا :الإجراءات الضرورية قبل رفع الدعوى القضائية . 
يجب قبل رفع الدعوى القضائية أن يتم التأكد مما يأ 
1- توافر شروط رفع الدعوى كما هي مذكورة في الفصل التمهيدي 
2-2 وجود البيانات الكافية والخاصة بأشخاص الدعوى وخاصة الاسم 
واللقب والمهنة والعنوان والصفة في الدعوى. 
2-3 توجيه الدعوى من حيث الاختصاص النسوعي والشخصي 
واخلي. وتحديد موضوع الطلب 
4- مراعاة المواعيد التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها . 
0-5 إعداد الوثائق التي يستند عليها طلب الحق. 
0-6 الإجراءات الخاصة التي يجب القيام يما قبل رفع الدعوى مثل 
1- الطعن الإداري أو الولائي المسبق ‏ . 
2- التغبيه بالإخلاء في قضايا الإيجار القديعة 
3- إشهار العريضة في المنازعات العقارية. 
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ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة العريضة : 
يعد أن ببن أهم الصفات العامة التي يجب أن يتحلى يما انخامي بصفة عامة 
والقائوئ بصفة خاصة . نأي إلى مرحلة بالغة الاهمية وهى المرحلة السابقة على 
صياغة العريضة ؛ وتبدأ من وقب عرض موصوع ما عليه لإعداد عريضة أو 
بحث قانوبي عنه : وهنا يتعين على المحامي القيام بالآتيّ 
1- دوامة وقالع اللوضوع من كافة جوانبه دراسة هتأنية والغوص في أعماقها 
جموضوعية وحيادية , و ها يتعلق بما من أدلة وبراهين ومسحدات . 
2- الوجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون 
بشأفا وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد , وأن تكون هذه القراءات 
فى مؤلفات مشاهرر الفقهاء . تم المستقر عليه في أحكام المحكمة العليا ومجلس 
الدولة :وهذه هي الأسلحة الإستراتيجية الضرورية لأي باحث قانوي 
3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورقًا مع ذوى الشأن التي تعد العريضة 
تحقيقا لصالحهم . لا استجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أر أدلة 
وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية . 
4- بعد ذلك لا شك أن النخامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه , وعليه حينئذ 
ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقانع. وأن يحاول توقع ها 
قد يغيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد 
حر 0 (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته » وواضعا ف 
اعتباره فطة هن ستقدم إليه العريضة ). 
مهبناً نفسه للرد على ما قد يصار من لضع أؤاق تقد الهم الريققة 





ثالث: كيف تكتب العريضة فى صياغة قانونية فلية ؟ 
للاجابه على هذا السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ء لن ستقدم هذه 
العريضة أو لأي محكمة ستقدم ؟ ومن صاحبها ؟ 
ذلك أن الأمر يختلف اختلافا حذريا في المذكرات إلى جهات غير قضائية رتلك 
التي تقدم إلى الخاكم وهذه تختلف في المذكرات التي تقدم إلى اخاكم المدنية عنها 
في اللذكرات التي تقدم إلى امحاكم الجزائية 
فى الدعاوى المدنية : 
رفيها نفرق بين : 
- المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه 
ب-اخكمة التي ستقدم إليها ودرجاقا ( الابتدائي والاستنناف ) أما الطمن 
بالنقض فانه يختص بقواعد يجب الالتزام يما فإذا حاد عنها كاتب العريضة 
يتعرض للبطلان . 
- المذكرات التي تقدم من المدعى أمام المحكمة: 
وقبل أن نتاول عريضة المدعى لا بد من التعرض لعريضة افتتاح الدعوى فهي 
بمثابة عريضة يجب أن تتضمن شرحا وافيا وموجزا لموضوع السدعرى مؤيدا 
بالمستددات التي يجب أن تنطوي عليها الحافظة التي تشفع بالعريضة 
وتكون هذه العريضة جامعة مانعة للدرجة التي قد تغتى عن الكتابة أثناء نظفر 
الدعوى . 
وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام 
اتحكمة العليا فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم هذا القانون وتلك 
الأحكام . 


فإِدا قدم المدعى عليه عريضة : هنا يجب أن يقدم المدعى عريضة يرد فيها على 
ما انطوت عليه عريضة المدعى عليه من مغالطات سواء ف واقع الدعوى أر ني 
إنرال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالعريضة العنية . 

الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه العريضة من الناحية 


الشكلية : 









يجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية : 
1- الجهة التي ستقدم إليها » فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة و القسم أر 
أسم مجلس والغرفة 

2- اسم مقدم العريضة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه 

3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدغ أو مدع عليه : 

4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها . 

5- وقائع الزاع في تسلسل منطقي مدعما بالمستندات أن وجدت 5 

6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلوها . 

7- النصوص القانونية ذات الصلة . 

8- المستقر عليه فقها وقضاءا في شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك 
من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة و التي تدعم وجهة نظر العارض وطلباته » 
مع تحديد تلك المواجع ( رقم الحكم . وسنته. واحكمة التي أصدرته. وتاريخ 
صدورة ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع: ومؤلفه. وسنة الطبع» 
ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأي ) . 
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على وق 
التراع وأسانيده 

1[ .- الطلبات الختامية . 


وهي ما نلخصها في ما يلي : 
اخكمة المطروح أمامها النزاع والقسم أو انجلس في الاستنساف والغرفة 
بيانات المدعي : الاسم واللقب والهنة والعنوان واسم الوكين 
© بيانات المدعي عليه : الاسم واللقب والمهنة والعنوان 
٠‏ موضوع التزاع :وهو موضوع ا حق المتنازع عليه وهو يجتوي ثلاث عناصر 
1. الوقائع موضوح النزاع باختصار مع التركيز على المسائل المنتجة في 
الدعوى . 
2. التكييف القانوبي أو المواد والدفوع القانونية التي يتاسس عليها 
رافع الدعرى 
3. الطلبات التي يطلبها صاحب الحق 
© كنابة عريضة الدعوى بعد من النسخ تساوي عد الخصوم بالإضافة 
لدسختين واحدة للمحكمة والأخرى ملف الدعوى المحفوظ عند اخامي , 





شكل العريضة الافتتاحية للدعوى 


اسم اغخاهي 


عنوان المكتب 





عريضة افتتاحية من أجل عوط ع 


لفائدة : الاسم والمهنة والعنوان والجنسية والجاعل موطه مكتب الأمستاذ.. 








ليطيب فيئة 'خكمة الموقر 

يتشرف المدعي السيد ..... و بواسطة وكيله بأن يعرض على عدالة 
الحكمة الموقرة وقائع دعواه كما يلي : 
من حيث ا موضوج. 

عرض الوقانع موضوع التراع باختصار مع التركيز على المسائل المنتجة في 
الدعوى . 

التكييف القانون أو المواد والدفوع القانونية التي يتأسس عليها رافع 
الدعوى ظ 


هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا خصوها بصورة مطابقة للقانون 
ف الوضوع : 
الطلبات التي يطلبها صاحب الحق 
تحت كافة التحفظات 
عن المدعي وكيله الامضاء 
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القسم التجاري 
عريضة افتتاح دعوى" إيجار تجاري” 
لفائدة : ............مهندس . الساكن ب..... وكيله الأستاذ_ مدعي 
ضد: عامل : ضاكن موي مدعى عليه 





ليطيب فيئة احكمة الموقرة 
يتشرف المدعي السيد ......... و بواسطة وكيله بأن يعرض على عدالة 
امحكمة الموقرة وقائع دعواه كما يلي 
الوقائع و الإجراءات : 
الثابت هن الوثائق التي يدرجها المدعي للمناقشة انه مالك للمحل التجاري 
الكائن ببلدية..... بالمكان المسمى.... شارع .... ..... ( وثيقة 1 ). 


- حيث أنه يمذه الصفة أجر امحل للمدعى عليه السيد مو و ساقم 
بموجب عقد إيتجار محرر من طرف الموثق الأستاذ ...... وقد أتفق الطرفين 
على أن تكون هدة الإيجار..... شهرا مغلقة و غير قابلة للعجديد تسري ابتداء 
من تاريخ :.... و تنتهي في تاريخ ....... روثقة 2 ) 

- حيث أن المدعى عليه أخل بالشروط الخددة في عقد الإيجار لاسيما الفقرة 
المتضمنة هه " مقابل الإيجار و التي فيها ' زيادة . ...م هذا الإيجار على 
وجه التصرف الحر يقابل مبلغ شهري قدره ..... يؤديه المستأجر للمسؤجر 
عند بداية كل شهر معاد وان" 

- بحيث انه لم يدفع بدل الإيجار منذ شهر ...-. و إلى غاية تاريخ طرده 
هن المحل في : ............ ( وثيقة 3 ) . هذا من جهة و من جهة أخرى 


إخلاله للشروط الأخرى المتعلقة بدفع جميع الضرائب الخاصة بالتجر و 


ودع 





الاشتراكات المتعلقة بالضمان الاحتماعي و المتح العائلية و فواتير الكهرباءو 
الغاز ر انظر الإنذارات الموجهة لهم 

- حيث إن المدعى عليه لم يكتفي بالإخلال بالشروط انخددة في العقد بل 
ذهب إلى أبعد من هذا إذ أنه عمل على تخريب انحل و تحطيمه و كذا إتلات 
بعض الأثاث و العتاد ضاربا بشروط العقد عرض الحائط لاسيما الشرط 4 ر 5 
الذكررين في الصفحة الثانية منه (انظر محضر الجرد و محضر المعاينة امحسررين 
من طرف الأسعاذ : ..... » بتاريخ مه 

حيث أنه و نظرا لكل ما تم شرحه أعلاه و نظرا للحجج الغير قابلة لإنبات 
لمكس فإن المدعي يلتمس من عدالة الحكمة الموقرة الحكم على المدعى عليه 
بدفعه للمدعي متأخر الإيجار منذ شهر .... . و إلى غاية تاريخ الطرد من امحل 
والقدر ب ...دج و كذا إلزامه بأن يدفع له مبلغ قدره : 2 
كتعريض عن جنيع الأضرار اللاحقة به و بلغ لدج كقيمة 
للأناث و العتاد الذي أتلف و أخذ و إلزامه بدفع كافة المبالغ المثقل يما اخل من 
ضرائب و ضمان اجتماعي . 

كما انه لم يدفع مقابل استهلاكه للكهرباء و الماء بحيث بلغت قيمتها الإجمالية 


ر دفعها العارض ؛ إذ يستوجب 





هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكال : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها بصورة مطابقة للقاتون ٠‏ 
ف ا موضوج : 
- إثبات الملف المقدم للمناقشة . 
- إثبات الأضرار اللاحقة بالمداعي و المادة 124 من ق . م . 
- الفول أن الدعوى جدية و مؤسسة . 


- إثبات أن المدعى عليه لم يدقع ما استهلكه من الكهرباء و الماع . 


و عليه : 
- الحكم على المدعى عليه بان يدفع للمدعي متأخر الإيجار منذ شهر 100 
إلي غاية تاريخ الطرد المحدد في ممعم مدق الققن فيد لمعا ل لعء 


الحكم عليه بدفع مبلغ .......... دج الممثل في الكهرباء و الماء . 
- إلزام المدعى عليه بان يدقع للمدعي مبلغ قدره :...... دج كتعريض عن 


الأضرار اللاحقة به و مبلغ..... دح كقيمة للآثاث و العتاد الذي أخحذهر 
أتلفه كما تعبت الوثائق 

إلرامه بدفع كافة المبالغ المثقل يما انحل من الضرائب و الضمان الاجتماعي 
خلال فترة إدارته للمحل . 


الحكم عليه بالمصاريف القضائية . 


تحت كافة التحفظات 


عن العارض / وكيله 























الفرع التجاري 
عريضة افتتاحية " دفع قيمة الأشغال " 
لنائدة : مقاول؛ الجاعل عتوانه المخجار مقر وكيله : الأمستاف.. 


: مؤسسة الإنجاز....... . (... الممغلة من طرف مديرها العام مدعى 


| اع 


ليطب فيئة المحكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة بمذه العريضة ملتمسا الحكم 
على المدعى عليها بدفع للعارض مبالغ الأشغال التي أنجرها لصا المدعى عليها؛ 
- حيث أن العارض بصفته مقاول تعاقد مع المدعى عليها و قام بأشغال 
لصالح هذه الأخيرة تتمشل في إنجاز بعض السكنات بموجب اتفاق مبرم بتاريخ 
زوثيقة مرفقة). و مختلف الأشغال الأخرى» 
حيث بعد إنجازه هذه الأشغال في المدة المتفق عليها و وفق الشروط و بعد 
استلامها من المدعى عليها كما تنبت المخاضر المرفقة دون أي تحفظ عن | 
خلل, 
حيث أن المدعى عليها منذ تاريخ الاستلا» أصبحت تتقاعس و رف 
دفع مبلغ كلفة الأشغال الثابتة و المعنية و الغير منازع فيها درن وجه حق؛ 
حيث أن المدعي بعد الإنذارات الشفوية المتكررة. و طبقا للمادة 119 


القانون المديئ'. وجه رسالة أعذا 





'للمادة 19 1 : في العفود اللزمة للجانبين, إذا لم يوف أحد المحعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر 
أعذاره المدين أن يطالب بفيا. العقد أو فسخه؛ مع التعريض لٍ الحاليين إذا اقنضى الحال ذاك 


هده 





حيث عملا بأحكام المواد :- 08 و 10 و غيرها من العقد فإن المدعى عليها 

مدزمة بدقع مقابل الأشغال في مدة لا تتجاوز 90 يوم. 

و حيث يلاحظ أن المدعى عليها رغم استلامها هذه الأشغال المنجزة و تقدم 
لها كافة الوضعيات كما سيأنَ لاحقا. و بصفة فائية بدن تحفظ و مصادقتها 
على كل وضعية (فواتير مرفقة) إلا أفها امسعت عن الدفع بحجة عدم ورجود 

لديها أموال» 












حيث هذا فإن العارض و الذي أصبح مضار من هذا التعسف يلجا إلى 
عدالة المحكمة لصيانة حقوقه و المطالبة بالتعويض عن مختلف الأضرار والفآخر 
في الدفع. 

حيث عملا بعقد الأشغال فإن العارض بعد إنجازه للأشغال بقيت مبالغ لم 
يتم دفعها و التي تقدر ب لل نفج 

و حيث أن المدعي يطالب بتعويض قدره ...هج نتيجة الأضرار 
المادية و المعنوية التي أصابته و الناتجة عن التأخر عن الدقع من سعة ... ولق 
يومنا هذا خاصة أنه يدفع فوائد للبنوك و على حسابه مقابل المبالغ التي اقترضها 
للأشغال. 

هذه الأسساب و من أجللها 

- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفانها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قاتوناء 


ات الملف المقدم للمناقشة و الذي ينبت أن العارض أنجز الأشغال وتم 
'مها فائيا دون أي شرط أو تحفظ و تمت المصادقة على الدفع؛ 
اللقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف, كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به 


الميل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات 


1 





- إتبات الإعذار المرفق (المادة 119 هن القاتون المدي ): 

- إتبات المواد : 08 - 10 من العقد: 

- إثبات المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها: 

- إثيات مطالبة العارض بتعويض عن الأضرار التي أصايته من جراء عدم الدفع. 











- وعليه: 
- الحكم على المدعى عليها بأن تدفع للسيد .. مغل مؤسسة الأشغال 
كل هياكل الدولة مبلغ قدره : ج مقابل عختلف الأشغال التي 
أنجزهاء 
- الحكم على المدعى عليها بدفعها مبلغ ....... كتعويض عن كافة 


الأضرار التي ألحقت ب 
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية. 
دعوى افتتاحية بإشهار إفلاس المدين للامتناع عن الوفاء بقيمة 
سند لأمر (أو لحامله) 


لفائدة : .. تاجر . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله :الأستاذ..... مدعي 





ضد : السيد ....... تاجر المقيم اب .... ...00 مدعي عليه 
0 ليطب غيئة المحكمة الموقرة 

يداين الطالب المدعي عليه بدين تجاري قدره ... دينار حررت عنه عدد ... 
سئدا اذنيا , الأول بمبلغ .. .......استحقاق بتاريخ....... ......وثيقة رقم 1 
والثاني عبلغ .استحقاق بتاريخ .... ---.-.وثيقة رقم 2 


وقد عجز المدعي عليه عن الوفاء بقيمة السند الأول في تاريخ استحقاقه 


وأجاب على بروتستو عدم الدفع عند إعلانه به بأنه سيدفع فيما بعد وك 
وثيقة رقم 3: 

كما عجز عن الوفاء بقيمة السند الأذن الثاني في تاربخ استحقاقها و أجاب 
على بروتستو عدم الدفع الك ى به بذات الإجابة السابقة وليقة رقم 4 
؛ وبذلك فقد أصبح في مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها 


اثتمانه ثما يعرض حقوق دائنيه للخطر » ويدل على هذا الاضطراب .(تصرفه 





في متجره بتاريخ .. حسبما يبين من محضر الحجز التفيذي الموقع ضده 
بتاريخ ........ تنفيذا لأمر الأداء رقم ... يتاريخ .. -اءء وذلك اللميدا.. 
.. بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في مدن ع وكذللف ..» 


ولا كان المقرر قانونا . انه مق رفعت دعوى إشهار إفلاس المسدين؛ وثبت 
للمحكمة أنه تاجرا وتوقف عن دفع ذيونه بسبب اضطراب مركزه المالي لضائقة 
مستحكمة يتزعزع معها التمانه بما يعرض حقوق دائنية للخطر . كان عليها أن 
تقضي ياشهار إفلاسه 
هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانوناء 
من حيث الموطورع : 

إثبات الملف المقدم للمناقشة و الذي ينبت أن المدعي عليه توقف عن دفع 
الديون التجارية , 

إثبات المبالغ الذي في ذمة المدعى عليهاء 

إثبات مطالبة العارض بتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم الدفع, 
- الحكم ياشهار إفلاس المدعي عليه 
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- تحمبل المدعى عليه بالمصاريف القضائية 

دلاحطات 

(1)ترفع دعوى شهر الإفلاس , أما بالطريق المعتاد لرفع الدعوى وذلك بإيداع 
العريضة كتابة ضبط اتحكمة التجارية المختصة باشهار الإفلاس وهصي 
امحكمة الابتدانية الواقع بدائرهًا متجر المدين. و أما ترفع بتقديم الدائن 
عريضة إلي رئيس امحكمة المخعصة - عن طريق كتابة السضبط ليؤشر 
رئيس امحكمة عليها بتحديد الجلسة ثم إعلان الخصوم يما . 

(2)متى رفعت دعوى الإفلاس حالت دون رفع دعاوى أخرى و إلا قضى بعدم 
قبونها لأن الإفلاس لا يرد على إفلاس؛ وعلى باقي الدالبين دخول 
التفليسة واتخاذ إجراءات تحقيق ديوفم . إذ لا يجوز أن يصدر الا حكم 
واحد بإفلاس المدين. 


دعوى افتتاحية برجوع المرسل إليه علي الناقل وشركة التأمين 
لوجود عجز في البضاعة " بحري " 
لفائدة :... تاجر, . الجاعل عدوانه المختار مكتب :الأستاذ مدعي 
ضد :1- السيد رئيس بجلس إدارة شركة ..... للتقل البحري ومقرها .... 
2- الشركة الجزائرية للتأمين ممثلة من طرف ممثلها القانو ومقرها... 





مدعي عليهم 
ليطب فيئة الحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة امحكمة بمذه العريضة 
حيث استورد الطالب رمالة ..(نوع البضاعة) قدرها. .. (يذكر القدر 


عددا أو وزنا ) قيمتها .. (دولارا امريكيا أو جيها إسترلينيا أو يورو أو غير 


ذلك من العملات الأجنبية التي تم الشراء يما حسبما هو وارد يفاقورة الشراء ) 
وتم شحنها على السفينة .. المملوكة للمدعي عليه الأول أو التي يمثل ملاكها 
المدعي عليه الأول _. إذا ما اختصم الربان أو الوكيل البحري _) بتاريخ 5 
من هيناء ..... الى ميناء وهران وفقا للا هو ثابت بسند الشحن رقم .. 

قام الطالب بالتأمين على البضاعة لدى المدعي عليه الثاني تأمينا 
مختلطا يمتد إلي التامين البحري عن عناطر الرحلة السحرية منذ وضعها على ظهر 
السفينة وحتى وصوها الى ميناء وهران ثم يمتد التامين بعد ذلك إلي المخاطر التي 
تحدث للرسالة منذ تفريغها من السفينة وحتى أن يتسلمها الطالب تسلما فيليا 
من الدائرة الجمركية وبشمل ذلك السرقة والغلاك والتقص والحريق . وذلك 
وفقا لوثيقة التامين المؤرخة 111117 

وبتاريخ ........ تسلم الطالب الرسالة؛ بعد اتَخاذ الإجراءات الجمركية . وقد 
تبين بها عجرا قدره .. ( يوضح قدر العجز عددا أو وزنا ) ( أو تلفا أو عوارية 
عبارة عن ..) وتم الإفراج عن الرسالة بآذن الإفراج رقم يو 

وبتاريخ ...... ( خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت تسلم البضاعة من الناقل 
) قام المدعي بالاحتجاج لدى الناقل بموجب .. ( خطاب مسجل أو إنذار على 
يد محضر أو تدوين الاحتجاج على صورة سند الشحن الخاصة بالمدعي والمعدة 
لتسليمها لربان السفيئة عند تسلم البضاعة ) كما احتج لدى المسدعي عليه 
الثاني بخطاب مسجل ثم أقام الدعوى المائلة خلال الآجل المقرر قانونا (واحد 
وثلاثين يوها من تاريخ الاحتجاج ) وذلك يإيداع عريضتها كتاب احكمة 
ورغم عمل احتجاج لكل من المدعي عليهما وثبوت العجز ( أو التلف) المشار 
إليه من واقع ملف الرسالة المودع بمديرية الجمارك قسيمة رقم.. بتاريخ ع 
وتحقق الضرر بالنسبة للمدعي متمثلا في نقص الرسالة المستوردة بمقدار 0 
ران كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا التقص تبلغ + عند وفقا شعن 


ع 


لصوف بي تاريخ وصول السفينة ألا أن الخسارة التي لحقت بالطالب تمثل هذا 
المبلغ مضافا إليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر 
هذا الفرق بمبلغ .. ....دينار عن كل وحدة فيكون أجمالي الفرق مبلغ .. ..- . 
فان كلا من المدعي عليهما لم يخركا ساكنا ولم ينفذ كل منها التزامه . 
ولا كان اللقرر قانونا أن مسئولية الناقل البحري مسئولية عقدية يلتزم عقتضاها 
بتقل البضاعة سليمة و كاملة في الميعاد التفق عليه إلي ميناء الوأصول ؛ وهو 
الترام بتحقيق غاية لا ينقضي ألا بتحقيقها . فان لم تتحقق فضت مسسوليته , 
ولا بعفيه منها إثبات أنه بذل ما في استطاعته للمحافظة على البضاعة إذ لا يحق 
له أن يدرأ مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي لا 
قبر له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما أن مسؤولية المدعي عليه تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويتمئل 
هنا في عجز الرسالة ( أو تلفها ) . 
و إذ لم تصل الرسالة كاملة على نحو ما تقدم . ومن ثم تتحقق مسئولية كل من 
المدعي عليهما قبل الطالب على سبيل التضامم لاستقلال سبب كل العزام » 
ويركن في إثبات دعواه إلي حافظة مسسنداته التي تضمنت : 

(1) أصل سند الشحن رقم .. 

(2) فاتورة الشراء . 

(3) وثيقة التأمين . 

(4)صورة الاحتجاج مرفقا بما إيصال العسجيل بالبريد. 
كما يسسد إلى ملف الرسالة المودع بمديرية الجمارك ب ...... قسيمة رقم.. 
بتاريخ ....... بما اشتمل عليه من معايئة جمركية ومسعندات أخرى » على أن 


يعم الاطلاع عليه بمعرفة خبير محلف . 


0000 


هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونء 
- من حيث الموضوع: 
- إثبات الملف المقدم للمناقشئة ‏ , 
الحكم بالزامهما بأن يدفعا للطالب على سيل التضامم هبلغ ..... ديار 
جزائري وفقا لسعر الصرف في تاريخ وصول السقينة . 
ملاحظة: 

(1) يجب عمل الاحتجاج خلال ثمانية و أربعين ساعة من تسلم البضاعة , 
ويكون للناقل ولشركة التأمين , ثم رفع الدعوى خلال واحد وثلائين يوما 
من عمل الاحتجاج . و إلا جاز الدفع بعدم سماع الدعوى متى كانت 
البضاعة سلمت تسليما فعليا . وقيام المرسل إليه بالاحتجاج لدى الناقل 
في الميعاد يحفظ حق شركة التامين في الرجوع على الناقل إذ ما نفذت 
التزامها. 

(2) الدليل الذي يعتد به ني إثبات التقص أو التلف هو ملف الرسالة المودع 
باجمارك لتضمنه استمارات الجرد الجمركية والمعاينة وها يتعلق بقدر 
المسلم من الرسالة ويعدم هذا الملف بعد حمس سنوات ولذلك يحسن 
التمسك بندب خبير للاطلاع عليه و إلا أدى إعدامه إلي عدم توافر 
الدليل فترفض الدعوى. وليس أذن الإفراج أو تقرير مكتب مراقبة 
ومعاينة البضائع من أدلة الإثبات القانونية في هذا الصدد . 

(3) إذا حدث العجز أو التلف بعد الرحلة البحرية والتسليم الفعلي 
للرسالة. فيقتصر فيقتصر الرجوع على شركة التأمين إذ تكون الغاية من سند 
الشحن قد تحققت, متى كان التأمين مختلطا على نحو ما سلف. 


هده 


(4) الصورة الفوتوغرافية لسند الشحن لا تعد دليلا في الإثبات إلا بشرطين 
أرما أن تقدم في مواجهة الناقل أو وكيله , وثانيهما إلا يجحدها أي 

(5) إذا كان تمن البضاعة لم يدفع وأمن البائع عليها ثم هلكت استحق البائع 
القيمة من شركة التاهين التي يحق ها الرجوع على المشتري باعتباره مالكا 
للبضاعة وعلى شركة التأمين التي أمن الأخير لديها . 

(6) ليس للمرسل إليه أن يجمع بين التعويض ومبلغ التامين متى تسضمنت 
وثيقة التامين حلول شركة التامين محل المرسل إليه في حقوقه قبل الناقل » 
ولذلك إذا قامت شركة التامين بدفع مبلغ التأمين , في الصيغة المائلة » 
كان لما إقامة دعوى فرعية على الناقل بالتعويض الجابر للضرر ولو كان 
مبلغ التامين يقل عن قدر التعويض 


عريضة افتتاحية " برجوع شركة التأمين على الناقل البحري 
لفائدة :الشركة الجزائرية للتأمين ممثلة من قبل تمثلها القانوني , . الجاعل 
عنوانه المختار مقر وكيله :الأستاذ 0 .مدعي 

ضد : السيد/ ... بصفه مالك السفينة . بمقره الكائن .. ( أو السسيد/.... 

بصفته ربان السفينة .. أو السيد / .. بصفته وكيلا. بحريا عن ملاك السفينة ..) 

مدعي عليه 





ليطب فيئة احكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة جمذه العريضة 
حيث استورد السيد/ .. .. بضائع من .. عبارة عن .. بقدر .. تبلغ .. قيمتها 
.. ( دولارا أمريكيا أو جنيها استرلينيا أو .. ) وفقا للنابت بفساتورة الشراء 


د 6-66 ا 00-00 


المراققة , وبعد أن قام بالتأمين عليها لدى الطالب بموجب وثيقة التأمين رقم .. 
بتاريخ 200 تعاقد على شحنها مع المدعي عليه على السفينة .. من مينساء 


حيث أن عند وصول السفينة بتاريخ ..... تقدم المرسل إليه ( أو الشاحن ع 
الستأمن لتسلم البضاعة فتبين له وجود نقص ( أو تلف) يما مقداره . سبع 
قيمة .. + ااونااق وفتا لسعر الصرف في تاريخ وصول السفينة . فبادر 
بالاحتجاج لدى الناقل بتاريخ .. ولدى الطالب بذات التاريخ , ونفاذا 
لالترام الطالب المترتب على وثيقة 
أحال له المستأمن كافة حقوقه ودعاويه المترتبة على سند الشحن وذلك بموجب 
حوالة حق مؤرخة ...... ومن ثم يكون. للطالب الرجوع على الناقل البحري 
باعتباره مديا محال عليه وقد أعلن بالحوالة إعلانا قانونيا بالصحيفة المائلة , 

ويركن الطالب في اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التي انطاات على : 

(1) أصل سند الشحن رقم .. 

(2)وثيقة التأمين رقم .. بتاريخ .. 

(3) حوالة الحق وعقد تنازل . 






هين . فقد قام بدفع مبلغ التأمين بعد أن 


(4)فاتورة الشراء. 
5)صورة خطاب الاحتجاج مرفقا به إيصال العسجيل بالبريد . 
(5)صور اج مر 


كما يستند الى ملف الرسالة المودع جمديرية الجمارك ب. قسيمة رقم 
.٠‏ بتاريخ 1520 بها اشتمل عليه من معاينة جخركية ومستندات أخخرى على 


أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة الخبير . 
هذه الأسباب و من أجلها 

- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفانها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانوناء 


هده 


- من حيث الموضوع : 
' إنيات الملف المقدم للمداقشة 0 ء 
لحكم بالزامه بأن يدفع للطالب بصفته مبلغ .. ....... وفقا لسعر الصرف 
في تاريخ وصول السفينة 
قسم شؤون الأسرة 
عريضة افتتاح دعوى 'إثبات نسب" 





بحضور : السيد وكيل الجمهورية 


ليطب فيئة انحكمة الموقرة 
تتشرف العارضة على لسان وكيلها أن ترفع عريضة لأجل الحكم لها بإثبات 
نسب ابنها ا لل أيه 00 و الأمر بعسجيله بالحالة المدنية و ذلك لا يلي : 


حيث أن العارضة اقترنت بالمدعى عليه في بادئ الأمر بالفاتحة و ذلك بعاريخ 


حيث أنه لم يعم نسجيل الزواج بالحالة المدنية إلا بتاريخ 51116 
و ذلك تحت رقم .... روثيقة مرفقة رقم 01): 
حيث نتج عن هذا الزواج ميلاد الابن بتاريخ . ببلدية 


مسجل كحت رقم 1 ...ب زوثيقة رقم 02 مرفقة), 

حيث أن المدعى عليه نفى نسب الابن .. 5 . رغم أنه في بادئ الأمر هو 
الذي بادر إلى رفع دعوى من أجل تصحيح زواجه و تسسجيل الابسن 
.0.0 و هذا ما توضحه عريضته (وليقة مرفقة رقم 03), 


20 ا 5700000 


حيث زيادة على ذلك فإن العارضة وضعت حملها بعد 09 أشهر من تاريخ 
زواجها و هذا أمر منطقي بأن نسب الابن لأبيه و هذه العادة تعتبر عادية جيدا 
طقا للمادة 42 من قانون الأسرة (وثانق مرفقة / شهادة طبية رقم 04), 
وحيث كذلك يظهر جليا بأن الأب معترف بابنه و هذا ما توضحه الصور 
عند ولادة الطفل رصور مرفقة وثيقة رقم 05)»: 

و حيث أن هناك دليل قاطع ينبت نسب الابن ............ لأيه و ذلك 
بذكره في الحكم الصادر عسن ..... 
بنفقة !همال الابن و الزوجة معا ررثيقة مرفقة رقم 06): 


2 .. الفرع الإستعجالي بعاريخ 








حيث أن عقد القران تم بصفة قانونية و صحيحة و بالتالي ينسب لأبيه رد على 
ذلك الدلائل الثابعة المذشكورة بوثائق تدرج بالملف. 
و حبث أنه إذا ثبت عقد القران و بصقة قانونية و صحيحة فإن الابن ينسب 
لأبيه متى كان الإتصال ممكنا عملا بنص المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة, 
بحيث أن المادة 41 هن قانون الأسرة و المتعلقة ببسب الولد بأبيه متى كان 
الزواج شرعيا و لم ينفيه بالطرق المشروعة قانونا و هو اللعان كما أشارت إليه 
المادق 
و حيث أنه وفقا للقاعدة الشرعية الولد للفراش الصحيح و للعاهر الحجرء 
و حيث أن المدعى عليه كان معترفا بابنه و هذا ثابت بأدلة مادية, 
و حيث أن العارضة لم يبقى أمامها إلا اللجوء إلى امحكمة الموقرة لإنصافها ور 
اتساب ابنها ........... لأبيه 0 

هذه الأسباب و من أجلها 





في الموضوع 
الإشهاد بوجود عقد زواج بتاريخ ... ممم ممم 


إثبات هيلات الابن المشترك حسان ماليك بتاريخ + لين وي تود مجه 
الإإشهاد بوجود عريضة أولفى لإثبات نسب الطفل لأبيه؛ 

الاشهاد بالشهادات الطبية» 

الاشهاد بالصور المرفقة, 

إنبات الآمر القاضي بالنفقة للزوجة و الابن حسان ماليك » 
إلبات أحكام نص المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة. 





الحكم بإثبات نسب الطفل.... لأبيه ....... و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية. 


تحت جميع الك لتحفظات 
عن العارضة /) وكيلها 


” 5# 0000 


عريضة افتتاح دعوى 'طلاق ” 
لفائدة : :ما الصاكن» ....وكيله الأستاذ .......... مدعي 
: .مه الساكنة أب .. .فرنسا.. مدعى عليها 
بحضور : السيد وكيل الجمهورية . 
ليطب يئة المحكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة امحكمة الموقرة يمذه العريضة ملتمسسا 
منها الحكم بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق و ذلك بتظليم المدعى 
عليها لدشوزها و لإخلانها بواجباهًا الزوجية و أحكام المواد : 36 - 39 مسن 
قانون الأسرة و لأسباب أخرى منها : 
- حيث تزوجا الطرفان موجب عقد قران رمي مؤرخ في ملي 
- حيث أثمر هذا الزواج عن ميلاد ابنين و هما : 
............المولودة بتاريخ . 2ك 
---.--المولود بتاريخ . : 
- حيث اللحياة الزوجية السعيدة لم تدم طويلا بعد أن سافرت المدعى عليها 
إلي فرنسا حيث ذويهاء إذ انقلبت على المدعى عليه و غيرت ملوكهار 
تصرفاهًا تماما و أخلت بواجباقا و التزاماها الزوجية. 











حيث أمام هذا الخلاف و محاولة المدعي في إرجاعها إلي صوابما و الكف عن 
تعنتها قامت كرد فعل برفع دعوى أمام محكمة الحال التمست فيها الحكم 
حيث التمس العارض الرجوع لكونه يعلم أن التطليق سوف يحرمه حتى مسن 
رؤية أولاده وتم رقض دعواها. 


ر حيث أن التنافر الزوجي لازال قاتم و الخلاف مستمر لهذا فان المدعي لم يجد 
حلا سوى اللجؤ إلى عدالة امحكمة و عملا بأحكام المادة 48 من قانون الأسرة 
لطلب الطلاق. 
مع التماس من المحكمة الإشهاد بأنه مضار بسبب تصرف المدعى عليها ر أن 
الطلاق مبرر تتحمل أثاره المدعى عليها 
ذه الأسباب و من أجلها 
* بلعمس المدعي : 
إثبات أن الطرفين متزوجان بعقد رسعي. 
إثبات إغجاب طفلين. 
إثبات الحكم القاضي برفض دعوى التطليق. 
الإشهاد على أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها و واجباقا الزوجية. 
* و عليه : 
- الحكم بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق بتظليم المدعى عليها و 
إسقاط عنها كافة حقوقها. 
- إسناد حضانة الطفلين لأبيهما و منح حق الزيارة للمدعى عليها بالمقابل 
* إحتياطيا : 
- في حالة منح الحضانة للأم و التي تقيم بفرنسا: اشتراط على أن تمارسها 
بالجزائر حيث يسكن الزوج و يستقر و يعسنى له مارسة حق الزيارة. 
- الحكم على المدعى عليها بالمصاريف. 








تحت جميع الت التحفظات 
عن العا ض /_وكيله 


عريضة افتتاحية أسرة ' التعويض مع فسيخ الخطبة " 
لفائدة : السيد ممم الساكن نين .... كيله الأستاذ ١‏ قفي 





اضد : ممم ةعم م 00-2 فلعى غليها 
ليطب ليئة المحكمة الموقرة 

بعشرف العارض أن ييسط على نظر السبد الرئيس الوقائع التي سيا 
بياهاء ملتمسا الحكم على المدعى عليها ياتّام الزواج و في حالة إصرارها على 
رفض الدخول. الحكم بما دفع إضافة إلى التعريض. 
- حيث بعد اتفاق الطرفان و تراضهما على عقّد قرافهما و إبداء رغبة 
جانحة في الزواج تم التقاء الطرفين في محفل من أفراد العائلتين و تم الإيثهاب و 
القبرل و العراضي و الفاتحة. 
- حيث أيام انتقلت المدعى عليها إلى فرنسا حيث يقيم والديها و اتصلت 
بالمدعي لتخبره بضرورة الحضور إلى هناك لإتمام مراسيم الزواج و إبرام العقلدد. 
حيث نزولا عند رغبتها انتقل الماعي إلى فرنسا و ثم إلرام عقد الزراج 
بتاريخ ......- . ببلدية (إلونكور - ( ....... بفرنسا (عقد مرفق)» 
هذا بحضور وليها ر شهود من الطرفين» 
حيث بتاريخ ....... عادت المدعى عليها إلى الجزائر لتلتحق بالمدعي 
رفقة بعض أفراد عائلتها للاتفاق على مراسيم الزفاف و تحديد تاريخ العرس و 
الدخول باء 
-- حيث فعلا تم الاتفاق على أن يكون ذلك خلال شهر ..... من سنة 
- حيث عادت ثانية المدعى عليها إلى فرنسا متعهدة بالعودة إلى الجزائر 
بعد أسبوع حيث تبقى و تواصل تريصها في الإعلام الآلي أين تم تسجيلهاء 
2 حيث بعد بضع أيام من ذهابما تلقى المدعي مكالمة هاتفية من لدها 
لتخبره بأنها قررت عدم العودة إطلاقا إلى الجزائر و أنها أبرمت عقد عمل هناك 

1 


و فجأة تغيرت تصرفاتًا و وصل يما الحد حتى الاتصال بمصالح القسصلية 
الفرنسية لمطالبتها بإلغاء طلب المدعي المتعلق بتأشيرة السفر طويلة المسدى 
للالتحاق بالمدعى عليهاء 

- - حيث بعد الاتصالات لحثيثة و محاولة إرجاعها إلى رشدها لتعدل عن 
رأيها إلا أن المدعى عليها كانت مصممة على رفض إتَام هذا الزواج الذي كان 
سارك من العارض و بتحايل و سؤ نية من المدعى عليهاء 

-- حيث كلفه الكثير إذ منذ معرفتها بتاريخ ...0 و هي تعيش على 
نفقته بالجزائر؛ إضافة إلى دفع لها مقابل تذاكر ذهابها إلى فرنساء و تكاليف 
انتتماله للالتحاق بما هناك لإبرام عقد الزواج نزولا عند رغبتهاء 

-0 وحيث فهم أخيرا العارض أن المدعى عليها لم تكن لديها النية الحسدة 
و لا الحب الطاهر في الارتباط به لبناء العش المقدس أكثر ما كانت تبحث عن 
إنسان يتولى التكفل بما ماديا و يستجيب لتطلباهًا المادية خلال تزتها 
بالجزائر, و حيث فعلا كلفته الكثير, 

- حيث أن العارض و أهام رفض المدعى عليها و عدونها عن إتام الزراج 
أحس بأضرار مادية و معنوية 

- و حيث عملا بأحكام المواد : 04 - 5() من قانون الأسرة يلتمس من 
امحكمة نظرا لعدم وجود أي سبب جدي لعدول المدعى عليها عن إثمام الزواج 
و بعد أن أنقق كل أمواله و دفعه للصداق و ممتلف الحدايا طيلة سنعين. الحكم 
على المدعى عليها يارجاع كافة الهدايا و كل المبالغ التي أنفقها ما في ذلك 


الصداق. 
هذه الأسباب و من أجلها 
يبلتمس المدعي : 
- 0 إنبات عقد الزواج المرفق. 


- الإشهاد بآن للمدعي رغبة في إتمام هذا الزواج المقدس. 
- الإشهاد على عدول المدعى عليها و رفضها إتمام الزواج و الدخول. 
- الإشهاد على أن المدعي لحقت به أضرار هادية و معنوية من جراء 
عدول المدعى عليها و رفضها إتهام الزواج و الدخول. 
-0 إلثبات المواد : 04 - 05 من قانون الأسرة 
. و عليه : 
- الحكم على المدعى عليها في حالة إصرارها على رفض إتمام الزواج بعد 
التصريح بالطلاق بدفعها للمدعي البالغ التي أنفقها و هي : 
< .... دج نفقة المعاش و التنقل خلال تواجدها بالجزائر و لمدة سنتين. 
5 إرجاعها للسلغ المدفوع و القدر ب ..........ج نفقة التقل إلى فرنسا لعقد 
القرآن. 
- إضافة إلى ...........دج تعويض عن الأضرار المعنوية التي أصابت العارض. 
- الحكم على المدعى عليها بالمصاريف القضانية. 





تحت كافة التحفظات 


عريضة افتتاح دعوى 'تطليق خلع " 
المرجع المادة 54 من قانون الأسرة 





يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة امحكمة الموقرة يمذه العريضة : 
حيث أن العارضة زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد المؤرخ .... وثيقة 
حيث أن المدعي عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على 
فراش الزوجية بولدين ..............وثيقة 2 شهادات ميلاد الأطفال . . 
وحبث أن العارضة قد بغضت الحياة مع زوجها إلي الحد الذي أصبحت العشرة 
ينبهما غير متصورة وأا تخشى آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغفض 
الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها على أن ترد إليه المهر الذي دفعة 
ها وتسازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا انه رفض . 
وحيث أن المادة 54 من قانون الأسرة تنص علي ". يجوز للزوجة دون موافقة 
الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي 
إذا لم يتفق الروجان على المقابل الال للخلع » يحكم القاضي يما لا يتجاوز قيمة 
صداق المثل وقت صدور الحكم 
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على 
زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخليتها ألا :يم حدود الله 
بسبب هذا البيغض. 
وحيث أن الطالبة ستقوم برد الصداق الذي أعطاه لما زوجها الفابت بأصل 
وئيقة الزواج وذلك بالجلسة امحددة لنظر الدعوى, 

017 لم 


وحيث أن الطالبة ستسازل لزوجها المدعي عليه عن جميع حقوقها الالية 
الشرعية. 
هذه الأسياب و من أجلها 

في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونة 
المعمول ونا 
في الموضوع : القول أن الدعوى جدية و مؤسسة. 

الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة باننة مع إلزامه بعدم التعرض ها . 

إسناد حضانة الطفلين لأمهما و منح حق الزيارة للمدعى عليه بالمقابل. 





عريضة افتتاح دعوى قسمة تركة 
لفائدة : ......... عامل الساكن ..و القائم في حقه الأستاذ .. ... مدعي 
د : ورثة المرحوم وهم ......الساكنين .... مدعى عليهم 
ليطيب فينة المحكمة الموقرة 
يتشرف العارض و على لسان وكيله الأستاذ .... يافادة عدالة المحكمة الموقرة 





بوقائع دعواه الآتبة : 

الوقائع و الإجراءات : 
- الثابت من المستندات التي يدرجها العارض للمناقشة أنه قام بالاشتراك 
مع أخيه مورث المدعى عليه المرحوم ...... بشراء الفيلا الكائن عنوافها 
ذلك بموجب عقد توثيقي رحي مسجل بتاريخ مشهر 


بتاريخ ............ مجلد (...) رقم ..... (وثيقة مرفقة)» 

- حيث أنه بذلك العقد أصبح كل من الطرفين ...... و مورث المدعى 
عليهم ..... شريكين على الشيوع في الملكية المشاعة و المتمغلة في الفيلا 
ممل التراع الحالي. 


- حيث أن العارض لم يستفيد من الفيلا منذ تاريخ شرائها إلى يومنا هذاء 
ذلك أن المدعى عليهم استولوا عليها بعد وفاة مورثهم و هم يشغلورفا 
حالياء بالإضافة إلى أفهم قاموا يايجار الطابق العلوي دون إخبار العارض 
بصفته المالك للنصف أو حت منحه حصته من مبلغ الإيجان 
- و إنه و لأجل ذلك التعدي على حقه الشرعي و القانوني فإنه يلسعمس 
من عدالة امحكمة الموقرة مطالبة المدعى عليهم بالنصف من الإييجار مك 
تاريخ شراء الفيلا و إلى غاية صدور حكم يافاء حالة شيوع؛, 
زب 





- كما أنه يلتمس بتعيين آي موثق مختص تراه انحكمة مناسبا لتقبيم الفيلا 
و البيع في المزاد العلني و أخذ الحصة العائدة له عن طريق القانون و طبقا 
لنص المادة 722 من القانون المدي؟ . 
هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 
المعمول بها 
في الموضوع : القول أن الدعوى جدية و مؤسسة. 
القول أن الفيلا موضوع النزاع الخالي لا تزال على الشيوع بين جميع الورئة و 


نتيجة لذلك : 
أولا : الحكم على المدعى عليهم بدفعهم للعارض النصف من مبلغ الإيجار منذ 
تاريخ شراء القيلا : ...... و إلى غلية صدور الحكم يإغهاء حالة الشيو 


ثانيا : الحكم بتعيون أي موئق مختص تراه اتحكمة مناسبا من أجل تحديد القيمة 
المالية للفيلا و بيعها بالمزاد العلني. 
مع كافة التحفظات 
عن العارض /و كيله 








اللادة 722 لكل شريك أن يطالب بقسمة المان الشانع ما لم يكن مميرا على البقاء في الشيوع بمقتضى 
نص أو اتفاق 

ولا يحور بمفتضى الاتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل يجاوز لس سنوات فإدا لم تجاوز هذه المدة تفل الاتفاق 
ف حفى الشربك وف حق من يخلفه 


عريضة افتتاح دعوى قسمة تركة 


لقائدة : ........ عامل الساكن ..و القائم في حقه الأستاذ مدعي 
ضد : ورثة المرحوم م اوهو دود الناكين مدعى عليهم 
ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 


بعشرف العارض و على لسان وكيله الأستاذ .... بإفادة عدالة المحكمة الموقرة 


بوفائع دعواه الآتية : 


- حيث توفي والده المدعو ٠.‏ يتاويخ وقيقة رقم 1 
- حيث توفي جده لأبيه الملاعو .......بتاريخ . ...... وثيقة رقم 2 
- حيث كان الجد أثناء حياته بملك ..... و.......ولقد تم حصرها طقا ع 


- حيث أنه وبموجب المادة 169 وما بعدها من قانون الأسرة وحيث أنه 


الوارث الوحيد لوالده فيتم تزيله محل مورثه ويهذا يكون ورثة المرحوم ...” 


- حيث بموجب حكم تمهيدي تم تعيين خبير وتم تحديد نصيب كل فرد وتحصل 
علي جزء هن التركة بينما بقي جزء من التركة علي الشيوع وهو نصيه في 
قطعة الأرض الموجودة بناحية ...... ويقدر ب ....هكتار ا ٠1‏ 
هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القائرنية 
في الموضوع : القول أن الدعوى جدية و مؤسسة. 
ثائبا : الحكم بتعيين أي موثق مختص تراه المحكمة مناسبا من أجل تحديد القيمة 
المالية للأرض و بيعها بالمزاد العلني. 
مع كافة التحفظات 
عن العارض/وكيله 


يخس 


عريضة بطلب عارض من جانب المدعي في الدعوى السابقة 

لفائدة : ........ عامل الساككن ..و القائم في حقه الأستاذ ...... مدعي 

ضد : ورثة المرحوم -..... واهم :.......الساكتين .... مدعى عليهم 
ليطب فيئة المحكمة الموقرة 

يعشرف العارض و على لسان وكيله الأستاذ .... بإفادة عدالة المحكمة الموقرة 





بوقائع دعواه الآتية : 

الرقائع و الإجراءات : 

- حيث استبان للمدعي أن قطعة الأرض التي وضعها الخبير كنصيب له من 
ميراث الجد والتي يطالب باستحقاقها أن أباه قد اشتراها من أبيه المرحوم .... 


بموجب عقد بيع مؤرخ .... وموثق لدي الأستاذ ........ الموثق ومن ثم فقد 
أصبح هذا القدر هرانا حالصا له وبالتالي يطالب ياعادة تقسيم بقية الأرض طبقا 
لنصيب كل فرد بعد بيعها . 


هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 
العمول بها. 
في الموضوع : القول أن الدعوى جدية و مؤسسة. 
ثانيا : الحكم بتعيين أي موثق مختص تراه انحكمة مناسبا من أجل تقسيم 
الأرض أو تحديد القيمة المالية للأرض و بيعها بالمزاد العلني. 


0941 


عريضة افتتاحية " رجوع في هيه ' 
المرجع المادة 202 من قانون الأسرة 1 





ضد: وا اللهنة ........ و الكائن مقره.. انلا طليه 

مرجب عقد رمي موثق بمكتب توثيق الأستاذ .. تحت وقم .. بعاريخ 7 
رهب الطالب للمدعي عليه العقار رقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. وهو 
عبارة عن .. والموضح حدودا ومعالما بعقد الغبه الرسمي المشار إليه رقام الطالب 
بتسليمه للمدعي عليه بتاريخ ..... للانتفاع به » وتضمن البدد رقم.. من 
العفد أن المدعي عليه يلتزم بالوفاء بديون الطالب المستحقة في تاريخ صدور 
اله على أن يتم ذلك خلال اجل غايته ...... وان يتسلم المدعي عليه ببانا 
يما من الطالب خلال عشرة أيام من إبرام الحبة . 

واذ تسلم المدعي عليه البيان المشار إليه وتبين منه أن جملة الديون التي يجب 
على الأخير الوفاء يما بمبلغ .. .... وقد انقضى الأجل امحدد للوفاء دون قيام 
المدعي عليه ينفيل التزامه ثما اضطر الطالب معه إلي الوفاء يمذه الديون 
جمرجب المخخالصات التي أودعها حافظة مسسداته. 

ولا كان المقرر قانونا أن عقد الحبه بشرط القيام بالتزام من العقود الملزمة 
للجانبين ومن ثم يرد عليه الفسخ إذا ما أخل أحد المتعاقدين بالتزامه. و إذ كان 
النابت من عقد الحبة أن المدعي عليه التزم بدفع بشرط يتمثل في الوفاء بديون 


'المادة 202 : الحبة تمليك بلا عوض: 
ريبور للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يبوقف على إنجاز الشرط 


الطالب التي استحقت وقت صدور الهبة وتبين أنها مبلغ .. .... وذلك خلال 
أجل غايته ... .... إلا انه أخل يهذا الالتزام مما اضطر الطالب إلي الوقاء يما 
وحيث أنه يترتب على الفسخ عودة الطرفين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد رمن 
ثم تعين إلزام المدعي عليه بان يرد للطالب العقار الموهوب وبان يدفع له 
تعويضا قدره لقاء النفع الذي فاته من الانتفاع بالعقار. 

هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القالونية 
المعمول يما. 
في الموضوع : القول أن الدعوى جدية و مؤسسة. 
ثانيا : الحكم يفسخ عقد المبه الرمي الموثق بمكنب توثيق . تحت رقم .. بتاريث 
.... فالمتضمن هبة الطالب للمدعي عليه العقار الموضح حدوذا ومعلما بالعقد 
وبصدر هذه العريضة واعتباره كأن لم يكن وإلزامه برده للطالب بالحالة التي 
كان عليها وقت صدور هبه وبأن يدقع له مبلغ ...دينار على سبيل التعويض 





عريضة افتتاح رجوع على الورثة بدفع دين مورثهم من تركته 
(أمر أداء مرفوض) 


لفائدة + المهنة بصقته..... . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله: 
الأستاذ «#سسوممه |0 حملي 
ضد : ورثة المرحوم ......... وهم :.......الساكنين ......... مدعى عليهم 


ليطيب فيئة امحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة يذه العريضة ع 


حيث أنه من المقرر شرعا أنه لا يمكن قسمة تركة إلا بعد دفع ما عليه من ديون 
للعباد وما بنفذ من وصاياه , ومن هنا كانت قاعدة ( لا تركة الا بعد سناد 
الدين ) ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدانني 
المتوى ينوم تتبعها لاستيفاء ديوهم منها . 
وهو ما نصت عليه المادة 180 من قانون الأسرة : يؤخدذ من التركة حب 
الترتيب الآني : 

1 - مصاريف التجهيز, والدفن بالقدر المشروع . 

2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى 

3 - الوصية . 
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوى الأرحام. فان لم 
يوجدواء آلت إلى الخزينة العامة. 
وحيث تنص المادة 181 علي : يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين 109 
و 173 من هذا القانون وما ورد في القانون المي فيما يتعلق بالملكية الشائعة . 
فى حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء . 
ولما كان من المقرر قانونا أن الديون المستحقة على التركة غير قابلة للانقسام 
في مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كاملة إلي الدائن طلما كان قد آل إليه 
من التركة ما يكفي للسداد فان كان دون ذلك , فلا يلزم الا في حدود ما آل 
إليه من التركة ؛ وإذ ترك مورث المدعي عليهما أموالا تجاوز بكفير في قيمنها 
قيمة الدين المطالب به. فقد تقدم الطالب للسيد رئيس محكمة .. بعريطة 
لاستصدار أمر أداء ضد المدعي عليهما ضمنها .. ( تنقل عريضة الطلب بما 
اشتملت عليه من وقائع وأدلة وأسانيد) 
وانتهى إلي طلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ الدين وقلدره .. ..... مسن تركة 
مورثهما المرحوم .. .. 


د إذ رفض السيد رنيس امحكمة ( أو القاضي) إصدار الأمرء فقد صدر أمر 
الرفض رقم بعاريخ اي مع تكليف الطالب باتخاذ مايلزممن 
إجراءات. 
وما كان المقرر قانونا أن إجراءات أمر الأداء تنتهي عند إصدار أمر الرفض وأنه 
بتعين على الطالب البدء في السير في إجراءات جديدة للمطالبة حقهفي رفع 
الدعوى التالية 

حيث أن بتاريخ ...... توفى مورث الطالب والمدعي عليهما واشتملت 
تركته على عقارات وأراضي زراعية ومحل تجاري 
حيث كان المدعي يعمل مع هورث المدعين وكان علي المرحوم ديون تجارية 
وديون أخري فقام بسدادها من أمواله الخاصة لحلول أجلها علي أن ل هو 
محل الدائتين بالدين حفاظا علي سمعة المرحوم ومن ثم يحق للطالب الخصول علي 
ما دفعه من ديون قبل قسمة التركة وهو مبلغ وقدرة 532268 

هذه الأسباب و من أجلها 

في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 
في الوضوع : 





لق بالدسبة لأمر الرفض ها يدل على تقديم طلب لاستصدار أمسر أداء وأمسور 
الرفض الذي صدر في ثأنه 

إذا كان الدين غير مستوف لشروط استصدار أمر الأداء تعين الرجوع به على 
الورئة بدعوى مبعدأة ٠‏ كدعاوي التعويض واستحقاق ضعف العربون رباقي 
الشمن وغير ذلك من الديون الممائلة.الملوضوع ؛ دون حاجة لتقل كل ما 
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تضمنته العريضة حرفياء ثم ينهى الطالب إلي تحديد طلباته وفق الما تسضمتته 
الصبعة المتقدمة ‏ 

!1 أغفل المدعى في عريضة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بأداء الدين له 
من تركة مورثة , وكانت الوقائع التي سردها بالعريضة تدل على أن اخعصام 
الأخير نا كان بصفته وارثء فحينئذ يجوز للمدعى أن يطلب لأول هرة أمام 
الاسسناف إلزام الوارث بأداء الدين من تركة مورثه , ويعتبر ذلك بيانا وتحديدا 
لطلبه الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مسرة 


أمام الاستنناف , 


عريضة افتتاحع دعوى اجتماعي " طرد تعسفي ' 


لفائدة ...., عامل الساكن بشارع 5-000 
و القائم في حقه الأستاذ .......ء مخامي و الكائن مكتبه في ..... مدعي 
ضد ١‏ المؤسسة الوطنية..... و الممثلة من طرف مديرهاء و الكائن مقرها 


مدعي عليه 
ليطب فيئة انحكمة الموقرة 
يعشرف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة المحكمة ما يلي : 


- حيث أنه تم تشغيل العارض من طرف المدعى عليها بنصب تقني سا 
لتسبير العمال بتاريخ 03 
- و حيث أن عقد العمل غير محدد المدة روثيقة رقم 1) 


- و حبيث أن العارض كان مواظيا على عمله, 


حيث نتيجة لظروف صحية و بطلبه وافقت المدعى عليها على استيداع ر ذلك 
لأن الشروط متوفرة طبقا للمادة 61 من القانون الأساسي العاه للعمل " 


11-0" حور م ل كد إوققة رقم 03امرلق: 

حيث أن حالة الاستيداع مارية المفعول منذ تاريخ ... إلى غاية..... مع 
التجديد مرتين (الوثائق 3و4ر5). 

- حيث أنه بعاريخ .. ...... إلى غاية ........ كان في عطلة مرضية (و.م): 


- حيث أن العارض خلال العطلة المرضية كان يبلغ المؤسسة بالإجازة المرضية 

و كانت تقبلها مع تقديم نسخة منها عليها ختم المؤسسة كدليل على قبوها 
روثيقة رقم 6 ) 

- حيث أن العارض تفاجأ لعدم قبول الإجازة الئايِة بحيث أن المؤسسة 

اعتبرت الإجازة غير مقبولة بحجة أن القانون لا يسمح بذلك» 

- و حيث أن الحجة الثانية تتمثل في إصرار المؤسسة لتعيين شخص أخخر لتكفل 

بالعمل» 

- حيث أن هذه الحجة غير مبررة بما أن المؤسسة كانت في مرحلة تقليص 

مناصب العمل 

- حيث أن العارض تقدم بطلب استيداع طبقا للقانون كما أن الاجازة كانت 

مبررة بشهادة مرضية و قبلت من طرف المؤسسة» 

- و احيث أن تسريح العارض تم بطريقة تعسفية و مخالف للقانون السداحلي 

للمؤسسة و القانون الأساسي العام للعمل " (وثيقة رقم 7 محضر عدم المصالحة) 

- و حيث أن العارض تضور كثير من جراء الطرد التعسفي» 

- و حيث أن العارض و طبقا للمادة 60 و المادة 61 من القانون له الحق في 

طلب التعريض عن الفصل. 


هذه الأسباب و من أجلها 

في الشكل : 

- قبول الدعوى شكلا لاستيفانها الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون 
الاجراءات المدنية 

- إثبات محضر عدم الصلح المرفق 

في المرضوع : 

- الإشهاد بأن العقد غير محدد المدة. 

- الاشهاد بأن الاستيداع تم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من 
قانون العمل. 

- إثبات الشهادات الطبية. 

- الإشهاد بعدم أعذار العارض بالطرد. 

- الإشهاد بأن قرار الطرد تعسفي. 


وعليه : 
- الحكم بتعويضه عن الطرد التعسفي و المقددر ب ........ ذج نتيجة الضرر 
عن الطرد, و إلزامها بدفع مبلغ 00 دج نتيجة مقاومته التعسفية في تلبية 


حقوقه الشخصية 


عريضة افتتاح دعوى اجتماعي ' رجوع من الاستيداع " 


لفائدة : ... . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ 000 
اععل عنو ر هقرو يي 
ضد : مؤمسة.. . (الممثلة من طرف مديرها العام مدعى عليها 


لبطب لفيئة اشحكمة الوقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة يمذه العريضة ملتمسا الحكم 
على المدعى عليها يإرجاعها لمنصب عملها . 
- حيث أن العارض بصفتها عاملة في المؤسسة منذ تاريخ. جو ع ديه الاق 
ما يؤكده محضر التنصيب المرفق 
- حيث أها تحصلت علي عطلة أمومة بتاريخ 





حيث بعد رجوعها للعمل تقدمت المدعية بطلب إيقاف علاقة العمل بناء 
علي المادة 64 من قانون علاقات العمل' رقم 11-900 كعطلة بدون أجر 

حيث أفها بعد فهاية العطلة المرضية تقدمت بطلب للرجوع لمنصبها الأملي 
أو لنصب كمائل قتم تحويلها لنصب أقل مخالفين بذلك نص المادة 65 والتي تنص 
للتذكير علي " يعاد إدراج العمال. المشار إليهم في المادة 64 أعلاه, قانونا في 


'المادة 64 : تعلق علاقة العمل فانونا للأسباب الثالبة 

© إتفاق الطرفين المحبادل . 

© عطل مرضية أو ما يمائلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمات الإجتماعي , 
ه أواء إلعرامات الخدمة الوطية وفترات الإبقاء ضمن قوات الإحتياط أ التدريب في إطارها » 

© المارسة مهمة إنتخابية عمومية , * ثمارسة حق الإضراب , 

حرمان العامل من الحرية ها لم يصدر ضده حكم قضاتي فاتي ٠‏ 

صدرر قرار تأديي يعلق تمارمة الوظيفة . 

» عطلة بدرن اجر . 





مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر ممائل ؛ بعد انقضاء الفقفرات التي 
تسبيت في تعليق علاقة العمل " 

حيث أن المنصب المقترح يختلف من حيث الدرجة والسلم عن الملصب 
الأصلي رغم وجود عامل مؤقت في المنصب الأصلي . 

-حيث أنها تقدمت بطلب للإدارة لتسوية الوضعية وأمام وفض الإدارة 
تقدمت لكتب العمل من أجل إثبات حقها ومع تعنت الإدارة أيضا تم تحرير 
محضر عدم ّْ 


مصالحة ........ وثيقتين مرفقتين 


هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قائونا 





- - الحكم على المدعى عليها بأن تقوم بارجاغ المدعية لمنصب عملها الأصلي. 
- الحكم على المدعى عليها بدفعها مبلغ : .........دج كتعويض عن كافة 
الأضرار التي ألحقت به 
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضانية. 






افتتاح دعوى اجتماعي 'تحويل عقد العمل' 
. . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله: الأستاذ 250 





(الممثلة من طرف همديرها العام مدعى عليها 
ليطب هينة المحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة اكمة يذه العريضة ملتمسا الحكم 


على المدعى عليها بتحويل عقد العمل المحدد المدة إلي عقد عمل غبر محدد المدة 


+ عي أ بتاريخ ..... تسلم العارض عمله بصفته مندوب مشتريات 
ومحاسبة بالشركة المدعي عليها بموجب عقد محدد المدة ولمدة 6 شهور... 
روثيقة مرلقة) 


- ححيث أن العقد كان يجدد تلقائيا دون كتابة عقد جديد ولمدة 3 سئوات 
بنفس الشروط والمميزات 

حيث أن العمل الذي بقوم به داخل الشركة يختلف عن الحالات المحددة 
على سبيل الحصر في امادتين 12 و13 هن قاتون 11-90 الخاص بعلاقات 





اللادة 12 يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالترقيت الكامل أو التوقيت المزلي في الحالات 


المخصرص عليها صراحة أدناة : 

© عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتط بعقود أشغال أو خدمات غير مجددة | 

٠.‏ عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مشت في منصب تغيب عه مؤقتا . وجب على المستخدم أن 
يحتفظ تمنصب العمل لصاحيه , 

. عندما يتطلب الأمر من افيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع , 

» عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب مروسعية 

© عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشفال ذات مدّة محدودة أو مؤقّة بعكم طبيعتها 1 

وبين بدقة عقد العمل ؛ في جميع هده الحالات ؛ مدة علاقة العمل رأسياب المدة المقررة 
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-حيث أنه تقدم يطلب للإدارة لتسوية الوضعية ولتحويل عقد العمل امخدد 
المدة إلي عقد غير محدد المدة إلا أنه فوجئ بتسريحه من العمل و تقدم بشكوى 
لمكتب العمل حيث تأكد السيد مفتش العمل وبناء علي المادة 12 مكرر' مسن 
قانون علاقات العمل الفردية علي أن المدعي كان بمارس العمل بصفة منتظمة 
مبذ 3سدوات كما أن المنصب الذي بعمل به خارج عن الحالات اتحددة 
بالسبة لعقود العمل المخددة المدة ... ثيقة مرفقة 

حيث أنه وبناء علي المادة 14 من القانون السالف الذكر والتي تنص 
للتذكير علي" يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام 
هذا القانون ,عقد عمل لدة غير محدودة :دون الإخلال بالأحكام الأخرى 





الواردة ني القانون " 
حيث دعي مفتش العمل السيد مدير الشركة لجلسة صلح إلا أنه تحلف عن 
الحضور ثلاث مرات فحرر محضر عدم صلح ........... واثيقة مرفقة 
هذه الأسباب و من أجلها 


المادة 13: يجوز كذلك إبرام عقد العمل لمدة غير محدردة ولكن بالتوقيت الجزئي أي محجم ساعات 
مترسط يقل عن المدة القانونية للعمل ريكون ذلك في المالتين التاليتين 

» إذا كان حجم العمل المتوفر لا سمح ياستخدام العامل كامل الوقت 

« إذا طلب العامل الممارس ذلك , لأسباب عائلية أر لإعتبارات شخصية : وواقق المستخدم 

» ولا بمكن أن بقل , في أي حال هن الأحوال , الوقت الجزتي في العمل عن تصف المدة القائرنية 

اللعمل 

٠»‏ تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

'المادة 12 مكرّر . يتأكد مفنش العمل المختص إقليمباء بحكم الصلاحيات التي بخْوها إَاه التسريع 
والتنظيم اللمعمول هماء من أن عقد العمل لمدّة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات الخصوص 
صراحة في المادة 12 من هذا القائرث: وأن المدّة المخصوص عليها في العقد مواققة للنشاط الذي وظّف 
من أجل العامل. 











من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانوناء 
من حيث الموضوع : 
5 الحكم على المدعى عليها أن تقوم بارجاع المدعي لنعب عله مع تحويل عقد 
عمله لعقد غير محدد المدة 


الفرح الاجتماعي 
عريضة افتتاح دعوى " إعادة إدماج " 
لفائدة :- السيدة .... , المختارة موطنها بمكتب محاميها الأستاذ ..... الكائن 


ضد : جريدة... . الممثلة في شخص مديرها و الكائن ب ..... هدعى عليها . 
00 ليطيب فينة اشدكمة الموقرة 

تعشرف العارضة برفع الدعوى الحالية للمطالبة باعادة إدماجهاني 
منصب عملها السابق و ذلك للأسباب التالية : 
- حيث أن العارضة كانت تعمل بجريسدة .... كمسستخدمة في تر با 
الصفحات و ذلك من تاريخ : “5 ( نسخة من محضر التنصيب و استمارة 
الأجرة / وثائق مرفقة ) . 
- حيث انه ولأسباب مرضية ولأجل مواصلة العلاج الدوري الذي وصفه 
الطبيب المعالم للعارضة , فقد تقدمت العارضة بطلب للإحالة على الاسستيداع 
الدة سنة و ذلك من تاريخ :... إلى تاريخ :.. ( طلب الإجازة و الملف الطبي / 
وثائق مرفقة ) 
> حيث انه و بمجرد انتهاء مدة الإجازة بدون عوض أي بساريخ 












العارضة بمقر عملها حسب ها هو وارد في رسالة .. المؤرخة في 


- ححيث أودعت العارضة الطلب بالجريدة و تسلمه مدير التحرير و طلب منها 
الانتظاو بضعة أيام 

- حيث أن العارضة كانت تتردد يوميا على مقر الجريدة دون أن تتلق جوابا 
على طلبها فقامت على اثر ذلك بتقدم طلب ثانى مؤرخ في :.... وثيقة 
مرفقة ). 

- حيث أن العارضة لم تتلق أي رد كذلك على طلبها لنابي و هو ما دفعها 
بتقديم طلب للاستفسار عن الجواب مؤرخ في : .. ( وثيقة مرفقة ) . 
- حيث انه و بتاريخ : ...... تلقت العارضة ردا هن مدير التحرير يرفض فيه 
إدماجها و مستندا في ذلك على ادعاءات ليس لها أي أساس هن الصحة لتبرير 
رفض الإدماج ( وثيقة مرفقة ) 

- حيث أن العارضة تقدمت بتظلم ضد المراسلة المذدكورة بعاريخ ...لأجل 
توضيح الأسباب الحقيقية لرفض الإدماج و لكن دون نلقي أي رد ( وثيقة 
مرفقة ) 

- حيث انه و أهام إجحاف الإدارة المستخدمة ما كان على العارضة سوى 
اللجوء إلى مفتشية العمل لإنصافها و تسوية الترا . 

- غير أن المدعى عليها تغيبت عن جلسة الصلح مرتين رغم استدعائها قانونا و 
هذا ما يزكده محضر عدم المصالحة ( وثيقة مرققة ) 

- حبث أن عدم الإدماج بعد فترة الاستيداع دون سبب جدي ولا مبرر فهو 
إحراء و طرد تعسفي مخالف لأحكام قاتون العمل 11/90 ولأحكام المادة 09 
بن الأمر 6 الخاص بعلاقة العمل بين الإدارة و العامل 

- حيث انه لم يبق على العارضة لتحصيل حقها إلا اللجوء إلى محكمة المسوقرة 
بن اجل إعادة إدماجها بمنصب عملها و تعويضها عن كافة الأضرار الماديةر 
المعنوية الناجمة عن رفض إدماجها . 





هذه الأسباب و من اجلها 
تلتمس العارضة + 
1- من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا لاستيعائها لجميع الشروط الشكلية 


2- من حيث الموضوع: 
- الإشهاد بالوثائق المقدمة 
- الإشهاد بان عدم إدماجها يعد إجراءا تعسفيا . 
- الإشهاد بأحقية العارضة في إعادة الإدماج و التعويض عن الطرد التعسفي 


- إثبات عتالفة أحكام القانون 11/90 و المادة 9 من الأمر 21/96 من ق 


. علاقات العمل 
وعليه: 
- كم إغادة إدباجها في منصب غملها ٠‏ مع دفع ها تعويض قدره : 
دج. 
تحت سانو التحفظات 
عن العارضة / وكيلها 


عريضة افتتاحية اجتماعي ' حادث عمل " 





لفائدة : ..... الساكن ب : بتي عزيق........ ......... الأستاة. ...مدعي . 
ضد : الصتدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض 
المهنية متلا من طرف مديره العام : الكائن مكتبه ب .... .. .. .مدعى عليه . 


ليلبب هيئة امحكمة الموقرة 
يتشرف العارض على لسان وكيله أن يعرض على هيئة امحكمة الموقرة 


وقائع القضية بما يلي : 

- حيث أن العارض تعرض لحادث بمقر عمله بتاريخ : ..... الكائن 
ب.....على مستوى اليد اليسرى و الرجل الأيسر و كذا كسر على مسستوى 
الركبة اليسرى 


- حيث على اثر ذلك عين الدكتور بتاريخ ...... لفحص العارض . 

- حيث أن تقرير الخبرة الذي أغبز من طرف الطبيب الشرعي .....لم يرسل الى 
العارض . 

- حيث تم تعيين طبيب آخر لفحص العارض و تقدير هدة العجز . 

- حيث أن الطبيب الثائن لمعاين لم يذكر في تقريره المرسل الرجل اليسرى أبن 
كان الكسر على مستوى الركبة 

- حيث أن العارض قام بطعن بتاريخ : ..... في مراسلة وجهت إلي الصندوق 
لتذكبر بنفس تقرير الخبرة للطبيب الشرعي الثاني ...... أي عدم ذكر الإصابة 
الثالثة و هي الكسر على مستوى الركبة اليسرى . 

- حيث أن العار ض إلي يومنا هذا و رغم المراسلات و المساعي لإثبات عجزه 
يسبب الحادث الذي تعرض له أثناء تأدية العمل غير انه لم يتحصل على تعريض 


بعد 
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- حيث أن زيادة على ذلك حرم من راتبه و تم تجميده لمدة 3 أشهر ثم بعد 

ذلك استمر دفع الرواتب الشهرية إلي غاية الشهر الثامن و بعد ذلك تم تجميده 

لمدة 05 أشهر كاملة 

- حيث أمام هذا الإجحاف و عدم الاستجابة لطلباته 

- حيث لم يبق أمام العارض لتحصيل حقه إلا اللجؤ إلي امحكمة الموقرة من أجل 

المطالبة بالتعويض عن حادث العمل بتقدير جزاني قدره ...دج و دفع 

رواتب أشهر ..... المجمدة و المقدرة ب ... دج حسب شهادة الراتب . 
هذه الأسباب و من اجلها 

يلعمس العارض : 

- قبول الدعوى شكلا لإستفانها الإجراءات القانونية 

- إثبات الملف المقدم للماقشة 

- الإشهاد بتعرض العارض إلي حادث أثناء العمل . 

- معايئة الخبيرين . 

و عليه أصلا : 

- إلرام الصتدوق بالتعويض العارض عن الضرر الذي أصابه من جراء حادث 

العمل و المقدر ب : 000 

- إلزامه بدفع رواتب .... أشهر المستحق الدفع و المقدرة ب لمعن افج 

حسب الراتب الشهري . 

ر في الاحتياط_جدا :تعيين أي طبيب شرعي تراه انحكمة و ذلك للقيام 

بفحص العارض و إثبات الأماكن المصابة. 

- و كذا تقدير التعويض و نسبة العجز و الأضرار التي أصابته من جراء حادث 


العمل . 


ا 


عريضة افتتاح د«عوى مدنية1 ' إيطال عقد لطيش وهوى' 
لفائدة ؛ ....... متقاعدء . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ 
:فلكي 
هد 0ه " المهنة" المقمة ب ....... مدعي عملييها 
ليطب فيئة المحكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة هذه العريضة » 
- حيث أنه بموجب عقد بيع موثق لدي الأستاذ ....... المرئق بساريخ 
.... باع العارض للمدعي عليه * يذكر ابيع وتفصيلاته ' بلغ 
..دينار تم سدادها بالكامل بمجلس العقد وليقة 1 
- حيث أنه لما كانت القيمة الحقيقية للمبيع نفوق ذلك بكثير إذ أن قيمته 
عند التعاقد تبلغ ...........دينار كما يؤكد ذلك تقرير الخبرة المنجرة بنساء 
علي أمر من رئيس المحكمة ليه 2 
بما يتحقق معه توافر اختلال التعادل بين التزامات الطرفين اختلالا فادحا وقد 
كان مرجع ذلك إلي استغلال المدعي عليها لطيش المدعي وهواه الجامح 
وحيث أنه لما كانت المادة 90 من القانون المدي تنص علي: إذا كانت التزامات 
أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة 








| بمكن رقع علدد من الدعارى لإبطال تعفد بين طرفين لآسباب مختلقة وهي انخددة في القانون المدين أو 
القانون التجاري ومن هذه الأسياب على سبيل المثال وليس الحصر 
1 إبطال العقد لصدوره من سفيه قبل الحجر عليه طيقا للمادة 103 من القانون المداي 
إبطال العقد للتدلى طيما للمادة 86عن القانون امد 
إيطال العقد لصدورة ياكراه طبقا للمادة 87 من القائون املد 
إيطال العفد لعدم قابلية ممله للتعامل طيقا للعادة 9.3من القانون الملدن 
إيطال العفد لعدم تعيين مل الالتزام لبقا للمادة 94من القانون المدي 


دغ اننا دامة 


بموجب العقد أو مع الترامات المتعاقد الآخر. وتبين أن المتعاقد المغيون لم يبرم 
العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استفل فيه طيشا بينا أو هوي جامماء جاز 
للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون, أن يبطل العقد أو أن يقص التزامات 
هذا المتعاقد. 
ويجب أن ترفع الدعوى بدذلك خلال سنة من تاريخ العقد. وإلا كانت عير 
مقبولة 
وحبث أنه كما يتبين من العقد المقدم كوثيقة وتاريخ رفع هذه الدعوى لم تمض 
سنة كاملة . 
هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا ورفعها قبل مرور سنة . 
- هن حيث الموضوع : 
5 إثبات الملف المقدم للمناقشة ر الذي يغبت أن المدعي عليها قد استغلت طيش 
وهوى المدعي . 
5 و عليه : 
- الحكم يابطال عقد البيع سالف الذكر وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا 
عليها قبل التعاقد » 
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية. 





تحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 


عريضة تحتوي طلبات عارضة مكملة للدعوى السابقة 


لفتدة ..: الأستاة ... .... .مدعي 





ليطيب فيتة اكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة يذه العريضة ١‏ 
- حيث أقام العارض دعوى ضد المدعي عليها يطلب الحكم يابطال عقد 
البيع الموقع بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد 
رحيث أنه وأثناء نظر الدعوى قامت المدعي عليها يإقامة بعض المدشآت علي 
أرض العقار سالف الذكر عبارة عن محل تجاري 
وحيث أنه بدلك الفعل تكون المدعية تحاول فرض واقع جديد فإن المدعي 
يضيف لطلبه الأصلي طلبا عارضا يطالب بموججه بإزالة المنشآت التي تمت مسن 
علي الأرض 
هذه الأسباب و من أجلها 
من حيث الث : قبول الطلب العارض شكلا : 
- من حيث الموضوع : 
الحكم بابطال عقد البيع سالف الذكر وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا 
عليها قبل التعاقد :و إزالة المنشآت الجديدة من علي الأرض محل القراع 
- عميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية. 
تمت جميع التحفظات 





عن العارض / وكيله 


عريضة افتتاح دعوى مدنية” إبطال عقد " 


لفائدة : ....... تاجرء . عتواته ...2 الأضغاة ممح املكق 
ضد ا" المهنة" المقيم ب ...دعي عليه 
ليطيب فينة امحكمة الموقرة 


يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة يذه العريطة , 
- حيث أنه بموجب عقد بيع بتاريخ ..... تعاقد المدعي عليه مع العارض 
علي أن يبيع له " يذكر المبيع وتفصيلاته ' بمبلغ ...يئار تم سداد نسبة 
0. من قيمة المبيع جمجلس العقد كما هو مبين في الملحق ....... وثيقة 1[ 
حيث أنه قد حددت فترة 3 شهور لاستلام البضاعة وهي الفعرة 
المخصصة للإنتاج. 
-- حيث أنه و بعد التعاقد أحترق مصنع المدعي عليه وأصبح من المتعذر 
عليه تنفيذ التزامه . 
وحيث أن العقد المشار إليه قد اكتملت له شرائط صححه ابتداء إذ يجوز وطبقا 
للمادة 92 من القانون المدي فأنه " يجوز أن يكون محل الالترام شيئا مسستقبلا 
ومحققا" . 
وإذ كان ذلك . وقد كان في الإمكان قيام المدعي عليه بنفيذ التزامه إلا أن 
وجود قوة قاهرة منعته من تنفيذ هذا الالتزام . إلا أن ما حدث سوف يعطل 
عملية التسليم لفترة ستطول مما يجعل انتظار المدعي لين قدرة المسدعي عليه 
لفيذ هذا العقد سيضر به ويؤدي لخسارة فادحة 
هذه الأسباب و من أجلها 
- هن حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا » 
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- من حيث الموضوع : 
- احكم بابطال عقد البيع سالف الذكر وإعادة المتعاقدين إني الحالة التي كانا 
ليها قبل التفاقد.: مع رد تحافةالبالغ اللمتصل لها نوقدرها .:... ودود لقي 
- تميل المدعى عليها بالمصاريف القضانية. 
تحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 
022111111111115 
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عريضة افتتاح دعوى مدنية' تعويض لضرر مادي وأدبي 


المرجع : المادة 124 من القانون المدئ؟ 


لفائدة : ... المهنة .... المقيم ب... . : الأستاذ ع0 ملعي 
ضد : ............. ." المهنة"....... المقيم ب ...لعي عليه 


ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة هذه العريضة » 
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ...... استأجر المدعي هن المدعي عليه 
الشقة رقم .. بالعقار رقم .. الكائن .. بأجرة شهرية قدرها 2 
حيث انتهز الأخير غياب الطالب وغلقه للعين المؤجرة قتمكن بالغش وسلوك 
طرق غير مشروعة من استصدار حكم مستعجل بطرده منها وذلك بأن أقام 
الدعوى الاستعجالية رقم .. بتاريخ....... ضد الطالب لطرده امستادا إلي 


تأخره في دفع الأجرة عن المدة من ...... حتى ...... وقام بإعلان عريضة 


'للادة 124 معدلة بالقانون رقم 05 - 10: كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بنطنه. ويسبب خررا 


للغير بلزم من كان سبيا في حيدوله بالتعويض. 


افتتاح هذه الدعوى بعين التراع رغم علمه يغلقها وغياب المدعي عنها قفصدر 


حيث قام بتفيذ حكم الطرد في غيبة المدعي 

حيث استأنف حكم الطرد بالاستشناف بتاريخ ٠...‏ وبعد أن قضى فيه 
يالغاء حكم الطرد.... وئيقة 23 

حيث تم رفع دعوى استعجاليه طالبا تمكينه من الانتقاع بعين النراع فقضى فيها 


للمدعي بذلك بجلسة ...--- وثيقة 4 
حيث أن المدعي عليه استأنف هذا الحكم الأخير إلا أن امجلس رفض هذا 
الاستئناف وتم تأييد الحكم المستأنف .-..زاليقة 5 


. وعندما قام الطالب بتنفيذ حكم التمكين فوجئ بالمدعي عليه وقد أجر العسين 
لآخر سخره هذا الغرض تقدم بأشكال في التنفيذ استنادا إلي انه يستأجر العسين 
وهو حسن النية: ولما قضى برفض هذا الإشكال بجلسة .........وثيقة 6 
خبث تم استأنف الحكم وما قضى برفضه تم تنفيذ حكم التمكين..... وثيقة 7 . 
ولما كان الثابت من المستندات المقدمة بحافظة الطالبء أن المدعي عليه قد سلك 
في سبيل إخلاء الطالب هن الشقة المؤجرة له بتاريخ ...... مسلكا وعرا محفوفا 
بسوء النية والتسرع والرغبة في إخلاء الطالب بأية طريقة كانت فأقام دعوى 
طرد ولم يعلنه بما و إنما أعلنها عن طريق النيابة وكذلك أعلن و هوم يسرك 


طريقا لاطالة أمد النراع وتأخير إعادة الأمور إلي نصابا إلا سلكه كما يتضح 





من الاستئنافات والإشكاليات المقدمة صور أحكامها بالحافظة المشار إليها قيما 
تقدم ؛ ولما حصل الطالب على حكم بتمكينه من الشقة كان المدعي عليه قد 
سخر الغير ليظهر بمظهر المستأجر حسن النية ها فاستشكل في تنفيذ الحكم ثم 
رفع استننافا عن الحكم الصادر برفض إشكاله , ويبين من كل ذلك أن الطالب 
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قد أصابه ضرر مادي وأدبي من سلوك المدعي عليه في التقاضي الكيدي ضده 
وحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة لاستعمالها 
حيث ننص المادة 124 من القانون المدي علي "كل فعل أيا كان يرتكبه 
الشخص بخطنه, ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". 
هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا , 
- من حيث الموضوع : 
- الحكو بتعريض المدعي بمبلغ ..... ....... د ج نظير الضرر المادي والمعنوي 
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضانية 


ومع ووعوووووووودوووءيوه 


عريضة افتتاحية لدعوى رجوع المضرور على المتبوع والتابع 
المرجع المادة 136 من القانون المد؟ 


ضدد: 1- . الكانن مقره ب واجيج كع ال ا 
ات 0000٠١‏ وههنت ..... الساكن ملاعى عليه 
ليطب فيئة امحكمة الموقرة 
يتشرف العارض بواسطة وكيله أن يعرض على المحكمة الموقرة ما يلي» 
حيث أنه وقع خطأ هادي في اسم المؤسسة 


أالادة 136 معدلة بالقانون رقم 05 - 10: يكو الجبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله 
الضار مني كان رافعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسيتها. 
رتتحفل علاقة النبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اخنيار تابعه مني كان هذءا الأخير يعمل مساب التبوع 
11 


بتاريخ ..... تسبب المدعي عليه الثاني في إصابة الطالب ب ..... حسيما 
تضمنه التقرير الطبي الذي توقع عليه وتقرر لعلاجه مدة ...... وتحرر عن 
ذلك محضر الجنحة رقم ....... لسنة ..... .. قضى فيها بجلسة 25 
يادانة المدعي عليه ان وأصبح الحكم فائياء ومن ثم يكون الخطأ قد ثبت 
في حقه على نحو لا تجوز امجادلة فبه لا هو مقرر من الأحكام الجزائية 
النهائية لها حجية قاطعة قبل الكافة فيما تضمنته , فقد خلص حكم الإدانة 
سالف البيان إلي أن المدعي عليه الثاني قد تسبب بخطئه في إصابة المدعي 
وكان ذلك ناشنا عن إ“ماله بأن قاد السيارة رقم ........ بخالة ينجم عنها 
الخطر قصدم الطالب وأحدث أصابته. 
و إذ أدى هذا الخطأ إل !.حاق الضرر المادي و الأدبي بالطالب ؛ بسبب 
قعوده عن أشغاله الشخصية لمدة .. من جراء تلك الإصابة واضطراره إلي 
التردد على الأطباء للعلاج وشراء الأدوية ودفع أجور التمريض فضلا عن 
الآلام النفسية التي ألمت به. ويقدر مبلغ .. جنيها كتعويض له عن تلك 
الأضرار. 
ولا كان المدعي عليه الثاني يعمل ني خدمة المدعي عليه الأول ومن ثم فهو تابع 
له ؛ وعملا بنص المادة 136 من القانون المد يكون الأخير باعتباره متبوعا 
مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه المدعي عليه الثاني بعمله غير المشروع 
لوقوعه منه في حال تأدية عمله , وتنهض هذه المسئولية على خطأ مفترض في 
جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس أساسه سوء اختياره لتابعه وتقصيره 
لي رقابته ؛ وكل ما يتطلبه القانون لقيام هذه المستولية هو ثبوت مسنولية التابع 
عن الفعل الضار وهو الأمر المتحقق على نحو ما تقدم. 
*" هذه الأسباب ومن أجلها ** 
في الشكل:قبول عريضة شكلا لاستفائها الشروط القانونية . 
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في الموضوع : الحكم بالزامهما متضامنين بأن يدفعا للطالب مبلغ .. جنيها على 
سبيل التعريض والصاريف ومقابل أتعاب امخاماة وثمول الحكم بالتفاذ المعجل 
بلا كفاقة 
مع كامل التحفظات 
رلاحظات 
(1)يعر المتبوع كفيلا متضامنا مع تابعه, ويترتب على ذلكء أن يكون 

للمضرور الرجوع على الاثنين معا ثم يحق له ترك الخصومة بالنسبة للصابع 
وقصرها على المتبوع كما له الرجوع على المتبوع رحده للمطالبة بالتعويض 
المستحق وفي هذه الحالة يكون له إدخال تابعه في الدعوى للقضاء عليه بما قد 
يكم به عليه للمضرور ومتى قضى بذلك فان تنفيذ الحكم الصادر للمبوع 
على تابعه يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمسضرور 
إذ لا يحق للمتبوع الرجوع على تابعه يمذا التعويض ألا إذا قام بأدائه 
للمضرور ويكون هذا الرجوع بموجب دعوى الحلول وفقا للصيغة التالية 

2 - إذا كان التابع قاصرا كان رجو المضرور على المتبوع باعتباره متوليا 
رقابة التابع القاصر وفقا للصيغة السابقة 





عريضة انتتاحية دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور بأرض الجار 


المرجع المادة693 من القانون المدى! 
لفائدة ..... تاجر , . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : ....مدعي 
ضد: وعدن" المهنة" اليم فده .مدعي عليه 








ليطيب فيئة اخكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة بمذه العريضة ٠‏ 

بمتلك الطالب قطعة أرض محبوسة عن الطريق العام كائنة ..مساحتها .. 
يحدها من الناحية الشمالية ... والجنوبية .. والشرقية .. والغربية .. 
حيث أنه أراد استغلالها في م لي ما يقتضي تقرير حق ارتفاق لها بالمرور 
عبر الأراضي المجاورة عملا بنص المادة 693 من القانون المدي الذي يقرر 
مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام 
ولا كان حق الإرتفاق المطلوب يتطلب طريقا عرضه.. .... مسرا ييح 
بمرور...... ( سيارات النقل وفقا للغرض من الاستغلال).. مترا ومن ثم 
تكون المساحة المطلوية .. مترا مربعا تبلغ قيمتها وقت رفع الدعوى مبلغ . 
... فيكون هذا تعويضا عادلا للمدعي عليه عن تقرير حق الارتفاق 
ويركن الطالب في إثبات دعواه لراى أهل الخبرة ولكافة الطرق المقسررة 
قانونا بما في ذلك البينة 

لهذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 


'المادة 693 : يجوز مالك الأرض الممصورة التي ليس فا أي ثمر يلها بالطريق العام أر كان ها مر ولكنه 
غير كاف للمرور, أن يطلب حق المرور على الأملاك لجاورة مقابل نعويص بتتاسب مع الأضرار التي 
بمكن أن تمدث من جراء ذلك 

119 


المنصوص عليها قانونا » 
- من حيث الموضوع : 
- الحكم بالزامه بإنشاء مر قانوني بأرضه لقطعة الأرض المملوكة للطالب 
يعرض .. مترا وطول.......مترا مقابل مبلغ .-.... كتعويض 


237001011000 
عريضة افتتاح دعوى " رجوع على متولي الرقابة بالتعويض " 
لفائدة :. المهنة ....المقيم ب . .. بصفته ولي القاصر الأستاذ ... .مدعي 
ضد: .... المهنة بصفته ولي القاصر ..... " المقيم ب .مدعي عليها .. 

لطب فينة اشكمة الموقرة 0000000 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة هذه العريضة . 

حيث أنه بتاريخ . تسبب القاصر .. ابن المدعي عليه و المشمول 

بولايته و الخاضع قانونا لرقابته اذ يبلغ من العمر .. سه ( أنظر الملاحقة 

الواردة بنهاية الصيغة ) في إصابة .. ابن الطالب بالإصابات التي تضمنتها 
التقارير الطبية وهي عبارة عن .. استغرق علاجها مدة .. وكان ذلك ناشنا عن 
إثماله ورعونته بأن .. (قاد سيارة والده رقم .. دون أن يكون مرخصا له في 

ذلك فصدم .. ابن الطالب , أو قذف قطعه من الحجارة دون تبصر فأصاب .. 

ابن الطالب . .أو .. غير ذلك من صور الخطأ التقصيري ) (أو كان ذلك عمدا 

بأن تعدى عليه النحو الذي تضمنته تحقيقات الشرطة (أو قاضي الأحداث) 


وقد قبدت الواقعة برقم .. بتاريخ . 


مؤيد بقرار رقم ... بتاريخ...... وثيقة 1 و 2 
و أصبح الحكم فائيا ومن ثم يكون دليلا قاطعا على توافر خطاًالمشمول 
بالرقابة. 
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وما كان المقرر قانونا أن مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التي نقع 
من أبنه المكلف بتربيته ورقابته وهي مسئولية مبينة على خطأ مفترض وفقا لنص 
المادة 134 من القانون المدي . وكان الحادث قد وقع من الابن المشمول 
بالرقابة بسبب تقصير المدعي عليه في واجب الرقابة المفروض عليه وعدم اتخاذه 
الاحتياطات المعقولة ليمنع من يتكفل برقابته من الإضرار بالغيرز وأنه قد أماء 
تربيته على نحو جعل منه صبيا مارقا على القانون غير مبال بالقيم و الأخلاقيات 
ثما أدى به إلي التمادي في الإضرار بالغير واتسمت أفعاله بالاسستهتار وعدم 
البالاة) وهو ما يكفي لقيام مسئولية المدعي عليه ويكون ملزما بتعريض الضرر 
الذي لحق ابن الطالب من جراء العمل غير المشروع , ويقدر الطالب مبلغ .. 
..... كتعويض جابر لهذا الضرر يرجع به على المدعي عليه 
هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
اللخصوص عليها قانونا , 
- من حيث الموضوع 
- الحكم بالزامه عن نفسه وبصفته بأن يدفع له مبلغ ... على سبيل التعويض » 
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية. 
ملاحظة: 
(1) تنص المادة 125 من القانون المدنئ: لا يسأل المتسبب في الضرر الذي 
يحدثه بفعله أو امناعه أو ياهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان ثميزا. 
(2) وسن التمييز 13 سنة طبقا للمادة 42 من القانون المدي 
)3( يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام 
بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام مدا الواجب 
بما ينبغي من العداية 


عريضة دعوى مدنية مطالبة طبيب بتعويض لخطنه في الجراحة 
لغائدة :.. المهنة... . الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ .دعي 


ضد 1- مدير مستشفي 0000 
لوخد ....... المهنة طبيب” المقيم ب ..............مدعي عليهما 
ليطيب هيئة امحكمة الموقرة 


يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة بمذه العريضة . 
حبث أن الطالب أصيب بمرض في عينيه فعرض نفسه على مسعشفى ا 
وظل يعالج يما بمعرفة طبيبها طوال .. شهرا ولا لم تتحسن حالته ادخل المستشفى 
لؤإجراء جراحه ف عيتيه 
حيث أله بتاريخ ...... أجرى له المدعي عليه الثاني جراحه في العيدين في وقت 
واحد وبعد رفع الضمادات فوجى الطالب بفقد إبصارهما قأبلغ النيابة العامة 
التي تولت التحقيق وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي فقرر 
أن المدعي عليه الثاني قام بإجراء الجراحة في العينين معا في وقت واحد مع عدم 
الحاجة إلي الإسراع في إجراء الجراحة في ظل الظسروف والملاببسسات الستي 
تضمنتها التقارير الطبية المتعلقة بحالة الطالب المرضية ودون اتخاذ الاحتياطات 
التامة لتأمين نتيجتها والتزام الحبطة الواجبة التي تتناسب و طبيعة الأسلوب 
الذي اختاره فعرض الطالب بذلك لحدوث المضاعفات السينة في العينين معا في 
وقت واحد الأمر الذي انتهى إلي فقد إبصار”ما بصفة كلية . ومن ثم يكون هذا 
القدر الثابت هن الخطأ يكفي وحده لحمل مسئولية المدعي عليهما باعتبار أن 
الثاني تابعا للأول . 
ولما كان المدعي موظفا حكوميا فقد أدى هذا الخطأ إلي فصله من عمله لعدم 
صلاحيته طبيا و أصبح بذلك عالة في معيشته على الآخرين ثما ترتب عليه 
الإضوار به ماديا وأدبيا . ويقدر التعويض الجابر هذا السضرر بمبلسغ .. 





عملا بالمادة 124 من القانون المديئ التي تنص * كل فعل آيا كان يرتكبه 
الشخص بخطنئه: ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض 
وحيث تنص المادة 126 علي" إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا 
متضامنين في التزامهم بتعويض الضررء وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي 
إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض". 
هذه الأسباب و من أجلها 
-0 من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفانها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا . 
ت- ,من حيث اللوضوع : 
- الحكم بالزامهما متضامنين بأن يدفعا للطالب همبلغ....... على سبيل 
التعويض » 
ملاحظة 
يفيد طلب التضامن و الرجوع على المشمول بالرقابة إذا كان له مال خساص 
به للتنفيذ عليه بموجب الحكم 
0 000 
عريضة افتتاح دعوى مدنية" محاسبة الوكيل " 
لفائدة :. تاجر , الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 
ضد: حي يب يب + اللهنة" لقو فيه :2 مدعي عليها - 
0 ليطيب فيئة المحكمة الموقرة ا 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة امحكمة بهذه العريضة . 
بموجب عقد رسمي مؤرخ.... /... / .... أو بموجب توكيل خاص رقم.. لسنة 
..... موثق لدي الأستاذ ...... الموثق مبرم بين الطالب والمدعي عليه تضمن 
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تعيين الأخير وكيلا عن الأول في .. وتنقيذا لذلك باشر كافة التصرفات التي 
أجازتا له تلك الوكالة . فابرم عقودا مختلفة أوفى بالتزامات الطالب الناشئة 
عنها واستوى حقوقه المترتبة عليها 

وإذا انتهت أعمال الوكالة بتاريخ .... ... بسبب 2511111111 


فتقد سعى الطالب إلى تصفية الحساب مع المدعي عليه وفقا للمستندات المتعلقة 
يمذه الأعمال . ألا أن الأخير امتنع عن ذلك . 
ولما كانت المادة 577 من القانون المدني تنص على أنه "على الوكيل أن يواني 
المركل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا 
رمفاد ذلك التزام الوكيل بتقديم حساب للموكل عند انقضاء الوكالة . ولا 
يجبر الموكل على قبول الحساب إلا إذا كان مؤيدا بالمستندات التي يلعرم الوكيل 
بتقديمها تأييدا لما أنفقه وما استوفاه من أموال لإمكان عمل التصفية اللازمة 
للوصول إلي التي قبضها الوكيل فانشغلت يما ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه 
فبرنت منها ذمة الوكيل . 


حيث أنه بموجب إقرار موقع عليه من المدعي عليه بتاريخ ...... تضمن تسلمه 
٠.‏ ...هن الطالب تنقيذا لعقد الوكالة المشار إليه . ومن ثم تكون 


ذمته قد انشغلت بتلك الأموال ولا تبرا إلا بتصفية الحساب التعلق يما حيث 
تظل هذه الذمة مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه ويكون 
للطالب الرجوع به على المدعي عليه بدعوى مستقلة . وفقا لما هو مقرر قانونا 
من ان الوكيل يلتزم بتقد.م حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها 
على ذمة هوكله كما يلتزم بان يرد ما في بده من مال للموكل وهو رصيد 
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الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في 
فترة إدارة الوكيل . 
هذه الأسباب و من أجلها 

هن حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لاستفائها الشروط الشكلية 

المنصوص عليها قانونا . 

من حيث الموضوع : 

الحكم بالزامه بتقديم كشف حساب مفصل مؤيدا بالمستددات عن أعمال 
الوكالة التي باشرها باسم الطالب في الفترة من / / وحتى انقضائها في / / 
.... وف حالة تقدبم هذا الكشف . يندب خبير لفحصه وتصفيته , وبعد تصفية 
الحساب يقضي للطالب بإلزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الذي يظهر له في 
ذمته والمصاريف. 

ملاحظات 

1- في حالة رفع الدعوى بطلب تقديم الحساب فقط كان للمركل بعد 
صدور حكم فائي بتصفية الحساب الرجوع على الوكيل وفقا للا كشفت عنه 
دعوى الحساب # فان رجع بمبلغ معين قبل رفع دعوى الحساب كان للوكيل 
أن يدفع بوجوب تصفية الحساب ومن ثم تلتزم امحكمة بندب خبير لذلك » 
وللموكل تعديل طلباته على هدى تقرير الخبير إذا وافق على ما انتهى إليه 
2- لا يجوز للوكيل الاحتجاج على موكله بالمخالصة الصادرة منه إلا إذا 
كانت مفصلة؛ فان كانت مجملة مبهمة لا يبين منها الإيرادات والمصروفات فلا 
تحول دون الموكل ومطالبة وكيله بتقديم حساب. 

3- تقوم دعوى الحساب على سند من عقد الوكالة أعمالا لأحكام المسئولية 
العقدية , خلافا لدعوى الريع فسندها العمل غير المشروع متمثلا في الغفسضب 


اعمالا لأحكام المسئولية التقصيرية . وليس الريع الا تعويضا عن العمل غير 
جوع 
22822828888 د جيم جععءوءعوه 
دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة في مجموع من المال 
طبقا للمادة 721 من_القانون المدي ' 











لقاندة / ........ المهنة والعنوان ..................المدعي)2 الأستاذ 
ضد 1- المدعي عليه الأول / 111111111 
2- المدعى عليه الثاني / ......المباع إليه 15201 
ليطيب للسحكمة الموقر 


يعشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة بما يلي 

حيث أنه بتاريخ .... توفي المرحوم .... مورث العارض والمدعي عليه الأول ر 
آخيرين عن ترككة تضمدت عقارات مبنية وأطيان زراعية ومنقولات .. وثيقة 1 
حيث ظل هذا المجموع من المال شائعا ومملوكا للورئة حيث لم يتم القسمة وهو 
غير مفرز 

حيث أن بتاريخ .... علم الطالب بأن المدعي عليه الأول باع حخصته في 
الميراث المشاع للمدعي عليه الثابي لقاء من قدره .. ... دينار ولا كان الطالب 
برغب في استرداد هذه الحصة ققد أعلن هذه الرغبة إلى كل من المدعي عليهما 


'الادة 721 : للشريك في الحفول الشائع أر في المجموع من امال النقول؛ أو العقار أن يسترد قبل 
القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي عن طو 





راضيء وذلك خلال شهر من تاريخ 
علمه بالببع أر من ناريخ إعلامه؛ ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى كل من اليانع والمشتريء وييمل 


المسترد مل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما ألففه. 
وإذا لعدد المستردون فكل مهم أن يسترد بنسية خصته. 


ممم د ا 


خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع -.....-وثيقة رقم 2 
حيث أنه لم يتلق ردا بالموافقة على الاسترداد رضاء ؛ فقد اضطر لإقامة هذه 
الدعوى .. 
و إذ تنص المادة 721 من القانون المدي على "للشريك في المنقول الشانع أو 
في المجموع من امال المنقول. أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي 
باعها شريك غيره لأجنبي عن طريق التراضي: وذلك خلال شهر من تاريخ 
علمه بالبيع أر من تاريخ إعلامه. ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى كل 
من البائع والمشتري. ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماقه إذا 
هو عوضه عن كل ما أنفقه. 
ولا كان العارض قد توافرت بالنسبة له كل هذه الشروط ومن ثم يكون له الحق 
في استرداد الحصة المبيعة لقاء الثمن المدفوع وقدره.... مع فوائده 
والمصروفات . 
هذه الأسباب و من أجلها 
- من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانوتا » 
- من حيث الموضوع : 
- الحكم بأحقية الطالب في استرداد الحصة المبيعة هن المدعي عليه الثاني لقاء 
الثمن المدفوع وقدره .. ... مع كافة التكلفة من يوم الدفع في .... حتى 
السداد ومقداره 
- تحميل المدعى عليهما بالمصاريف القضائية 
تحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 
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(1) يقتصر الاسترداد وفقا للمادة 721على مجموع المال ولو اشتمل على 
عقار كمصنع أو متجر أو تركة مادام العقار مندمج ني مجموع المال » 
أما أن كان العقار شائعا ولكنه منفصل وغير مندمج في مجموع من المال 
فان الحق في استرداده يكون وفقا للمواد 794 وما بعدها التي أوردها 
المشر ع بباب الشفعة : 

(2) يتم الاسترداد بأثر رجعي فيعتبر المسترد هالكا مندذ ابرام البيع . 

#مقععموععوعموععيععدة 
عريضة افتتاحية لدعوى مدنية للمطالبة بفسخ 
عقد القرض و المطالبة بتسديد المستحقات . 

لفائدة : المندوق الوطني للتوفير و الاحتياط .... الممثلة من طرف مديرها و 

لكان مقزةة دي ...ءءء اوأكيله الأنستاة مدعي - 

ضد : السيد ؛ عامل الساكن ب..... مدعى عليه . 

00 ليطيب هيئة امحكمة الموقرة 

يتشرف العارض بواسطة وكيله الأستاذ .... أن يعرض على هيئة المحخكمة 

الموقرة الوقائع و الإجراءات التالية : 

- حيث أنه بموجب عقد القرض للبناء الموقع بين الطرفين بعاريخ : 08 

أقرض العارض للمدعى عليه مبلغا ماليا قدرة : ..... دج . 

- حيث أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية فامتنع عن دفع الأقساط 

المستحقة ابتداء من تاريخ : ...... وهذا رغم الاعذارات التي وجهت اليه , 

- حيث أنه طبقا للمادتين 11 و 13 من عقّد القرض اللتان تقضيان بأنه في 

حالة عدم التزام المدعى عليه بدفع الأقساط المستحقة بشكل منتظم تنقضي كل 
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الآجال و يصبح المبلغ المتبقي المستحق الأداء قورا بفوائد مضاف إليها تعريض 
عن التأخر بمقدار 2 0/؟ عن كل سنة من مبالغ الأقساط المطلوبة . 
هذا : فإن العارض يلتمس من هيئة امحكمة الموقرة بفسخ عقد القرض المبرم بين 
الطرفين و إلزام المدعى عليه بأدائه للعارض فورا مبلغ اجمالي قدره : فج 
موزعة كما تبينه وثيقة بطاقة الاستعلامات الغاسبية , وثيقة مرفقة رقم (2) 
.لاملظخ 1 001011 1011311 1010 كلا للج كم سم لمر 
- حيث أنه و نظرا حيازة العارض على سند الدين و المحمنال في الاتفاقيةر 
بطاقة الاستعلامات المحاسبية و الاعذارات فإن المدعى يلتمس هن هيئة المحكمة 
ثمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل طبقا للمادة (40) من ق . ! . م 
رغم المعارضة و الاسشناف 

هذه الأسباب ومن اجلها 
يلعمس العارض : 
- الإشهاد بأن المدعى عليه امنع عن دفع الأقساط المطلوبة رغم الاعذارات 
الموجهة إليه ابتداء ١‏ من تاريخ . 
- الإشهاد باستحقاق القرض فورا و كاملا بناءا على المادتين 11- 13 مسن 
العقد المبرم بين الطرفين . 
- الإشهاد بان امبلغ الإججالي المستحق هو :...... دج 
وعليه : 
- الحكم بفسخ عقد القرض البرم بين الطرفين و القول باستحقاق القسرض 
فورا و كاملا ٠و‏ إلزام المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ إجمالي قدره : 1 
دج المستحق عند تاريخ إجراء الحساب 
- مع القول بأن المبلغ المستحق بصورة فائية يتم تحديد يوم الدفع الفعلي . 
- شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل المادة 40 من ق . ! . م 
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عريضة افتتاح دعوى مدنية” بيع في مرض الموت " 
لقائدة :. تاجر , الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 


1 
3 
7 
( 
خِ 
3 


يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة اخكمة يمذه العريضة » 
بتاريخ ...... أصيب مورث الطالب المرحوم ...... بمرض .. وفقا للغابست 
بالشهادات الطبية المودعة حافظة مستندات الطالب , ثما أدى به إلى ملازمة 
الفراش ر ظل الأطباء يعاوده بمزله للعلاج حتى توفاه الله بتاريخ رقا 
لما تضمنته شهادة الوفاة المودعة بذات الحافظة 
و بعد الرفاة ادعى المدعي عليه أن المورث السالف الذكر قد باعه بعاريخ 
..... العقار المملوك له الكائن ‏ 


الغربية .....و المككون من. ......... يشمن مقيوض قدره ..... 
بموجب عقد يحمل التاريخ السابق الإشارة إليه 556 
ولا كان المورث الطالب لم يسبق له التصرف في هذا العقار إلى المدعي عليه 
في التاريخ الذي أعطى لعقد البيع الذي يتمسك المدعي عليه به . يدل على 
ذلك أن هذا العقار ظل في حيازة المورث حتى تاريخ وفاته وكان هو المنتفع 
الوحيد . وكان في حالة يسار ظاهرة حتى وفاته ولم تلم به ضائقة تضطره إلي 
التصرف في أمواله؛ وم يعلن عن عقد التراع إلا بعد وفاة المورث ويعلم كل 
الأهل أنه لم يصدر عنه هذا التصرف في التاريخ الذي يحمله و إغا صدر منه 
حال المرض الذي ألم به واتصل بموته : وقد عمل المدعي عليه على تقديم هذا 
التاريخ إلي وقت سابق على تاريخ مرض موت المورث لينأي بالقصرف عن 
أحكام البطلان المقررة بالنسبة للتصرفات الصادرة في مرض الموت , 
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حيث أنه من الثابت شرعا أن مرض الموت هو المرض الذي يلم بالمريض ويؤدي 
لوفاته خلال مدة سنة من المرض 

ولما كان المقرر قانونا رفقا لا تنص عليه المادة408 من القانون المدي " إذا باع 
المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة. 
أما إذا تم البيع للغير ني نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه ومن أجل 
ذلك يكون قابلا للإبطال3 

وإذا كانت المادة 776 من القانون المدبي تنص علي " كل تصرف قانويٍ يصدر 
عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد 
الموت. وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا 
التصرف. 

وعلى ورئة المتصرف أن ينبتوا أن التصرف القانون قد صدر عن مورثهم وهو 
في مرض الموت وهم إثبات ذلك بجميع الطرقء ولا يحتج على الورثة بساريخ 
العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. 

إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر اصرف 
صادرا على سبيل التبرع ها لم يثبت من صدر له التصرف خلال ذلك؛ كل هذا 
ما لم توجد أحكام خاصة تَخالفة " 

و إذ كان المدعي عليه ل يكن بمكنته الوفاء بالثمن المسمى بالعقد اذ لا مال 
له يستطيع به إتمام هذا الوفاء . و إنما أراد المررث أن يخصه بعين النراع تبرعا 


ولا كانت قيمة العقار وقت موت المورث تقدر بمبلغ ... فقط ... وأن قيمة 





'للادة 409 : لا نسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا 
مينيا على الشيء المبيع. 


التركة التي خلفها تقدر بمبلغ ... فقط ... قان التصرف المطعرن عليه لا يكون 
نافذا في حق الطالب باعتباره الوارث الوحيد إلا في حدود ثلث التركة وهو 
مبلغ ... فقط . . يساوي حصة من عين التراع قدرها ... شائعة فيه 
هذه الأسباب و من أجلها 
من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لاستفانها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا : 
من حيث الموضوع : 
الحكم عليه باعتبار عقد البيع المؤرخ ..... صادرا في تاريخ معاصر لمرض موت 
المرحوم .. .. .. وان هذا العقد يستر هبة وغير نافذة في حق الطالب إلا في 
حدود ثلث التركة مقدرة وقت موت المتصرف بلغ ... يعادل حصة شائعة في 
عبن اللزاع قدرها .. مع إلزام المدعي عليه المصاريف. 
ملاحظات 
1- إذا ابرم عقد بيع سائر هبة في حالة صحة المتصرف وكانت منجزة غير 
مضافة الى ما بعد الموت . نفذت في حق الورثة ولو قصد المورث يما 
حرمافهم من المبراث . ويعتبر عقد البيع هنا هو العقد الظاهر - 
الصوري- واهبة هي العقد المسججر -الحقيقي - فيخضع الإثبات فيما 
بين المتعاقدين وورثتهما للقواعد العامة المقررة في الإثبات . 
2- يبوز التمسك بالصورية في الدعوى التي يعرفها المشتري بصحة ونفاذ 


عقد البيع 


عريضة افتتاحية دعوةئ مدنية شفعة (لم ينذر الشفيع بالبيع ) 
المرجع : المواد 799 وما بعدها من القاتون المدي؟ 


لفائدة :. ...تاجر, الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 
ضد موود بو دودةاءء. +" الالمقاى.ءى اللقيو نف اا 
وعدي ا" الللعةارج : الهم 2 ........ماعي عليهما 
ليطيب هيئة امحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة يذه العريضة . 





فبها إلى كل من البائع والمشتوي في أجسل 
ثلاثين بوما مس ناريخ الإندار الدي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويؤاد على ذلك الأجل 
مدة المسافة إن اقتضى الأمر ذلك 


المادة 799 : على من يريد الأخذ بالشفعه أن يعلن ر 


المادة 800 ؛ يجب أن يشتمل الإلدار المنصوص عليه في المادة 799 على البيانات التالية وإلا كان باطلا: 
- بيان العقار الجائز أخيذه بالشفعة بيانا “كافيا. 
- سان الثمن والمصاريف الرصة رشووط السع واسم كل من الائع والمشتري ولقبه ومهيشه رموطه 
والأجل الذي قدره للاثون يوما للإعلان المصوص عليه في المادة 799 
لمادة 801 : يمب أن يكون التصريح بالرغية في الشفعة بعقد رمعي بعش عن طريق كتابة السضبط؛ وإلا 
كان هذا النصريح باطلا. ولا منج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسحلا 
يجب إيداع ثمن البيع والمصاريف ببن يدي الموثق خلال ثلالى يوها على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة 
لي الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على 
الوجه المتقدم سقط الحن في الشفعة 
المادة 802 : يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام احكمة الواقع في دائرقا العقار لي أجل 
للالين يوما من تاريخ الإعلان المخصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق 
المادة 803 : يعبر الحكم الذي يصدر فاليا بدبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال 
بالفواعد المتعلفة بالإشهار العقاري 
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يمنلك الطالب العقار رقم .. الكائن .. بموجب العقد المسجل رقم .. لسعة ... 
شهر عقاري .. ( أر بالمبراث الشرعي عن والده المرحوم.... ) وثيقة 1 
حيث يجاور العقار السابق هن الناحية .. (الشمالية مغلا) العقار رقم. 
المملوك للمدعي عليه الأول والذي يمده من الناحية الجنوبية.. والشرقية .... 
والغربية . والمكون من ... وثيقة 2 
وقد علم الطالب بأن الأخير قد باع هذا العقار للمدعي عليه الثاي بموجب 
عقد عرف بشمن قدره ..... وتسلم المشتري العقار المبيع وحولت إليه عقود 
الإيجار المتعلقة به ء وإزاء ذلك فقد أعلن الطالب رغبته في أذ العقار سالف 
البيان بالشفعة إلي كل من للمدعي عليهما :وتم إعلات الأول بعساريخ ...... 
والثابي بتاريخ .... .. و أبدى استعداذه للحلول محل المدعي عليه الثاني في البيع 
بالشمن المشار إليه وبذات الشروط المتفق عليها وأمهلهما لمدة أمبوع لإهقام 
الإجراءات اللازمة لذلك.. 
و إذ انتقضت تلك المهلة دون التسليم بحق الطالب في أخذ العقار المبيع بالشفعة 
ثما اضطره لإيداع كامل الثمن الذي علم بأن البيع قد تم به خزيئة احكمة 
المختصة بدعوى الشفعة وهي محكمة .. وذلك في يوم .. الموافق لوغيد 
هذا الإيداع ... 
حيث أن العارض قام برفع دعوى الشفعة في ذات الوم (أو في ... 
بايداع عريضته بكتابة الضبط المحكمة وقيدها بالجدول: وقد تم إيداع النمن 
ورفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة وبذلك يكون قد اتخذ 
كافة الاإجراءات القانونية التي تخوله الحق في اخل العقار بالشفعة. 

هذه الأسباب و من أجلها 
من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لاستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا » 


... وثيقة 3و 4 





.... وثيقة رقم 5 
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من حيث الموضوع : 
الحكم بأحقية الطالب في أخذ العقار المبين حدودا و معالما يبمذه العريضة بالشفعة 


لقاء الثمن المودع خزينة امحكمة وقدره .. ....... واعتبار هذا الحخكم سندا 
لملكية الطالب , مع إلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
ملاحظة: 





(1) إذا تبين وجود مشترين آخرين في ذات الصفقة لم يخقصهم الشفيع في 
دعواه خلال الميعاد » جاز له إدخالهم في الدعوى ني أي وقت دون أن 
يترتب على هذا التأخير سقوط حقه في الشفعة , إذ يسقط حقه في الشفعة 
إذا لم يختصم جميع أطراف البيع في الحالة التي يوجه إليه فيها إنذار لما 
يتضمنه من بيان عن ذلك 

(2) إجراءات الشفعة : إذ أنذر الشفيع؛ تعن عليه إعلان رغعه ني أحذ 
العقار المبيع بالشفعة إلي كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
إنذاره ؛ وني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة؛ يجب على الشفيع أن 
يودع الشمن الحقيقي خزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة , وبعد 
إيداع النمن ‏ ولو في ذات اليوم ‏ يرفع دعوى الشفعة بإيداع العريضة 
كتابة الضبط وقيدها بالجدول. وفي حالة مخالفة الشفيع لأي من هذه 
الإجراءات يسقط حقه في الشفعة. 

(3) أما أن كان الشفيع لم يتلق إنذارا من البائع أو المشعري بحصول البيع . 
ظل حقه في الشفعة قائما ولو علم بالبيع عن طريق آخرء ولا يسقط هذا الحق 
إلا بانقضاء سنة على تسجيل البيع , ومن ثم يحق للشفيع قبل اتقضاء هذا 
الأجل أن كان البيع تم تسجيله أو في أي وقت أن لم يكن التسجيل قد تم , أن 
بعلن كل من البانع والمشتري برغبته في أخذ العقار بالشفعة ثم يوالي 
الإجراءات التالية لهذا الإعلان. 
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إذا وجه الشفيع إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة, فرد عليه المشتري 


بأنه تصرف في العقار لمشتر ثان موضحا الغمن الذي تم بههذا 





التصرف, ففي هذه الحالة إذا تبين للشفيع جدية البيع الغانيء بادر 
بتوجيه إعلان رغبة جديد لأطراف هذا البيع ثم يوالي الإجراءات لطلب 
الشفعة قي البيع الثابي. وكذلك الحال إذا تبين للشفيع صورية هذا البيع 
صورية نسبية تعلقت بركن الثمن . إذ يعتبر البيع جديا وصحيحا وان 
شابته الصورية النسبية: وحينئد بتعين على الشفيع أن يوجه إجراءات 
الشفعة لهذا البيع وأن يودع الثمن ء فان نجح في إثباتا قبلت دعواه, 
أما أن أخفق سقط حقه في الشفعة لعدم إيداعه النمن كاملا.أما إذا تبين 
الشفبع أن البيع الثابي صوري صورية مطلقة, فانه يستمر في الإجراءات 
بالنسبة للبيع الأول فقط ولا يودع إلا الشمن الخاص به. ويرقفع 
الدعوى على أطراف هذا البيع ويختصم معهم المشتري الثاني حتى 
يواجه بالصورية المطلقة ويدافع عن عقده . فان تمكن الشفيع من إثبات 
هذه الصورية قضى له بالشفعة: أما أن أخفق قضى بسقرط حقه في 
الشفعة لعدم توجبه الإجراءات إلي البيع الثابن الذي ثبت جديته. 


مج ون موسو وعووعهموعوويعة 


عريضة افتتاحية دعوى مدنية شفعة (انذر الشفيع بالبيع ) 


لفائدة :. ...تاجر, الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 


5 ملعن .ا" اللمهنة..... المقيى ب ...مدعي عليهما 
ليطيب فيئة احكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الحكمة هذه العريضة , 


حيث أن بتاريخ ..... استلم العارض إنذار من ( .......أما البائع أو المشترى ) 


يخطره فيه أن المدعي عليه الأول قد باع ال.. ٠‏ العقار أو الأرض ) رقم 


الكائن قي ......... والمحددة بالحدود اللنيه 201111 
0-2-0000 إلى المدعي عليه الثايئن 
وحيث أن العارض يتل ك(نصيب يقدر ب .. بنفس العقار أو الأرض) 


وذلك بموجب العقد المسجل رقم 
... فهو من هم الحق فى الشفعة طبقا لنص المادة 795 من القانون 

المدني والتي تمص ' يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها 

الأمر المتعلق بالثورة الزراعية: 

-لالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة 

-للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي: 


35 لصاحب حق الانتفاع إذا ببعت الرقبة كلها أو بعضها 





وبتاريخ ...... أعلن العارض عن رغبته في اخذ المبيع بالشفعة لكلا هن المدعي 
عليه الأول (البائع )و المدعي عليه الثاني ( المشترى) بموجب إنذار رسي على 
يد حضر رقم..... وذلك طبقا لنص المادة 799 من القانون المد '. 

وحيث أن كلا من المدعي عليهم لم يستجيبا لإعلان العارض الأمر الذي اضطر 
معه العارض إل إيداع إجمالي تمن المبيع ركافة المصروفات خزانة المحكمة بتاريخ 
. بالقسيمة رقم 511 ليتمكن من رفع دعوى الشفعة. 

وذلك طبقا لنص المادة 801 من القانون المدد و التي تنص على انه: 





ألادة 799 على من بريد الأخد بالشفعة أن يعلن رغبته فبها إلى كل من البانع والمشتري في أجل 
ثلاثين يوها من ناريح الإندار الدي بوجهه إليه البائع أو المشتري إلا سفط حقه. ربزاد على ذلك الأجل 
عدة المساقة إن القتضى الأمر ذلك 


يهب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة 
الضبط. وإلا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا 
كان مسجلا. 
يجب إيداع تمن الببع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلائين يوما على الأكثر 
من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع 
دعو الشفعة. فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه المنقدم سقط الحق 
في الشفعة 
وكذلك نص المادة 802من القانون المدي و التي تنص على اله: 
يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام امحكمة الواقع في دائرقها 
العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان اللنصوص عليه في المادة 801 وإلا 
سقط الحق 

هذه الأسباب و من أجلها 
من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لاستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا » 
من حيث اللوضوع : 
الحكم بأحقية الطالب في اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه العريسضة 
بالشفعة وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه عخزيئة امحكمة من ثمن قدره 
د . مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه لنقل ملكية ابيع إلي 
الطالب وشهر هذا الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الأول الصادر من المدعي 
عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني . 


1532 


عريضة افتتاح دعوى مدني" استحقاق " 
لفائدة :. 





تاجرء الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 

." المهنة" المقيم اب ... 5 .مدعي عليه 
لبطيب فيئة امحكمة المرقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة ا محكمة بهذه العريضة ‏ 

عوجب .. (عقد بيع مسجل لدي الأستاذ ..... الموثئق مسجل تحت رقم تحت 





ضد: 


رقم .20 .. بتاريخ ...... أو بالميراث الشرعي عن .. أو غير ذلسك من 
أسباب كسب الملكية ) يمتلك الطالب .. ( قطعة أرض فضاء كائنة .. مساحتها 
.. متوا مربعا يحدها من الناحية الشمالبة ....... وامجدوية .. والشرقية .. 
والغربية .. ) 


حيث أن بتاريخ ..... توجه الطالب إلي هذه الأرض ففوجئ بالمدعي عليه 
يضع يده عليها بدون سدد من القانون ويتعرض له في الانتفاع بها , فتقدم بلاغ 
للشرطة وبعد تحقيقه وعرضه على السيد قاضي التنفيك تبين له توافر شروط 
الحيازة الحادئة بالسبة للمدعي عليه من ثم اضطر الطالب لرفع دعواه باستحقاقه 
لعقاره استنادا إلي حق الملكية الابت له. 

ولما كان المقرر قانونا أن دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد هي دعوى 
عينية يرفعها امالك للمطالبة بملكه إذا اعتدى عليه أحد نازعه في ملكيته , وكان 
المدعي عليه قد ادعى بغير حق تملكه لأرض التراع بوضع اليد المدة الطويلة 
المكسبة للملكية؛ وهذا ادعاء ظاهر البطلان . ذلك أن الطالب سبق له بتاريخ 
: ... أن .. ( عين حارسا خاصا ظل مقيما بالأرض حتى د كسان 
الطالب يتردد عليها دون أن يلاحظ تغيبه أو وجود يد للغير عليها) وانه على 
فرض توافر شروط وضع اليد بالنسبة للمدعي عليه . فان ذلك لا يؤدي إلي 
كسبه للملكية أرض التراع لعدم استكمال المدة القانونية اللازمة لذلك. 
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ولا كان يد المدعي عليه على ارض التراع منذ ....... بغير سند من القانوك 
فيكرن لغتصيا له ثما يتوفر به ركن اخطأ في المسئولية التقصيرية القائمة على 
لعمل غير المشروع . وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر حاق بالطالب يتمغل لي 
حرهانه من الانتفاع بملكه ومن ثم يلتزم بتعويض هذا الضرر يقدره الطالب 
قبع 
ويركن الطالب في إثبات دعواه الى اعتبارة مالكا وجب . والى أن وضع يد 
المدعي عليه لم تنقض عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ويغبت هذا الشق 
بطرق الإثبات المقررة قانونا ومنها البيئة والقرالن. 

هذه الأسباب ومن أجلها 
تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الحكم 
في الشكل : 
التختريح يفبؤال. الدعوى الحالية شكلا بالنظر لاستفائها الشروط الشكلية 


المذكورة في قانون الإجراءات المدنية. 


في الوضوع 

الحكم باستحقاق الطالب لأرض الترا المبينة حدودا و معالما بصدر هذه 
العريضة وإلزامه بردها للطالب مع الريع المستحق وقدره ا ا 

ملاحظة : 


(1) إذا رفع امالك دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه غاصبة ركان التنفيل 
العيني لالتزام المغتصب أصبح متعذرا كان له اللجوء الى طلب التنفيذ بطريق 
التعريض بطلب قيمة العقار عمل الغصب ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل 
رلا يستعاض عنه بالتعريض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني . 
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)2( مالك المنقول اللجوء لدعوى الاستحقاق لاسترداده من حائزه مى كان 
سبئ النية أما أن كان حسن النية فتحول دوا قاعدة الحيازة في المنقول سند 
الحائز ألا إذا كان المنقول مسروقا أو ضائعا . 

-بتبزؤ2211111111111110 
عريضة افتتاحية لقسمة تركة أو عقار في الشيوع 

0 :. ...تاجر؛ الجاعل عنوانه المختار مقر وكيله : الأستاذ... مدعي 

ضد : 1- .. .' المهنة" المقيم ب..... (الجميع الشركاء في العقار) 
2-عية 1 " المقيم ب 5 

1 ... .* المهنة” المقيوى ب 5 مدعي عليهم 
هيئة احكمة الموقرة 


يتشرف العارض أن يتقده إلى عدالة احكمة هذه العريضة ؛ 








رقم . 5 .م والحدد المعالم ب (تكتب حدود العقار بدقه) 
رحيث يهم العارص إفاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع 
بخصته المفرزة وبما أفهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الأمر الذي اضطر 
الطالب إلي رفع هذه الدعوى طبقا لنص المادة 724 من القاتون المدبى و التي 
تنص على أنه :إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فهعلى من يربد 
الخروج من الشيوح يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام امحكمة. 

وتعين احكمة إن رأت رجها لذلك خميرا أو أكثر لتقو المال الشائع وقسسمته 
حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا درن أن يلحقه نقص كبير في قيمته. 
وكذلك نص المادة 728 : إذا تعذرت القسمة عيناء أو كان من شأفا إحداث 
نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته. بيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبية في 


قانون الإجراءات المدنية, وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا 
بالإجماع. 
هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانوية 
العمول يما. 
في الموضوع : 
الحكم بتدب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب الالغ قدرها 
. على الشيوع في العقار الموضح المعالم والحدود بصدر العريضة ر 
إذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالغمن الذي يقدره الخبير مع إلزام كل 
من الشركاء بالمصروفات كل بقدر حصته في العقار . 
000 
عريضة افتتاح دعوى مدني برجوع وارث على باقي الورثة 
بدعوى الفضالة بما وفاه عنهم لدائن المورث 
لفائدة : ...... المهئة بصفته...., . المقيم : الأستاذ ملعي 
ضد : ورثة المرحوم لقني د الساكين ......... مدعى عليهم 
ليطيب غيئة المحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة يذه العريضة » 
حيث أن بتاريخ ..... توف مورث الطالب والماعي عليهما واشتملت 
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تركته على العقار .. (الكائن ب...والدذي يحده شرقا .. وغربا... ونصالا... 


حيث أن العقار مرهونا تحت رقم .. لسنة ...... لصاح السيد/ .. .. ضمانا 
لقرض قيمته.. ..... وتم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ...برقم شهر 
عقاري..( وتجدد قيده بتاريخ د 

حيث أن بحلول أجل الدين ولم يتم الوفاء به . بدأ الدائن المرقن في اتخاذ 
إجراءات نرع ملكية العقار المرهون بآن أعلن السند التنفيذي , وتفاديا لذلك 
وحفاظا على العقار من إهدار قيمته الفعلية في حالة بيعه بالمزاد . فقد بادر 
الطالب بسداد هذا الدين للدائن المرقن ومن ثم حال دون نرع ملكية العقار 
المرهون. 
و إذ تنص المادة 150 من القانون المدي * الفضالة هي أن يتولى شخص عن 
قصد القيام بالشأن حساب شخص آخر, دون أن يكون ملزما بذلك  "‏ 
كما تنص المادة 151 * تنحقق الفضالة ولو كان الفضولي, أثناء توليه شأنا 
لنفس قد تولى شأن غيره لما بين الأمرين من ارتباط لا بمكن معه القيام بأحدهما 
منفصلا عن الآخر. 

ثما مفاده أن تسري أحكام الفضالة أن كان الشأن الذي تولاه الفضولي عاجللا 
بحيث أن عرض على رب العمل ها أرجأ القيام به تحقيقا المصلحه” 
وما كان الوفاء بالدين منعا للدائن المرقن من اتخاذ إجراءات نزرع ملكية العقار 
المرهون . يعد أمرا عاجلا تتحقق به مصلحة الطالب وكل من المدعي عليهما 
حتى لا يباع بثمن بخس بالمزاد العلني إذا ما باشر الدائن المتن إجراءات نسزرع 
الملكية؛ ومن ثم تتوافر أركان الفضالة ويحق للطالب الرجوع على المدعي 
عليهما بما يبخصهما من المبلغ المدفوع وقدره عقاء 

هذه الأسباب و من أجلها 

في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 
المعمول يها. 


1 


ني الوضرع : الحكم بالزام كل منهما بان يدقع لنطالب مبلغ .. ا 
(1) هن المقرر أن للوارث الرجوع على باقي الورثة با يخصهم من الدين 
الذي وفاه عن التركة كل بقدر نصيبه فيه : أما بدعوى الحلول فانه يحل محل 
الدائن في نفس الدين الذي وفاه يحيث يكون له حقه بما هذاالحق من 
مصانص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه مسن 
دفوح عملا بالمادة 259 من القانون المدي' . وان كان رجوعه بالدعرى 
الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب ء فان آئر 
الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمت الافتقار الذي لحقه مقدرا 
بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليهما وقت حصوله فإذا طلب 
فائدة عما ائفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بكم 
فخائي . أما أن رجع بدعوى الفضالة فيستحق النفقات الضرورية والناففة 


الني سوغتها الظروف يوم دفعها أي من وقت الأنفاق . 


'المادة 259 : إذا قام الغير بوفاء الدين: كان له الحى الرجوع على المدين بقدر ها دفع. 


14104 ا ا اك 


المعارضة1 

طريق من طرق الطعن العادية ني الأحكام الغيابية تقدف إلى سحب الحكم 
الذي صدر في غيبة المحكوم عليه . وإعادة النظر الدعوى من جديد 
شروط المعارضة : 

1. أن يكون الحكم محل المعارضة قد صدر غيابيا 

2. أن ترفع المعارضة من صدر ضده الحكم أي أن يكون طرفا في الدعوى 

3. أن ترفع المعارضة داخل الآجال المنصوص عليها قانونا 
ترفع المعارضة بعريضة تقدم لنفس جهة الحكم التي أصدرت الحكم الغيابي 
وتحتوي بالإضافة لأطراف الخصومة بيان 0 المعترض " الغيابي " وأسباب 
المعارضة .وبعدد من النسخ بعدد أطرا ف الخصومة مع تكايف بالخضرر. 
وتكون مصحوبة ببسخة من الحكم من الصادر غيابيا 
واحترام آجال ومواعيد المعارضة 


لإجراءات المدانية 





أنظمها المشرع اجزائري ف المواد 98 إلي 101 من قا 
الادة 98 يجوز الطعن في الأحكام الغيايية بطريق المعارضة ضس مهلة (10 أنام من ناريح السليغ الحاصل 
ونقا للمراد 22 ر 23 و 24 و 26 

ويجب أن يذكر ي مد الشليغ , تحت طاللة البطلان أنه بالفضاء المهئة المذكورة , يسقط حت الطرف في 








المعارضة 





ومع ذلك عندما يكود التكليف بالحضور مسلما بالذات , يعد الحكم حضوريا ويكون غير قابل للطمسن 
فيه بالمعارضة 

المادة 99 : ترقع امعارضة بالشكل المنصوحص عليه في المادتى 12 و13 المدكورتين أعلاه 

وبسلغ المدعي الأصلي بالحصور للجلسه طيقا للفراعد المقورة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها . 
الادة 100 : المعارضة توقف تفيد الحمكم ما لم يقض الحكم الغيابي بغير بدلك 

المادة 101 :إذا لخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن معارضة جديادة 
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ريضير رافم المعارضة مدعي في المعارضة وصاحب الدعوى الأصلية مدعي عليه 





ب المعارضة 
لفتدة : ......... الساكن ......و القائم في حقه الأستاذ ..... معارض 





ضد: ممه امع معد الطهقة ....-........الساكن _... معارض ضده 


يتشرف العارض و على لسان وكيله الأستاة .... بإفادة عدالة المحكمة الموقرة 

اسباب والتماسات دعواه الآتية : 

وقائع و الإجراءات : 

ْ - حيث أنه بتاريخ ... تم إبرام عقد بين الطرقين وتحصل عوجبه 
المعارض علي المبلغ الموجود في ملحق العقد مقابل توزيع جريدة المعارض 
من قبل المعارض ضده ..... (وثيقة مرفقة). 
- حيث أن وعلي عكس ما ذكر المعارض ضده تحصل علي 7 أعداد من 


الجريدة إلا أنه رفض محاسبة المعارض . 
- حيث أنه بموجب محضر إثبات حالة بتاريخ + اقل اعفار 
القضاني الأستاذ .......... بناء على الأهر الصادو عن ورئسيس محكمة 


5 . وائبت تحصل المعارض ضده علي جريدة المدعي وأنه قد تم 
يها كال إلا اروف جه نعاض ال ور رن اي المتحصل 
كتسبيق وغائد البيع ثم قام برفع الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق. 
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- حيث أن المادة الرابعة من العقد تبين إلزامية امحاسبة بعد حصول 
المعارض ضده على العدد الثالث كما تبين المادة الغانية من الملحق المرتبط 
بالعقد بأنه يخصم عشرة في المائة من قيمة التسبيق من كل عدد يوزع وليس 
بالحصول: على كافة بالغ التي تحصل ليها 
- وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المعارض ضده لم يكفه أن تحصل 
علي دينه بل يرفض دفع ما تبقي من خصم قيمة العسبيق . 
هذه الأسباب و من أجلها 
© يلتمس المدعي : 
"من حيث الشكل : التصريح بقبول المعارضة شكلا لخصوها وفق الأشكال 
والنصوص القانونية المنصوص عليها في المواد 98ر99 من قانون الإجسراءات 
المدنية 
من حيث الموضوع : 
الإشهاد بحصول المدعي عليه علي 7 أعداد من جريدة المدعي عليه ولم يتبق 
منها عدد 
الإشهاد بعدم قيام المعارض ضده بعمل المقاصة المفروضة طبقا للعقد المبرم بين 
الطرفين 
وعليه 
إلغاى. الحكم محل المعارضة رحين التصدي من جديد الحكم بالزاية عمل 
المقاصة بين طرفي العقد مع دفع بقية المبالغ المتبقية في ذمة المعارض ضده 


الدعوى الاستعجالية' 

هي دشرى الغرض منها سبغ الحماية القضائية الوقنية علي الحن وهي لا تمس 
بأصل الحق أو في مسألة متفرعة متولدة عه أو في مسألة متولدة منه . و إنما كل 
ها ترهي إلبه هو جرد اتخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية لحماية هذا الحق حماية 
مؤقتة إلي أن تدهم “مايته موضوعيا بصدور الحكم النهاني الحاسم للتراع علي 
أصل الحق 

ريشترط لقبول الدعوى الاستعجالة بالإضافة لشروط الدعوى العادية توفر 
شرطان 

1 - غعنصر الاستعجال : ويشمل كل مصلحة يخشى فواهًا أو إلحاق ضرر بالغ 

جما إذا لجأ إلى القضاء العادي بطلب حمايتها . كسماع شاهد في مسرض 

لمادة 172 : الطلبات التي يكئون الغرض مها استصدار أمر بإثمات الخالة أو الإنقار أو اتخاد إجراء 
مستعجل آخر في أي مرضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف و ثقدم إلى رئيس اجمهة القضائية المخيصه 
الني يصدر أمره بشأفا 

ولي حالة الاستجابة إلى الطلب يرجع اليه البث في اشكالات الننفيل , رفي حالة رفض الطلب يكون الأمر 
بالرفض قابلا للاستداف إذا كان مصدرة رئيس محكمة من محاكم الدرجة الأولى وذلك فيما عدا ماد 
إثبات المالة والإتأذار 

وي مادة إثيات الحالة المنصلة بوفائع مادية بحبة أو مادة إندار غبر مطلوب الرد عليه , يبور أن يطلب 
الخصم إلى الكاتب القبام بالإجراء المطلوب مباشرة بدون أمر سابق من القاضي , وفي حالة رفض القيام 
بالإجراء المطلوب , يفصل رئيس المهة القضائية المخعصه لي هذا الأمر وفقا للأوضاع المنصوص عليها في 
الففرة الأولى من هذه المادة 
ويخرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإندار أو إشاث المالة محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعي عليه 
المشمل اتختصاصه أو من يثله 
ويبوز إبلاغ هذا اغعضر إلى كل ذي شأن إذا رغب في ذلك طالب الإنذار أو إثبات المالة و كما أن لكل 
ذي منأن أن بطلب في يع الأحوال تسليمه نسخة من ذلك المحضر 
الادة 173 : إذا لم يكن إثبات الحالة المطلوب مجدبا إلا إذا قام به أحد أهل اخبرة فللقاضي أن بعين خبيرا 
اللقيام بالإجبراء المطلوب الأرضاع المنصوص ليها في الففرتين الأول والنانية من المادة 172 


الموت يخشى وفاته أو تقرير حارس قضاني لملك في الشيوع . أو تعسيين 
خبير لتقدير أضرار واقعة . أو نفقة وقتية للدائن على مدينه , أو إجراءات 
2-2 عدم المساس بأصل الحق . 
ترفع الدعوى الاستعجالية كما في العريضة الافتتاحية وتحتوي بالإضافة لأطراف 
الخصومة أسباب الدعوى ويقدم من خخلانها فيها طلبات المدعي وبيان أسباب 
الاستعجال .وبعدد من النسخ بعدد أطراف الخصومة مع تكليف بالحضور. 


1 ل ل نا 


عريضة افتتاحية دعوى استعجاليه " حق المرور " 





تعشرف المدعي السيد ......ملغاة... بواسطة وكيلها بأن تعرض على عدالة 
احكمة الموقرة وقائع دعواها كما يلي : 

حيث أن العارضة مستأجرة لسكن لدي المدعي عليه . 

حيث قام المدعي عليه جمحاولة طرد المدعية من السكن بالقوة نما حدابما 
للالعجاء للسيد وكيل الجمهورية الذي أحال الطرفين للقضاء 


حيث رجعت المدعية من عند أهلها فوجدت على باب الدخول الخارجي أقفال 
جديدة حيث هذا الفعل منع المدعي عليه المدعية من دخول مترها . 

حيث أن الطلب لا يمس بأصل الحق فهو من اخختصاص قاضي الاستعجال. 
وعليه 
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رنظرا لا يتطليه الأمر من استعجال 
تطلب المدعبة من الرئيس الموقر منع المدعي من التعرض إلبها و الأهر بدخوها 
مترها حيث توجد كافة أغراضها . 
هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 
المعبول جنا. 
في الموضوع : 
إثبات أن الطلب لا يمس بأصل الحق 
إثبات عنصر الاستعجال 
إثبات المواد 172 و183 و186 من قانون الإجراءات المدنية 
منع المدعي هن التعرض إليها و الأمر دخوها متنا حيث توجد كافة أغراضها 
مع أمر المدعي عليه بتسليم المدعية مقتاح الباب الخارجي أو إزالة القفل . 
تحت طائلة غرامة قديدية قدرها ........... عن كل يوم تأخير 


ل ل 


عريضة إفتتاح دعوى استعجالية من ساعة إلي ساعة 





لفاندة: ........ المقيمة كلها التو فدعة 

ضصد اع القيم 0 0 00 
ميد ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 

تعشوف المدعية السيدة ......... بواسطة وكيلها بأن تعرض على عدالة 
المحكمة الموقرة وقائع دعواها كما يلي : 


حيث أن العارضة مستأجرة لسكن لدي المدعي عليه . 
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حيث أنه نتيجة لتراع بين الطرفين قام ياغلاق الباب المؤدي لسكن تماحدا 
بالمدعية للقيام بدعوى استعجاليه صدر يما أمر استعجالي شو نتن ؤقيقة 1 
حيث نتيجة لوجود خلافات بين المدعية والمدعي عليه قام ياغلاق الماء رقطع 
الكهرباء عن المرّل المدعي عليها محضر إثبات حالة +.ب+ء .د فقيقة 2 
حيث أنه يوجد قضية لدي قاضي الموضوع فيما يخص التراع القائم بين الطرفين 
وهو ما تؤكده 0 
حيث أن لديها طفلان دون الثالئة وأحدهما رضيع ويتطلب الأمر نظافة 
مستمرة لاط ا كباة معد ع ا الا 2 
حيث تطلب المدعية هن الرئيس الموقر أن يأمر المدعي عله بإطلاق الماء 
والكهرباء للمدعية مع استعدادها لدفع التكلفة مقدما أو وضع عداد فرعي 
يحسب قيمة ها تستهلكه المدعية » 

لهذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القائرية , 
المعمول ينا. 
في الموضوع 
إثبات المواد 172 و183 و186 من قانون الإجراءات المدنية 
منع المدعي هن التعرض إليها و الأمر دخوها مترها حيث توجد كافة أغراضها 
مع أمر المدعي عليه يإايصال الكهرباء والماء . 
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ...عن كل يوم تأخير 
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عريضة افتتاح دعوى استعجاليه من أجل تعيين خبير 
المرحع المادة 173 من ق !م 





إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي : 

حيث أن محل العارض بيقع أسفل مكتب المشتكي منها . 

حيث نتسرب الياه من أرضية مكتب المشتكي منها وهي ترفض أي تفاهم أر 
إصلاح لأرضيتها 

حيث تسرب هذه المياه إلي إصابة محل العارض ياضرار بالغة يستوجب معايئاتها 
رتقديرها بواسطة خبير وهذا طبقا للمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية 
هذه الأسباب و من أجلها 

في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القائونية 
المعمول يما 

في الموضوع : 

إثبات عنصر الاستعجال 

إثبات المواد 173 و183 و186 من قانون الإجراءات المدنية 

وعليه 
الأمر بتعيين خبير من أجل تحديد الأتناب المؤدية لعسربات المياه وتقدير كلفة 
ومقدار الخسائر التي لحقت باخل 
مع كل التحفظات 


155 


عريضة افتتاحية لدعوى استعجالية طرد لعدم دفع الاجره 








لفاندة : ...... والمقيم....... ويمثله الأستاذ .. مدعي 
تسد من قله ورين 375 ...مدعي عليه 
ليطيب هينة امحكمة الموقرة 
إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي : 
بموجب عقد إيجار مؤرخ ....... استأجر المدعي عليه من الطالب ماهر 


. . بفرض الامستعمال في بالعقاررقم 
الكائ. . تدقع 
مقدما أول كل شهر . بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد راستهلاك 
مياه وخلافه . وتفصيلها كالأيَ (--- ......القيمة الايجارية الشهرية , -س- 
... استهلاك المياه ) فيكون الإجمالي .. وثيقة رقم 1 

وحيث أن المدعي عليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجازية المستحقة اعتبارا 






. وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها.. 


من شهر ...... وحتى تاريخ هذا الإنذار والبي تقدر بمبلغ . 

ثما اضطر الطالب معه إلى تكليف المدعي عليه بالوفاء بالقيمة الإيجازية المأخرة 

بموجب إنذار على يد محضر أ ز خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) 

وتم إعلان المدعي عليه بتاريخ . . إلا انه لما يحرك ساكنا وثيقة 2 

لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى المائلة بطلب طرد المدعي عليه 

لتوافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان العارض (المؤجر) من الانتفاع بملكه. 
هذه الأسباب و من أجلها 

في الشكل : التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها وفق الأشكال القانونية 

المعمول ينا. 

في الموضوع : 








الحكم بصفة مسسعجلة بطرد المدعى عليه وكل شاغل يإذته من العين المؤجرة له 
واليتة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى وعقد الإيجار وتسليمها للطالب 
خالية رسليمة من أية تلفيات ؛ مع إلزامه بالمصروفات 


مع كل التحفظات 


دعاوى ذات صفة خاصة 


اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 
إن الاعتراض دعوى كباقي الدعاوى . ومن ثم يتعين مراعاة الإجراءات الخاصة 
بالدعاوى. 
وفضلا عن ذلك يتعين أن تكون الدعوى مرفقه بما يلي: 
1- إرفاق عريضة الدعوى بنسخة من الحكم المراد الاعتراض عليه 
2-إرفاق وصل إيداع لمبلغ ككفالة , لدى كتابة ضبط المحكمة وهذا المبلغ 
يعتبر بمنابة الغرامة التي قد توقع على المعترض في حالة رفض دعواه . 
هذا وأن دعوى الاعتراض يمكن رفعها في أي وقت . وني أي حكم 
ومهما كانت الجهة القضائية التي أصدرته؟ 
عريضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 
طبقا للمراد 191و192ر 193 و459 من قانون الإجراءات مدنية 
لفائدة : لقيم ... المعارض الخارج عن الخصومة المدعي الأستاذ 
ضد 1- المدعي عليه الأول: ...الحاجز ...الاسم والعنوان والمهنة 0000 
2- المدعى عليه الثاني ......الخجوز عليه ...... الاسم والعنوان والمهنة 


تحت رقم ...م.م والمتضمن تغبيت المصالحة الآيلة لبيع القاعدة التجارية 
التي يدعي المدعي عليه ملكها إلي الملدعي . 
ليطيب للمحكمة الموقرة 
أن المعارض شريك بالمناصفة للمعارض ضده المدعي عليه في القاعدة التجارية 
المسجلة باسمه والمعروف بعنوان . .....--... بموجب الوثائق التالية 
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حيث أنه بموجب عقد إيجار قام المدعي بكراء انحل الكانن بالعنوان أعسلاة 


مناصفة مع السيد المعترض ضده المدعي عليه موت د 4< فقيقة 1 
حيث أن الطرفان قاما يانشاء تعارنية حرفية للممارسة نشاط ني اخل المذكور 
..وثيقة 2 

حيث أن الطرفان استأجرا رخصة للممارسة النشاط ........ وثيقة رقم 3 


حيث أن كافة الوثائق تنبت أن القاعدة التجارية ملك للشريكين في التعاوتة 
الحرفية غير أن المدعي عليه تحايل من أجل الخصول علي سجل تجاري باتعه فقط 
حيث أن الحكم السابق بتأكيد المصالحة والبيع يضر بحقوق المعترض والخارج 
عن الخصوهة والذي سوف يؤدي إني تغير المراكز القانونية بين الشريكين وينبغي 
إعادة الحال إلي ما كان بين المعارض والمدعي عليه بشأن ال التجاري موضوع 
النزاع وذلك يإلغاء الحكم المذكور 

هذه الأسباب ومن أجلها 
نلعمس من هيئة احكمة الموقرة الحكم 
في الشكل : 
التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لاستفائها الشررط الشكلية 
المذكورة في المراد 191 و192 و 193 و 459 من قانون الإجراءات 
المدنية. 


في الموضوع : 
إثبات أن القاعدة التجارية ملك للشريكين في التعاونية 





إثبات أن الطرفان مستأجرين للرخصة معا 

إثبات أن الحكم المعارض فيه جانب الصواب وأضر بمصالح العارض 
وعليه 

000 إلغاء الحكم المعارض فيه وكل ما ترتب عليه من أثار 
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عريضة ترك الخصومة 
طبقا للمادة 97 قانون إجراءات مدنية 





لفائدة / دوعتا لمم دم مدعي" الأستاق ....... 
ضد/ ومو اللي 55 دعي عليها الأستاذ 
ليطيب للمحكمة الموقر 

يتشرف المدعي القانم في حقه الأستاذ بمو عومدو * بلحب عنقا 
والمتمثل في ترك الخصومة القائمة بينه وبين المدعى عليها ....... وذلك طبقا 
للمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية وذلك لأنه تم إجراء صلح بين أطراف 
اخصومة . 

لحذه الأسباب 
بلشمس من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بترك الخصومة القائمة بين 
والمدعوة..............وهذا طبقا للمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية . 
عن المدعي / محاميه 


عريضة إدخال في الخصام 
طبقا للمادة 148 من قانون الإجراءات المدنية 
ق: .-...المستائق عليه 
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حيث أنه وعملاً بمقتضيات قانون الإجراءات المدنية ولاسيما المادة 85 
والمادة 148 هن نفس القانون . 
حيث أن هناك دعوى مسجلة بين كل من 
1 ........ الاسم واللقب والعنوان لدعي 
2 .0 الاسم واللقب والعنوان ....... هدعي عليه 
حيث أن الدعوى مسجلة بالقسم ..... تحت رقم 
وحيث أن للعارض صفة ومصلحة في التدخل في الخصام 
حيث أن الإدخال من الإجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في التراع 
وذلك تطبيقا للمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية . 
وعليه 
فأنه يلتمس من السيد الرئيس قبول العريضة والموافقة علي الطلب 
عن المستأنف عليه / محاميه 


لح 0 
جلسة 1996/09/19 











ينوع سد 


المادة 220 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية 
في حق / .- الساكنان ....المدعيان في دعوى سقوط الخصومة [ المتوكل 


عنهما الأستاذ مهف -:] 

ضد/ ......المقيم .... في حقها وباعتبارها ولية عن الأبناء القصر : ا 
ضد/ فٍ حقها وباعتبارها ولية عن الأبناء القصر : ..... 
الساكبون شارع ................هدعى عليها في دعوى سقوط الخصومة . 








المدخلان في الخصام 
ليطيب للمحكمة الموقرة 
حيث أنه تموجب حكم مؤرخ في .... . حكمت المحكمة تمهيديًا ‏ بتعيين 
السيد ... كخبير لأجل القيام بمشروع قسمة بمهمة . احتواها منطوق 
الحكم ( الوثيقة رقم 01 ) . 
حيث أن الخبير المعين قام بالمهمة المسندة إليه » وأودع تقرير خبرته ( الوثيقة 





رقم 02) 
حيث أن المحكمة وبحكم مؤرخ في 93/03/23 , حكمت بإبطال تقرير 
خيرة ..ء وعيّدت السيد 505 للقيام بنفس المهمّة , المسندة إلي 


الخبير الأول ( الوثيقة رقم 03 ) 
حيث أن الخبير المعيّن قام بالمهمّة المسندة إليه » وأودع تقرير خبرة بتاريخ 
1 غت رقم 94/89 ( الوثيقة رقم 04 ) . 

حيث يتضح من تقرير الخبير ...........ء أن العارض هو الذي التمسه 
في تنفيذ الحكم التمهيدي ( تقرير خيرة ... ) . 

وحيث أنه منذ ذلك الوقت لم تقم المدعى عليها في دعوى السقوط بأي 
إجراء ها . 

حيث أن الإجراءات قد توقفت مند تاريخ إيداع تقرير خبرة ممه ممم تعقة 
رأي يرم 2١94/04/11‏ 

حيث أن المادة 220 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية . واضحة , من 
حيث وجوب مواصلة الإجراءات وعدم قطعها من طرف المدعي الأصلي . 
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وأنه إذا استمر انقطاع تلك الإجراءات خلال سنتين محالتين » سقطت 
اخصومة ء بطلب من المدعى عليه . 
هذه الأسباب ومن أحلها 





الإشهاد أن المدعوة ...هي المدعية في الدعوى الرامية إلى القسمة . 
الإشهاد أن المحكمة وبحكمها المؤرخ في 93/03/23 عيّنت البير........ 
الإشهاد أن العارض ( .... ) هو الذي بدأ تنفيذ ذلك الحكم ( مضمون تقرير 
الخبرة للسيد © 


الإشهاد أن منذ تاريخ إيداع الخبرة ( 94/04/11 ) انقطعت الإجراءات . 
الإشهاد أن المدعبة الأصابة . ومنذ ذلك التاريخ مم تستمر في دعواها . 
الإشهاد أن ذلك الانقطاع دام أكثر من سنتين متتاليتين . 

الإشهاد بالمادة 220 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية . 

وعليه 

الحكم بسقوط الخصومة التي أقامتها السيدة .. .... لفوات سنتين 

الحكم علي المدعية عليه في دعوى السقوط بالمصاريف القضائية عليها . 
تحت سائر التحفظات 








عن المدعيال في دعوى سقوط الخصومة 
تاميهها 


عريضة إعادة السير في الدعوى بعد موت أحد الخصوم 
المادة 85 رما_يليها من قانون الإجراءات المدنية' والمادة 365 و 366 من 








قانم في حقهم الأستاذ هدعى عليهم في الرجوع 
ليطيب للمحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة بهذا الطلب من أجل إعادة 
السير في الدعوى 








م نكن القصية فد فبأت يعد للفصل فبها فإن القاضي . بمجرد أعلامه بوفاة أحد 
د من 22 إلى 












م أر تغبير أهليته يكلف سفويا أو بتبليغ بنم طيقا للأرضاع اللصوص عليها ف 
7 المذكورة آنفا , كل ذي لإعادة السير في الدذعوى 


“الادة 365 من القانون المدي؛ إذا عين في عقد البيع مقدار امببع كان البائع ممؤولا عما نفص هه 





مسب ما يقضي به العرف غير أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص لي البيع إل 
اسقص يبلغ هن الأهمية درجة لو كان يعلسها المشتري ل أتم انيع 

وبالعكس 
على المشتري إذا كان الميع غير قال للتقسيم أن يدقع عُنا زائد إلا إذا كانت الزيادة فاحشة ففي هده 
الالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخائفه. 





تبيئ أن قدر الشيء المع يزيد على ما ذكر بالعقد. وكان الثمن مقدار بمسب الوحدة وجب 


الادة 366 إذا وجد في قدر المبيع نقص أر زيادة فإن حق المشتري لي طلب إنقاص الدمن؛ أو فخ 
العفد رحن البائع لي طلب دكملة العمن يسقطان بالتقادم بعد مضي منة من وقت تسليم الع تليما 
اقعليا. 
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في الموضوع : القول أن إعادة السير في الدعوى مبرر ومؤسس كما سوف 
أي بيانه . ْ 
الوقائع والإجراءات: 
حيث أقام المدعي ضد السيد ‏ ...دعوى أمام محكمة . القسم المدي 
وسجلت تحت رقم ..... والتي طالب فيها بفسخ عقد بيع نتيجة لنقص جسيم 
في قيمة المبيع مع إرجاع قيمة العربون المسلم 
حيث تعاقد المدعي مع السيد ...علي أن يقوم بشراء محصول حديقة فواكه 
خخاصة بفاكهة التفاح والتي قدرها المدعي عليه بأنها لا تقل عن 50 قنطار من 
التفاح وقد تسلم عند توقيع العقد مبلغ ..... ديئار كعربون على أن يتحصل 
على المبلغ الباقي عند التسليم نوفقة 1 
إلا أنه عند الاستلام تبين النقص الفادح للمبيع ثما حدا به لرفع دعرى يطلب 
فيها فسخ العقد طبقا للمادة 365 وما بعدها من القانون المدب مع استرداد 
مبلغ العربون . 
وحيث أنه وأثباء سير الدعوى توفي رحمنه الله المرحوم لتشاريخ 
...م ولم تكن الدعوى قد قيأت للفصل في موضوعها بعد ومن ثم فقد 
حكمت الحكمة في جلستها بتاريخ بانقطاع السير في الخصومة بوفاةالمدعي 
عليه 
وحيث أن المدعي عليهم في دعوى الخال هم ورثة المرحوم. 
فإن المدعي بعد إعادة السير في الدعوى يتمسك بما قدمه من طلبات في حياة 
مورثهم يطلب فيها فسخ العقد نظرا لنقص المبيع نقضا فادحا مع استرداد مبلغ 
العربون . 

** هذه الأسباب ومن أجلها ** 
في الشكل:قبول عريضة إعادة السير في الدعوى لإستفائها الشروط القانونية, 
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في الوضوع ٠‏ 
إثبات النقص الفادوجح للسيع ما يجعل العقد يصبح مرهقا إذا نفذ كذه الكيفية 
إنبات المواد 365 و366 من القانون المددي 





وعليه 
الحكم بفسخ العقد الموقع بين مورث المدعي عليهم والمدعي ورد قيمة 
العربون المقدرة ب دينار جزائري 
الحكم علي المدعي عليه بالمصاريف 
مع كامل التحفظات 


طلب طلاق بالتراضي' 





سيدي الرئيس؛ 

يشرفنا أن نتقلام إلي سيادتكم الموقرة , طالبا الطلاق بالتراضي فيما بيننا 
لقد حصل الاتفاق بيننا على فك الرّابطة الزوجية بيننا مسن دون متابعة أي 
أحد للآخر . 
كما تم الاتفاق بيننا على أن تسلم حضانة البنت المشتركة للأم ؛ المسماة 
......... ء على أن تخصص نا نفقة شهرية قدرها ....... دج انداء من 
تاريخ الحكم بالبطلان . وعلى أن يكون للأب حق زيارة الببت المشتركة . 
حسب العرف والعادة . أخذًا وردًا . 


أيمكن للمحامي كذلك في طلب إلبات زواج عرثي أن يتأسس في حنق الزوجين في حالة التراضي 


توقيع الزرج توقيع الزوجة 
الوثائق المرفقة : 
1 - عقد الزواج 
2- شهادة ميلاد البنت المشتركة 
3- شهادة طبية تنبت عدم حمل الزوحة 


عريضة افتتاح دعوى للخروج من حالة الشيوع 





لفائدة ؛ -أولا - التعاونية العقارية " ...... " مأخوذة في شخص رئيسها 
السيد : .......... الكائن عنوانها 00 

ل ا ل ال ير 2 

دالنافون اهرب : الأستاذ 0 هدهو 


ييطيب فينة اكمة الموقرة 
- حيث أن العارضين يملكون على وجه الشيرع قطعةأرضية 
تقع 0 0 0.00( عقّد مرفق ) ذات مساحة 23140 25 ( وثائق مرفقة ) 


- حيث ان هذه الملكية تم التصرف فيها على وجه الشيوع وفقا للوثائق المرفقة 
دفتر عقاري مشهر و عقود ملكية . 
- حيث ان العارضين و عملا بأحكام المواد : 722- 724 من القانون المدي 
؛ اتفقوا على الخروج من حالة الشيوع و إجراء قسمة ودية . 
- حيث قاموا بالاتصال بخبير عقاري و هو الأستاذ " ... " الكائن عنوانه ب 
ه ...... لإعداد مشروع قسمة بالتراضي . 
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- حيث بتاريخ : ..... قاع السيد الخبير ياعداد مشروع قسمة ودية للخروج 
من حالة الشيوع مرفقة بمخطط قسمة ‏ 
- واحيث ونظرا لعدم وجود أي نزاع بين الأطراف و نظرا لتراضيهم على 
الخروج من حالة الشيوع . و بقسمة ودية جسدت بخبرة بالتراضي . 
- وعليه. فهم يلعمسون من هينة احكمة الموقرة المصادقة على تقرير الخسيرة 
الودية و الحكم بشهرها و تسجيلها لدى اخافظة العقارية المختصة و تريب 
كافة الآثار 

هذه الأسباب ومن أجلها 
يلعمس المدعون : 
-1- من حيث الشكل : 
- التصريح بقبول الدعوى لإستفانها الشروط الشكلية 
-2- من حيث الموضوع : 
- الإشهاد على اتفاق العارضين على الخروج من حالة الشيوع , 
- إثبات تقرير الخبرة المنبت لمشروع قسمة بالتراضي لإفماء الشيوع اخرر مسن 
طرف الخبير العقاري " ويه "او اللؤري ف م 
- اثبات المواد : 722- 724 من القانون المي . 





- وعليه : 

- التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة الودية المنجزة من طرف الخبير العقاري 
"ءءء "و المؤرخ في.: ...و تجيلها و شهرها لدى اللحافظة العقارية 
لدى اججهة المختصة 

جعل المصاريف القضائية مناصفة بين كل الإطراف . 


مع كافة الت التحفظات 
عن العارضين / محاميهم . 
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عريضة افتتاح دعوى مدنية غير مباشرة" 
المرجع المواد 189 و 190 من القانون المدئ” 


لفائدة : ........ متقاعد وكيله : الأمتاذ عو معيميه وفلاعي 

ضد : 1- ....-- " المهنة" المقيم ب قاعي غليه 

0 2-السيد :.... المهئة د.ا المقيهانك 201 مدخل في الخصام 

ليطيب فيئة اخحكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة الكمة هذه العريضة , 

حيث أنه بموجب اعتراف بدبن مسجل وموئق لدي الأستاذ ....... الموثق 
بتاريخ ..... سلم العارض للمدخل في الخصام مبلغ . ...ينار علي أن 
يقوم بسدادها في........ وثيقة 1 

حيث أن المدخمل في لخصام دائن للسيد .... المدعي عليه بلغ 711ظ2 
تستحق السداد بتاريخ ....... وهذا عوجب . م ةل عه وا زواع نوه ولوق 


' هي دعرى تحفظية أر تنفيدية يقوم بها المدين ضد مدين مدينه يهدف الحفاظ على حق مدبنه ويشترط 


1- من ناحية المدعي وجود دين علي مدين" المدخل ني الخصام * وهو في نفس الوقت دائن لطرف لالث 
المدعي عليه ويكون هذا الدين علي المدعي عليه حال الأداء 

2- أن يتقاعس المدين في البحث عن دينه لدي هدينه هو أي أن لا يستعمل حتّه في الالتجاء للقضاء . 
3- أت بدخل الدائن مدينه في الخصام . 

“للادة 189 : لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جنيع حقوق هذا المدين: إلا ما 
كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لقوق هدينه مقبولا إلا إذا ألبت 
أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق. وأن هذا الإماك من شأنه أن يبب عسره. أر أن يزيد فيه, 
ولا يجب على الدائن أن بكلف مديته مطالية حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام. 
المادة 190 : يعتبر الدائن في استعماله حقوق مديهه نانبا عن هذا المدين؛ وكل ما يننج عن استعمال هذه 
الحقوفى يدل في أموال المدين ويكون ضمانا للجميع دالنيه. 
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حيث أن المدخل في الخصام قد أهمل في استعمال حقه في مطالبة المدعي عليه 
بالدين السالف الذكر . وكان هذا الإهمال من شأنه أن يزيد من إعساره ثما 
يترتب عليه عدم قدرته على السداد حبن يحين موعد سداد الدين 
حيث أنه وطقا للمادة 189 من القانون المابئ والتى تنص على " لكل دائسن 
ولو م يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين» إلا ما كان 
منها خاصا بشخخنص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق 
مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق. وأن هذا 
الإمساك من شأنه أن يسبب عسره. أو أن يزيد فيه " 
وحيث أن المدعي عليه ملك ...كما هو هبين في الوثيقة 1 
هذه الأسباب و من أجلها 

- من حيث الشككل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 

- من حيث الموضوع : 

- إثبات الملف المقدم للمناقشة و الذي يثبت أن المدعي عليه مدين للمدخل في 
الخصام وأن دينه حال الأداء» 

© وعليه: 

- الحكم بالحجز التنفيذي علي .... المملوك للمدعي عليه لفائدة المدعي» 
- تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضانية 





تحت جميع التحفظات 


عن العارض / وكيله 
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4 10007 
عريضة دعوى فرعية بالتزوير 
مرجع المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية2 


ليطيب يئة المحكمة الموقرة 
يعشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة المحكمة يذه العريضة . 
- حيث أقام المدعي ضد المدعي عليه الدعوى رقم..... بتاريخ عدب احا 
امحكمة الموقرة والتي طالب فيها المدعي عليه بأن " تذكر الطلبات ..وثيقة 1 


' هي دعوى ادف منها الطعن في رئبقة مقدمة من الخصم أمام القضاء في دعوى أصلية لم يعم الفصل 
ليها بعد ويشترط فيها 
1. أن يكون المستد الملدعي تزويره منحا في النراع بالنسبة للدعوى الأصلية 
كنابة عريضة افتتاحية لدعرى فرغية بالتزوبر علي أن بين فيها مواطن التزوير 
يخنص قاضي الدعوى الأصلية بنظر دعوى التزوير الفرعية 


5 0-0 


إرفاق العربصة الافتتاحية بنسخة من الوئيقة المدعي بتزويرها 


0000 


تبليغ المدعي عليه بالتزوير بنسحة من العريعة طبقا لطرق تبليغ الدعوى وتكليفه 


بالحضور 


“المادة 155 : كل طلب بالطعن في التزوير يخص أي رليقة مقدمة في الدعورى أن يقدم طبقا 





للفواعد المقررة لطليات افتاح الدعوى . 
الادة 156 : بحدد رئيس اجهة القضائية , الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعي بها مزورة , 
ما إذا كان يعمسك باستعماها . 
فإذا قرر انه لا ببوي استعماها أو سكت عن الرد استعد المستتد المذكور أما أن قرر أنه_ متمسك به فإنه 
يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حنى يفصل في دعوى التزوير» وإما أن يصرف 
النظر عن الطعن بالتزوير إذا قراءى له أن الفصل في الخصومة الأعملية لا يتوقف على المستند المدعى 
بتزريره . 
وفي الحالة الثانية وكذلك في حالة التأجيل المقرر وفقا للفقرة الثانية هن المادة 80 يجني المجلس التحقبق لي 
الطلب الفرعي . 
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حيث أن أثناء نظر الدعوى وفي جلسة .... تقدم اللدعي عليه في حافظة 
مستنداته " يذكر المستند المطعون فيه بالتزوير وئيقة 2 

وحيث أن هذه الورقة لم تصدر من المدعي كما أن التوقيع المذيل يكهاليس 
توقيعه وذلك يبدو من النظرة المجردة للورقة . 

حيث أن المستند المذكور ينطوي علي تزوير عبارة عن .........فقد قرر 
المدعي الطعن فيه بالتروير 


حيث أن شواهد التزوير هي : 


وحيث أن المدعي يرتكز في دعواه إلي الخبرة لاات ومضاهة الخطوط 


والتوقيع 


هذه الأسباب و من أجلها 
: قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 







خبير هن أجل .مضاهة الخطوط الخاصة بالوثيقة موضوع التزوير 


و مضاهة التوقيع الواقع عليها . 
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التماس إعادة النض 

الفرع الأول :شروطه 

يشترط في رفع دعوى الالتماس».توافر حالة أو اكثر ثما يلي: 

1- إذا لم نراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الأحكام . بشرط 
ألا يكون بطلان هذا الإجراء قد صححه الأطراف. 

2- إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر ثما طلب أو سهى عن الفصل في أحد 
الطلبات. 

3- إذا وقع غش شخصي. 

4- إدا قضى بناء على وثاتق أعترف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة 

5- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى 
الخصم . 

6- إذا وجدت في الحكم نفسه أحكام متناقضة 

7- إذا وجد تناقض في أحكام فائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس 
الأسانيد من نفس الجهات القضائية 

8- إذا لم يدافع عن عدمي الأهلية 

تلك :هي اخالات التي يتعين بتوافر إحداها أو اكثر:الإقدام على رفع دعوى 

الالتماس؟. 


أحالح ستقرقة مرجع سابن ص 101-100 
1950 55 


عريضة التماس إعادة النظر 


مرجع امادة 194 من قانون الإجواءات الدنية, 


الى السادة رئيس ومستشارين الغرفة المدنية 
لفائدة :2....)1).. . الاكنون.. الملتمسين في إعادة النظر: 








في حقهم الأستاذ 

ضد . 1) ....الساكن........... ..الملتمس ضده في إعادة النظر: 
00 ليطيب للمجلس الموقر 
حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في ٠‏ صادر عن الغرفة المدنية . بمجلس 

. قضى امجلس بإلغاء الحكم المستأنف فيه . وحال التصدي من جديد 
القضاء بعدم الاختصاص الْحلّي ( الوثيقة رقم 01 ) . 

هذا القرار لم يتم تبليغه إلى العارضين . 

وهو القرار محل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر . 


'المادة 194 ؛ إن الأحكام الصادرة من الشاكم أو امالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق الممارضة 
أو الاستسناف , عبوز النماس إغادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو تمن أبلغ قانونا بالحضور , 
وذلك في الأحوال الآنبة . 
1- إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الأحككام يشرط أن لا يكون بطلان هذه 
الإجراءاث قد صححه الأطراف . 
2- إدا حكم يما لم يطلب أر بآكثر ثنا طلب أو بسى عن الفصل في أحد الطليات 
3- إذا وقع غش شخصي 
4- إذا قضي بناء على وثائق أعترف أر صرح بعد صدور الحكم أها مزورة 
5- إذا اكتشفت بعد الحمكم رثائق قاطعة في الدعوى , كانت ممتجزة لدى الخصم 
6- إذا وجد في الحمكم نفه نصوص مساقضة 
7- إذا وجبد تناقض في أحكام فائية صادرة بين تفس الأطراف وبناء على نفس الأسائيد , من نفس 
الجهاث القضالية . 
8- إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية . 
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0 عي الشكل : 
هذا الالتماس هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوي المقرّر 
له واستوفى شروطه القانونية . 
وني الموضوع : 
يعتمد العارضون في التماس إعادة النظر . على ما بلي : 
1 عدم مراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار. 
ز بمفهوم المادة 194 الفقرة 1 هن قانون الإجراءات المدنية ) . 
حيث أن المستأنف في طلبه الخاص بعدم الاختصاص اخلّي محكمة 2 
وذهابه بدوره إلى ححكمة ... . كان يعتمد على إجراء لا يوافقه القانون عليه , 


وعليه : 


حيث أن الإجراء الوحيد الذي يسمح به القانون . في حالة وجود دعاوى 
مرتبطة أو ها نفس الموضوع , وهي مطروحة على عدّة محاكم ‏ هو ( أي 
الإجراء ) أن يتقدم بطلب إحالة الملف من محكمة الى أخرى . ويوجب القانون 
إبداء هذا الطلب قبل أي دفع في الموضوع . 

هذا الإجراء الواجب . وهو إجراء جوهري . نصّت عليه المواد 90: 91 
92 من قانون الإجراءات المدنيةا 

وجاء في المادة 92 ق.!.م على الخصوص ؛ يجب إبداء كل دفع بالإحالة 
لوحدة الموضوع أو الارتباط قبل أي دفاع في الموضوع . 


'المادة 90 : إذا سبق تقديم طلب أمام محكمة أخرى لي موضوع الدعوى نفسه أو كان النراع مرتيطا 
بقضية مطروحة فعلا أدام محكمة أخرى جاز احالة الدعوى بناء على طلب الخصوم 
المادة 91 : إذا وجد ارنباط بين قضايا مطروحة على اكمة نفسها تقضي الغكمة بضمها من تلقاء نفسها 
أو بناء على طلب القصوم . 
المادة 92 : يبب إبداء كل دفع بالإحالة لوحدة الموضوع أر للارتباط فيل أئي دفاع في الموضوع 
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من هنا يتضح أن المستأنف خرق إجراء جوهريًا . واكتفى بالقاعدة العامّة 
في الاختصاص اللي : بينما القانون . أفرد الال المعروضة ياجراءات خاصة . 
موجبة . لا يمكن مطالبتها . 

وعليه : 

فالوجه المنصوص عليه في المادة 194 الفقرة 1 من قانون الإجراءات 
المدنية . والمتعلّق بخرق إجراء جوهري , هو متوفر في قضية الحال . إذ كان 





عليه أن يطالب يإحالة الملف المدن . المطروح على محكمة عمد الل #كية 
...ع التي سجلت الدعوى أمامها في تاريخ سابق على تاريخ تسجيل 


دعواه أمام محكمة ..... 
وحيث أنه وما دام أنه لم يفعل ما يوجبه عليه القانون , فلا بمكنه أن يتحدث 
عن ما هو غير مسموح به . أو خارجًا عن النطاق الذي يلزمه به القانون , 
وعليه ؛ فالتماس إعادة النظر . هو مؤسس من حيث الموضوغ ؛ ويكون يما 
حق العارضين حينئذ, المطالبة بإلغاء القرار المذكور أعلاه والتصدي للموضوع 
2 عدم مراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار : 
احيث أن محكمتي ... و... .هنا تأبغتان قلس واحد هو تملس قضاء ا 
حيث أن لدى الرجوع الى منطوق القرار . فامجلس هو الذي أعلن عدم 
اختصاصه اغْلّي . لأن منطوقًا ( إلغاء الحكم المستأنف فيه ونال التصلدّي من 
جديد القضاء بعدم الاختصاص اتخلّي ) , هو منطوق قرار صادر من مجلس , 
هو ملتمس , بالفصل في استئناف . وتحال القضية برّمتها إليه ( المادة 115 
قانون إجراءات مدنية؟ ) , بمعنى أن الملف يحال بكامله إلى الدرجة الثانية . 


'المادة 115 :يلم كانب الضبط إيصالا بالاستشاف الذي يلغه قورا للمستأنف عليه ويعمل على إحالة 
كامل ملف الدعوى إلى كتاية ضيط المهة الاستشدافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس الحكمة 
ولمث طائلة العقوباث اللمزالية 


ود 


وأن القضاء بعدم الاختصاص الي . حتى وإن وقعت الفرضية أنه لا يتعلق 
باجلس والنطوق واضح بأن عدم الاختصاص يذهب الى النجلس يعدم 
اختصاصه ) إلا أن السكوت عن الإحالة إلى أية محكمة . بالرغم من وجود 
دعوى موقوف فيها النظر على مستوى محكمة ..... . هو عدم مواصلة 
للإجراءات بقرار قضاني . وإبقاء الأطراف ( خصوصا المدعية في الإلتماس ) 
نتخبّط بين طعنها بالنقض ضد القرار أو تعود الى محكمة ...... . 

حيث أن في الخالة المعروضة ؛ تعلق الأمر باستنئاف ضد حكم قطعي . فصل 
في الموضوع . معنى ذلك أن القضية . إِمَا أنما كانت مهيأة للفصل فيها . أر كان 
على امجلس إحالتها . وليس السككوت هو الجل 

حيث أن هذا الوجه تتمسك به المدعية في الالتماس . 

فاده الأسباب ومن أجلها 

في الشكل : قبول الإلتماس . 
في الموضوع : القول أن إلتماس إعادة النظر هو مؤسس قانونًا : 
00 والقضاء بسحب القرار موضوع الإلعماس . والتصدي 
والقول أن طلبات المدعى عليه . ومنذ الوهلة الأولى » كانت مخالفة لمقتضيات 
المادة 90 . 91 . 92 من قانون الإجراءات المدنية , 

القضاء بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة .....ء موضوع الاستسناف . 

إبقاء المصاريف القضائية على المدعى عليه في الالتماس . 
تحت سائر التحفظات 
١‏ ل اولي ايم 


عن ا مدعون 





0-0 5222727 


عريضة رجوع بعد خبرة 


لفائدة : .السيد......... عامل الساكن ب عي عه يو 
القائم في حقه الأستاذ 00770-__هدعي في الرجوع 
عند : . السيد ...... الساكنة ب .... ......... ملعى عليه في الرجوع 
ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 


يتشرف العارض على لسان محاميه بأن يعيد القضية بعد تأدية الخبير السسيد 
.... لمهمته المسندة إليه بموجب الأمر على ذيل عريضة الصادر بعاريخ 
: ......... عن محكمة الحال ملتمسا : 


المصادقة علي تقرير الخبرة وذلك ل يلي : 

حيث أن العارض يملك قطعة أرضية أقام عليها مسكنا من طابق أرضي تحمل 
رقم 208 

حيث أن المدعى عليه في الرجوع هو الأخر يملك قطعة أرضية مجاورة تحمل 
رقم 07 بنى فوقها مسكنا لكن ل يحترم حدود ملكيته بل تجارزها و تعادى 
ببعض الأمتار و قام بفتح نافذة مطلة على جاره رغم عدم أحقية في ذلك (محضر 


في الموضوع 


إثبات حالة مرفقة مؤرخ في د د 2 

كما قام المدعى عليه في الرجوع ياحداث أنبوب بلاستيكي لتصريف الياه من 
السطح خارج مسكنه و وجهه ليصب في مسكن العارض؛ إذ أصبحت المياه 
تتدفق بغزارة فوق المطبخ و الحمام و المرحاض؛ و تتسرب إلى السقف و 
الجدران و التمديدات الكهربائية محدثة أضرارا بالغة و أخطار اندلاع النيران 
محدقة من الشرارات الكهربائية, كما يغبت ذلك المحضر المرفق و المسؤرخ في 
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و عليه و نظرا حالة الاستعجال قام العارض برفع دعوى أمام محكمة المحال 
الفرع الإستعجالي. ملتمسا أمر المدعى عليه يازالة الأبوب البلاستيكي 
لتصريف المباه الواقع خارج بنائه و الذي يصب في مسكنه. و الأمسر بإزالة 
الجدار الذي شيده المدعى عليه متجاوزا بذلك حدود ملكيته و احتياطيا جدا 
الأمر بتعيين خبير لإثبات هذا التجاوز في المساحة و معاية الأضرار التي أصابت 
مسكنه من جراء تسرب الياه عبر الأنبوب المستحدث و تقدير قيمة الخسائر: 

حيث أنه و بعد تبادل الأطراف مذكرات الجوابية صدر عن محكمة الحال أمر 
استعجالي لحت رقم يتاريخ .-00... يقضي ب " ... تمهيديا 
بتعيين الخبير اللقيم ب ....... ...ل للقيام بالمهمة الأتبة 

الانتقال إلى مسكن طرفي التراع الواقعين ب........ بعد إخطار الخصوم, 

معاينة أنبوب تصريف الياه الذي أقامه المدعى عليه و تحديد مكان. 

تحديد الضرر الذي يلح المدعي ......... هته و مقدار التعريض اللازم. 

حيث أنه و بموجب هذا الأمر قام العارض بالانتتقال إلى عنوان الخبير 

. قصد القيام بالمهمة المسسدة إليه. إلا أنه لم يجده. 

حيث قام يائبات ذلك بموجب محضر عدم وجود حرر مسن طرف اضر 

..... بتاريخ .......... (محضر مرفق)» 

حيث أن و بموجب أمر على ذيل عريضة صادر عن محكمة المحال تم تعسيين 
الخبير ...... بدلا من الخبير ..... للقيام بنفس المهمة الخددة في الأمر 

و حيث أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه و أودع تقريره لدى كتابة الضبط 
بتاريخ ........ و الذي جاء في خلاصته : "... بعد دراسة الوثائق و 
المسنددات التي يحوزها كل طرف و بعد الاستماع إلى تصريحات الأطراف. لقد 
لبت أن : 
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أولا : الأنبوب البلاستيكي الذي وضع من طرف السيد المعى علية 
لتصريف الياه التجمعة في الطابق الأول من مسكنه كما توضحه الصورة في 
الصفحة الموالية يعسبب في تسرب المياه بشكل كبير إلى داخل مسكن المدعي. 
ثانيا : إن أنبوب تصريف اليا يقع فوق الطابق السفلي لمسكن المدعى عليه. 
الغا : إن الضرر الذي قد يلحق المدعي ....... حاليا هو تسرب للمياة فقفط 
لأن مسكنه غير منتهي الأشغال و ليس مزيناء و لكن لو يقم بأشغال العزيين 
كالطلاء مثلا داخل مسكنه هنا تكون أضرار كبيرة. 
رحيت أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه و بككل نزاهة و موضوعية كما يؤكد 
بأن أنبوب تصريف الياه يتسيب ني تسرب اليا بشكل كبير إلى داخل المسكن 
ثما يستوجب نزعه و التعويض على الأضرار الناجنة عن ذلك طبقا للمادة 124 
من القانون المدبي ا 
هذه الأسباب و من أجلها 

يلتمس المدعي في الرجوع : 
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى شكلا 

في الموضوخ : إثبات تقرير الخبير المؤرخ في . ...... والمصادق عليه 








الحكم على المدعى عليه في الرجوع بإزالة الأنبوب البلاستيكي لتصريف الياه 
الواقع خارج بنائه و الذي يصب في مسكن العارض و ذلك تمت غرامة 


قهديدية قدرها ........ دج عن كل يوم تأخير 


'المادة 124 معدلة بالقانوب رقم 05 - 10 : كل فعل أبا كان برتكيه الشخص بخطنه. ويسبب ضررا 
للغير يلزم من كان سبيا في حمدوله بالتعويض 
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الحكم عليه بدفع مبلغ .......... ادج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالماعي في 
الرجوع. بما في ذلك مصاريف الخبرة. 
تحت كافة التحفظات 
عن العارض / وكيله 


ا ا ل ل لا 





كا دو جه وو الفا لوقت 115116 
- مت لمان 515*589 
قائم في حقهم الأستاذ ٠.‏ هدعون في الرجوع 
ضد: .السيد »الساكن ................ مدعى عليه في الرجوع 
ليطب للمجلس الموقر 


يتشرف المدعون ني الرجوع بعد الخبرة وفقا للقرار الصادر بتاريخ .... 
مطالبين بإفراغ القرار الصادر بتاريخ .. .. وبالنتيجة المصادقة على 
تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المهندس المدن . 
في الشكل:قبول عريضة الرجوع بعد الخبرة لإستفائها الشروط القانونية 
في الموضوع : القول أن الرجوع بعد خبرة مبرر ومؤسس كما سوف يأب بيانه 








1578 يكل 


الوقائع والإجراءات: 


حيث أن المرحوم .......... تولي بتاريخ .... وترك عقارات يقع 
البعض منها في دائرة ....... وجرْء آخر بمنطقة 
حيث قام الورثة برفع دعوى أمام محكمة .......... ويعاريخ سمط و 


صدر حكم بتعيين خبير معتمد لإعداد مشروع قسمة لكل تنتلكات الهالك 
وعديد نصيب كل واحد 

حيث أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه 

حيث أنه بتاريخ ...م قضت امحكمة يافراغ الحكم التمهيدي الصادر 
عن الفرع العقاري بمحكمة -...... بتاريخ ...م والقضاء بالمصادقة على 
تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ......... 

حيث أن هذا الحكم كان محل استئناف من طرف 


حيث بتاريخ .0 0 ...... صدر قرار بتعيين خبير آخبر (ثان ) للقيام بنفس 
المهام وهو ل والمهام تتمثل في إعداد مشروع القسمة بين الورثة 


وحيث أن الخبير وبعد انتقاله إلى أماكن النزاع و قام بتحربر تقرير خبرة 
مفصلة على الممتلكات و أودع تقرير خبرته لدى كتايبة ضبط امجلس 
واستخلص ما يلي : 

وجود ممتلكات عقارية قام بحصر ها مكانا ومساحة وحتى المخططات موجودة 
في تقرير الخبرة . 

- فيما يأخص النقولاات : 

حيث يتكون من خزانتين عتيقتين متآكلتين وكرسيين كذلك .مكتب .فراس 
صغير 

حيث أن الخبير توصل إلى حصر جميع ممتلكات المرحوم بدقة مرفقة مع مخطط 
للقرار يوضح ذلك وعليه فإن الخبير المهددس ....... قاع بالمهمة المسندة إليه 


على أحسن وجه مستعملا تقئيات خاصة بالعقار لتمكين وتوضيح وضع كل 
عقار من ناحية الموقع والكم . 
وحيث يستخلص مما جاء في تقرير الخبرة أن الخبير أنجز المهمة المسندة له 
ونيحة لذلك يلتمسر 
العارضون هن المجلس الموقر المصادقة على تقرير الخبرة 

خذه الأسباب وم نأجلها 
ياعمس ا مدعون ف الرجرع: 
من حيث الشكل:قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا لإستفائها 
الشروط القانونية , 





من حث الموضوع : 
إفراغ القرار الصادر بتاريخ 
وعليه : 
- المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير 0 
والقضاء بتوزيع التركة حسب ما أقترحه الخبير في خبرقه 
- إلرام المرجع ضدهم تمصارف الخبرة وتحميلها المصاريف القضائية. 


عريضة رجوع القضية بعد الخبرة 
الى السادة رئيس ومستشارين الغرفة المدنية 


قي حق : - ... الساكن في 1008 


0 





وعضور : ..مء.- الساكة المدخلة في الخصام ) 
ليطيب للمجلس الموقر 
حيث أنه بموجب قرار تمهيدي مؤرخ في ........ صادر عن الغرفة المدنية ؛ » 
قضى امجلس بقبول الاستنناف شكلا . في الموضوع : وقبل الفصل فيه . قضى 
بتعيين الخبير العقاري ....... للقيام باستدعاء الأطراف . فحص وثانقهم بعد 
استدعائهم وتسجيل ملاحظاتهم : الانتقال إلى عبن المكان , والقول إن كان فتح 
الممرّ الناتج عن الحكم المؤرخ في ....... . المصادق على الخبرة المؤرخة في 


.قد فتح الممرّ في ملكية المستأنف أم لا . ( الوثيقة رقم 01 ) 
حيث أن العارض أودع لدى كتابة ضبط انجلس ؛ الكفالة المقضي با ( الوثيقة 
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ردفع الى امجلس أتعاب الخبرة بموجب وصل ر الوثيقة رقم 03 ) , 

رحيث أن الخببر المعيّن . قام بالمهمّة المسندة إليه . وحرّر تقريرًا مكتوبًا , 

وقام بايداعه لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ .. تحت رقم ... ( الوثيقة 04 ) . 
وعليه : 

ف الشكل ٠.‏ حيث ألة إجرةه إعاذةالسي فق الدغوى وهر وجرء مفيزل: 
لكونه قد وقع بعد إنجاز الخبرة وايداعها » وكذا احترام الإجراءات الشكلية 
الأخرى ؛ من عريضة ومصاريف قضانية 

18 





ولي الموضوع : 

حيث أنه لدى الرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة . وكذا الوثائق التي تهسّك 
يا المستأنف . مند الوهلة الأولى ؛ ما يلي : 

ولا فتح باب من المستأنف عليه في أرض المستأنف ظلما وعدوانا : 

عيك أصبح واضهًا . الآنء من خلال تقرير الخبرة المنجزة ع وتعظتل 
الرفق بالتقرير أن المستأنف عليه , فتح بايا في أرض المستأنف , بالرّغم من أن 
مسكن المستأنف له واجهة كبيرة وطويلة على الطريق العمومي . 

اثانيا : تحدي المستائف عليه . لقرار مدي . عرف العفيذ الجبري : 

حيث أن المستانف + ومنل الوهلة الأول ٠‏ وهو ينادي , بأن هناك قرارًا 
مدنيًا , قد حاز قوّة الشيء المقضى فيه . وعرف التنفيذ الجبري . بحيث فتح 
طريق يوصل كل شيء الى مسكن المستأنف عليه . ويوصل كل شي الى 
مسكن المدخلة في الخصام . 

هذا الطريق . وهكذا قد تم غلقه من طرف المستائف عليه 

وقام بفتح باب في أرض المستأنف . 

هذا أكبر التحدّيات لأحكام وقرارات القضاء . بالرغم من أنما حائزة لقوة 
الشيء المقضى فيه , وتم تنفيذها 


وعليه : 





حيث ثبت بصورة , لا تقبل ا جدل : إعتداء فادح قام به الستانف فيه . 
** هذه الأسباب ومن أجلها ** 
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد ا خيرة 
ف ا موضوع : 
القضاء بإلغاء الحكم موضوع الاستئناف 
القضاء بإفراغ القرار التمهيدي ا مؤرخ في 518 
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والصادقة على تقرير ا خبير السيد . 
و بالنتيجة للحكم : 
الحكم على المستانف عليه بغلق الباب الذي فتحه ني أرض المستانف . وذلك 
تحت غرامة قديدية قدرها ..... ذج يوما انطلاقا من صيرورة القرار حائرًا 
لقوة الشيء المقضي فيهء طبقا للمادة 471 قانون إجراءات مدنية 
الحكم على المسنانف عليه بأن يدفع الى المستأتف مصاريف الخبرة المقدرة 


مع المصاريف القضائية 
حت سائر التحفظات 
عن ا مسستانف // حاميه 


وعوعووعووعمووعودوءعوءوءةه 





مذكرة تصحيح خطأ مادي 
لفائدة/ السيد  ٠..‏ 0 .... هدعي في الرجوع.قائم في حقه الأستاذ 
ضد/ مؤسسة الإنجاز ٠‏ 0 0 0000 هلدعى عليه في الرجوع 
ليطب هيئة المحكمة الموقرة 


يعشرف العارض بواسطة وكيله أن يعرض على امحكمة الموقرة ما يلي؛: 
حيث أنه وقع خطأ مادي في اسم المؤسسة 
حيث أن العارض يتقدم إلى هيئة امحكمة الموقرة من أجل تصحيح اسم 


المؤسسة 
من مؤسسة الأشغال ............. إذ الخطأ وقع في وضع الأشغال بدل 
الإاز. 


حيث أن العارض هن أجل تدارك الخطأ يلتمس عن المحكمة تصحيح اسم 
الزمسة من"'مؤسسة الأشغال إلى الاسم الصحيح وهو مؤزسسة 


هذه الأسباب ومن أجلها 
الإشهاد بتصحيح الخطأ المادي.من مؤسسة الأشغال .... إلى مؤوسسة 


تحت سائر التحفظات 
عن العارض / وكيله 
عع وي ال 0 000007 
عريضة دعوى تفسير حكم غامض 
لصالح : ....؛ محاسب المقيم ب.. القانم في حقه الأستاذ... المدعي 
01 اللهدة ...افقوم ... دب المع غلية 
0 ليطيب للمحكمة الموقرة 
حيث أن المدعي له الشرف أن يعرض على سيادتكم ما يلي : 
أفام الطالب ضد المدعي عليه أمام المحكمة الموقرة الدعوى رقم ........ بتاريخ 
1 طالبا في ختام عريضة اقتتاحها الحكم له ب .... وثيقة 1 
حيث أن بجلسة .... صدر الحكم في الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة 


ونمو اقالطا العامة 2 
وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في التقاط 


العالية : 


2 213531313111 
د 2 00 271111 
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في 
منطوق الحكم من غموض أو إيمام 
فلهذه الأسباب و من أجلها 
الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقسم ...... 
. من غموض أو إهام 


«ولولبيووجويووهة 


بتاريخ , 
ريخ 





وعممعووة 





عريضة دعوى عدم نفاذ التصرف(الدعوى البوليصية ) 
المرجع المادة 191 من القانون المدى7 
لفائندة : السيد ... المهنة العنران ب.... مدعي وكيله الأستاذ 2 





'الادة 191 + لكل ذائن حل دينه: وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم تفاذ هذا التصرف 
ني حفه, إذا كان التصرف فد أنقص من حفوق الدين أر زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الريادة في 
عسره؛ وذلك متى توافر أحد الشروط المصوص عليها في المادة التالية. 

المادة 192 : إذا كان التصرف المدين بعوضء فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر 
من المدين؛ وإذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الفش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الفش أن 
يكرن قد صدر هن المدين وهو عالم بعسره. 

كما يعتبر من صدر له التصرف عاا بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا الممدين في حالة عسر. 

أما إذا كات التصرف الذي قام به المدين تبرعا فإنه لا بحتج به على الدائن: ولو كان الخبرع له حمسن الدية. 
إذا كان لمتبرخ له حول بعوض الال الذي نقل إليه فئيس للدائن أن بعمسك يعدم الإحتجاج عليه بعصرف 
مدينه إلا إذا كان اغحال إليد المتبرع له قد علما بفش المدبن هذا في حالة ما إذا ما تصرف المدبن بعوض 
وكذلك الخال إذا كان تصرف المدبن بدرن عوض وعلم اال إليه بعسر المدين وقثت صدرر التصرف 
لصاح المببرع له 


87 كير ع 








ليطب فيئة المحكمة الموقرة 

بعشرف العارض بواسطة وكيله أن يعرض على انحكمة الموقرة ما يلي» 
عرجب ..( سند آذ ؛ عقد قرض : حكم قضائي رقم.. لسنة ... .. ) 
مزرخ ....يداين الطالب المدعي عليه الأول بمبلغ .. ..... مستحق الوفاء 
في ...-... وقد امتنع الأخير عن الوفاء به رغم انه مستحق الأداء ويرجع 
ذلث إلي إعساره الفعلي وقد بدا في قريب أمواله بالتواطز مع المدعي عليه 
الشني , وذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن أن الأول قد رهن العقار رقم 
. الكائن ........ والمملوك له للمدعي عليه الاي ضمانا لعقد قرض بمبلغ 

...وتم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ......... تحت رقم 225007 
ولا كان الدعي عليه الأول قد سخر المدعي عليه الغابن في كافة هذه 
الإجراءات التي تمت بطريق الغش والتواطؤ يدل على ذلك ........توضح 
الأدلة والقرائن على الغش والتواطقؤ) 25 
حيث أن هذا الرهن جاء لاحقا على حقوق الطالب ومن ثم يجوز له طلب عدم 
نفاذه في حقه إعمالا لنص المادة 191 من القانون المدي ( ولا ينال من ذلك 
إعطاء عقد القرض الذي تم الرهن بموجبه تاريخا سابقا على دين الطالبء. إذ 
قدم هذا التاريخ بدوره غشا فهه تاريخ صوري صورية مطلقة إذ تضمه عقد 
تحقفت بالدسبة له هذه الصورية ) لان العبرة هي بتاريخ التصرف اللمطعون عليه 
وهو عقد الرهن وقد تم في تاريخ لاحق لدين الطالب وهو ها يكفي لا عمال 
المادة سالفة الذكر 
و إذ كان المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى 
وملابساهًا إعسار المدين وسوء نيته هو ومن تم النصرف إليه والنصراف 
قصدهما إلي الاضرار بالدائن ثم تطابق بين ذلك وبين امعان القانونية لأركان 
الدعوى البوليصية وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقا على 
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التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين 
والمتصرف له سيئ النية متواطنين على الإضرار بالدائن 
رما كانت تلك الأركان جميعها متوافرة على نحو ما تقدم . فانه يتعين تبعا 
لذلك القضاء بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ...... والمقيدة قائمته بعاريخ .... 
في حق الطالب. 

** هذه الأسباب ومن أجلها “> 


ف الشكل : قبول الدعوى 
في اللوضوج . 
التصريح بعدم نفاذ الرهن المؤرخ .... المقيدة قائمته برقم .. والصادر 
من المدعي عليه الأول لصاح المدعي عليه الثاني » وذلك في حق الطالب 
مع محر قيدة. 
والحكم عليهما بالمصاريف القضائية . 
مع كامل التحفظات 


ملاحظات: 

(1) يراعي أن الدفع بالصورية يجب أن يسبق الدفع بعدم نفاذ 
التصرف حتى اذا ما رفض الدفع بالصورية كان للدائن أن يطعن 
على التصرف بعدم نفاذه. ويجوز أن يضمن الدائن صحيفة دعراه 
الدفعين بالترتيب المتقدم . أما أن بدأ بالدفع بعدم النفاذ ورفض 
سقط حقه في الدفع بالصورية. 
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(2) يجوز التمسك بالدعوى البوليصية في صورة دقع في الدعوى التي 
يرفعها المتصرف إليه بصحة ونفاذ التصرف . وذلك بأن يعدخل 
الدائن فيها ثم يبدي هذا الدفع. 

(3) يقتصر عدم نفاذ التصرف على القدر الذي يكفي للوفاء للدائن 
بدينه 

(4) يكفي لاعتبار المدين معسرا أن يثبت الدائن مقدار ما في ذمته من 
ديون وعلى المدين 


دعاوى الحيازة 

الشروط الواجب توافرها في دعاوى الحيازة 

أولا : أن يكون المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة هادئة 

وظاهرة 

ثانيا : أن يقع اعتداء علي هذه الحيازة 

ثالنا : أن تككون هذه الحيازة لا تقل عن سنة 

رابعا : أن ترفع الدعوى قبل مرور سنة من وقوع الاعتداء علي الحيازة . 

خامسا : أن لا يطلب هن قاضي الأهور المستعجلة إزالة ما تم فعلا من 

أعمال . 
دعوى منع التعرض 

دعوى منع التعرض هي أهم دعارى الحيازة , ويجوز اللجوء إليها في كل صور 
التعرض ؛ فالمالك الذي يحوز مطلا له اللجوء إليها إذ أقام جاره بناء أدى إلي 
سد المطل لإلزامه بإزالة البناء . والمشتري لأرض بعقد مسجل إذا تعرض له 
الغير في جزء منها وتقدم الأخبر بطلب للشهر العقاري للتأشير يمامش العقد 
المسجل بما يفيد قصر المساحة الواردة به على القدر الباقي بعد استتزال الجزء 
المشار إليه؛ ومتى قبل الشهر العقاري هذا الطلب وقام بالتأشير المامشي علسى 
النحو المتقدم . كان هذا الإجراء تعرضا للمشتري يجيز له اللجوء لدعرى منع 
التعرض ضد الجار والشهر العقاري 
ملاحظات : 

(1) لا يشترط أن يكون المدعي مالكا للعقار , فيكفي أن يكون راضعا 

يده عليه ولو لم تكن مدة التقادم المكسبة للملكية قد اكتملت بعد 
: ولي هذه الحالة تقبل دعوى منع التعرض طالا تحققت المحكمة من 
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أن وضع يد المدعي كان بنية التملك مستهدية في ذلك بكافة 
الطرق ومنها القرائن. 

(2) لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع النعرض لأن 
الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع التزاع اذ يجب للفصل فيها 
التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعى رفعها, 
كذلك التصدي لقوق المتعرض على العقار موضوع التزاع ؛ ومن 
تم لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص 
وضع اليد ؛ لذلك يجب رفع دعوى منع التعرض دائما الى القضاء 
الموضوعي ؛ وتقدر قيمة الدعوى بقيمة العقار محل التراع. 

0000 
عريضة افتتاحية من أجل منع التعرض 
المرجع المادة 820 من القانون المدبي" 

الأستاذ 

ليطب هيئة امحكمة الموقرة 

يعشرف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة الحكمة ما يلي : 

الوقائع : 

> :حيتت أن العارض يحوز قطعة الأرض الموصوفة في المخطط المساحي لولاية 

تحت ارقم ...... والتي تبلغ مساحتها 8 هكتارات و لخمسين آرا 
رهي معدة لزرع الحبوب , وهو يتصرف فيها منذ أمد طويل تصرف امالك الحر 





أللادة 820 : من حاز عقارا واستمر حالزا له مدة سنة كاملة ثم رقع له تعرض في حيازك از لهأن 
يرقع خلال السنة دعوى بمنع التعرض 


بصفة هادتة وعلنية ومستمرة ولا يشوبما انقطاع وغير مؤقتة وغير خفيةء, 
عوجب سندات عادية وايصالات الضرائب المتروكة عن مورثه 0 
وثائق مرفقة 

وحيث أن المدعي عليه أدخل خطأ هذه القطعة الكبيرة في عملية التحديد 
الجديدة إذ قد رضع ذلك حين قدوم موظفي المساحة و أملاك الدولة 
وأحدائهم خطوطا للحدرد الفاصلة ضمن قسم كبير منها , وأن هذا التخطيط 
الذي يعتبر تعرضا لحيازة المدعي , سوف يتبعه تصديق السلطات المسؤولة 
بحيث يصبح فائيا؛ يبيح للمدعي عليه وضع يده على الأرض أن لم ييادر 
المدعي في الخال بتقديم دعواه 

وحيث أنه لم يمض سنة على هذا التعرض من جانب المدعي عليه 

وحيث أن المدعي يرغب في حماية حقه بالحيازة استنادا لوثائق الإثبات المذكورة 
رحيث أن هذه الأعمال تعتبر تعرضا للمدعي في حيازته ويحق له عملا بنص 
له 820 من القانوت اللا المطالية قافها. 

ذه الأسباب و م 0 من اجلها._ 






ل 1 25010 
التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لأحكام المادة 413 من قانون 





الإجراءات المدنية. 
في الموضوع : 
أولا : يابقاء حيازة الأرض المذكورة للمدعي . 
ثانيا : إلزام المدعي عليه باعادة الحالة إلي ها كانت عليه قبل التعرض خلال 
«فسة عشر يوما من تاريخ الحكم . 
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ثاكا : الحكم على المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره 5 نتء ايضاق 
قعويضا عن الإضرار التي أصابته من جراء التعرض. 
0 
عريضة افتتاحية من أجل منع التعرض2 
المرجع المادة 820 من القانون المدي؟ 
لفائدة : ........والمقيم ......القائم في حقه الأستاذ عا ييار مقع 





ليطب فيئة المحكمة الموقرة 
يعشرف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة امحكمة ما يلي : 
الوقائع : 
حيث يمالك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ..... معرا مربعاكائتة. 
...يدها من الناحية الشمالية ...... ومن الناحية الجنوبية. 
والشرقية .. والغربية .. وذلك بموجب .. (العقد المسجل رقم .. لسنة 
شهر عقاري .. أو بالمبراث الشرعي عن .. أو بغير ذلك من أسباب كسب 
الملكية ) 
حيث أنه الطالب وقد حازها من تاريخ تملكه لها حيازة مستوفية لكافة شرائطها 
القانونية من هدوء وظهور واستمرار مسحدة إلى سند ملكيته مما يتحقق بشأفها 
توافر نية التملك. 
وبناريخ .......... قام المدعي عليه بالتعرض له في حيازقًا بإقامة بناء يما 
عبارة عن .. وأحاطها بسور.. فتقدم الطالب بشكوى للشرطة قيدت برقم .. 


'المادة 820 ؛ من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة منة كاملة ثم رقع له تعرض في حيازئه جاز له أن 
يرفع خلال السبة دعوى بمنع التعرض. 
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.دقار 


الطالب رفع دعواه 





المائلة لمع تعرض المدعي عليه له في حيازته للأرض سالفة البيان مع إلزامه 
بإزالة المنشآت التي أقامها يما على نفقته وتسليم الأرض خالية ما يشغلها خلال 
الأجل الذي تحدده له المحكمة و إلا كان للطالب القيام بذلك على نفقة المدعي 
عليه وفقا لما هو مقرر قانونا من امتداد اختصاص قاضي احيازة عند القضاء 
عنع التعرض إلى القضاء بالإزالة والتسليم دون أن يرمي حكمة هذا بالجمع بين 
دعوى الملكية ودعوى اليد , ذلك لأن الإزالة هي من قبيل إعادة الحالة إلي ما 
كانت عليه قبل حصول التعرض وذلك بإزالة الأفعال المادية التي أجراها 
المتعرض كتسوير الأرض و إقامة منشآت مما يعر وجودها في ذاته تعرضا 
خيازة واضع اليد ثما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسماب. 
وكذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز اليه . 
ا كان ذلك. وكان نص المادة (820 من القانون المدني قد جرى على أن رمن 
حاز عقارا واستمر حائزا له مدة منة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له 
أن يرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض" ما مفاده أنه يشترط لرفع هذه 
الدعوى توافر الحيازة القانونية للمدعي بعنصريها المادي والمعصوي بمعنى أن 
تكون الحيازة أصلية أي بنية التملك 








التصريح بقبول الدعوى الخالية شكلا بالنظر لأحكام المادة 413 مسن قانون 


الإجراءات المدنية 


في الموضوع : 


ياثبات المادة 820 من القانون المدي 
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رباليجة 
أولا : يابقاء حيازة الأرض المذكورة للمدعي . 
انيا : إلزام لماعي عليه ياعادة اخالة إلي ها كانت عليه قبل التعرض خلال 
مسة عشر يوما من تاريخ الحكم . 
قالغا : لمكم على المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ...... ديار 
تعويضا عن الإضرار التي أصابته من جراء التعرض. 

32210 

عريضة افتتاحية من أجل استرداد الحيازة 
المرجع المادة 819 من القانون امد 





لفائدة :............. والمقيم .و القائم في حقه الأستاذ ادم ملعي 
: ...... ء و الكائن مقره 5 
0 ليطب فيئة امحكمة الموقرة 

يتشرف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة امحكمة ما يلي : 


حيث أن العارض يملك بالحيازة أبا عن جد قطعة الأرض المعدة لزرع الحبوب 
و الموصوفة في المخطط المساحي لولاية...تحت رقم والبالغ مجموع مساحتها 15 
هكتار وسبع أرا وحمسون سنتيار وتحدها من الشمال أرض المدعي ومن الجبوب 
أرض ملك السيد .......... ومن الشرق الطريق الرابط بين ....... و 57 


'المادة 819 : للحائز أن برفع في المبعاد الفانو دعوى استرداد الحيازة على من التقلت إليه حيازة. 
الشيء المغقتصب منه رلو كان هذا الأخير حسن النية 
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وأن المدعي عليه أغسم فرصة انتهاء الحصاد وغيبة المدعي فأزال أحجار التخوم 
الفاصلة بين أراضي الطرفين و أعاد نصبها بداخل أراضي المدعي علي طول 
الخط بحيث أضاع 

علي المدعي من جراء هذا التعدي مساحة أربعة هكتارات تقريبا 

وحيث أن حق المدعي بالحيازة ثابت سواء بالتقادم أو بالوصولات والمخططات 
العادية أو الخاصة بالضرالب .. 

وحيث أن النعدي وقع أثناء حيازة المدعي المادية ووضع اليد العلني والهادئ 
ولم تمضي سنة علي حصول هذا التعدي . 

وحيث أن هذه الأعمال تعتبر تعرضا للمدعي في حيازته ويكق له عملا بنص 
المادة 819 من القانون المدي المطالبة بإيقافها. 

وحيث أن المدعي يطلب إعادة الأنصاب إلي مكائما الواضح المعالم ليقوم 
بتخطير أعمال الفلاحة للموسم القادم .قبل أ أن يقرم م المدعي عليه 4 يمذا العمل . 





ٌ هذه الأسباب دض من اجله _ 

التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لأحكام المادة 413 من قانون 
الإجراءات المدنية 

في الموضوع : 


يإثبات المادة 819 من القانون المدي 
وعليه 
أولا : الحكم علي المدعي عليه برفع يدده عن المساحة المغتصبة ١‏ 
ثانيا : الحكم على المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ..... دينار تعويضا 
عن الإضرار التي أصابته من جراء التعرض. 


عريضة افتتاحية من أجل وقف الإعمال الجديدة 
المرجع المادة 821 من القانون امد 


لفائدة :....... و القائم في حقه الأستاذ ... ..و الكائن مكتبه في ..... مدعي 
ضد : ......, » و الكائن مقره تسسف ع د علض حلهها 


ليطب ينة المحكمة الموقرة 
بعشرف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة ا محكمة ها يلي : 


الوقائع : 

حيث أن العارض يضع يده علي العقار الكائن بجهة والذي تبلغ 
فساحته .تر مربع ويحده هن الشمال ..... ومن الجبوب أرض ملك 
السيد .......... ومن الشرق الطريق الرابط بين قا وهن الغرب 


أرض تحت حيازة . 
وحيث أن وضع يد المدعي علي العقار المذكدر وضع هادئ وظاهر ومسستمر 





وحيث أن المدعي عليه قد تعدي علي المدعي ني حبارته للعقار سالف الذكر 
بأن بدأ في إقامة " تذكر الأعمال الجديدة التي بدأ في إقامتها المدعي عليه 


*... وذلك منل .. 





'امادة 821 ؛ يجوز لمن حاز عقارا واسعمر حائزا لد مدة سه كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض لد 
من جراء اعمال جديدة قد حيازته أن يرفع الأمر إلى الفاضي طالا وقف هده الأعمال بشرط أن لا 
انككون قد تمت وم ينفض عام واحد على البدء في العمل الدي يككون من شأنه أن يحدث الضرر, 
وللقاضي أن بمبع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وني كلنا الحالتين يجوز للقاضي أن يامر بتقديم 
كفالة ساسبة تكون في حالة صدرر الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناسى هن هذا الوقت إذا نبين 
بكم فالي أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس وتككون في حالة الحككم باستمرار 
الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أر بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل 
على حكم فائي في مصلحته 


1١0‏ حللة ‏ تن 


وحيث أن هذه الأعمال تعتبر تعرضا للمدعي في حيازته ويحق له عملا بندص 
المادة 1 82 من القانون المديي المطالبة بإيقافها 





التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لأحكام المادة 413 من قاتون 
الإجراءات المدنية. 
في الموضوع : 
ياثبات المادة 821 من القانون المدبي 
وعليه 
أرلا : أمر المدعي عليه بايقاف الأعمال الجديدة المبينة في هذه الدعوى 
انيا : الحكم على المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلسغ قسدره ..... ديار 
تعويضا عن الإضرار التي أصابته من جراء التعرض. 
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دعاوى التنفيذ 
1 - دعوى الاسترداد 

دعوى استرداد المنقرلات امحجورة هي الدعوى التي يرفعها شخص من الغير 
مدعيا ملكية النقولات انحجوزة أ آي حق يتعلق يماء طالبا فيها تقرير ملكيعه 
على هذه المنقولات أو تقرير أي حق يتعلق ما و إلغاء الحجز الموقع عليها. 
فالمنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها أو التي وقع الحجز عليها بالفعل قد 
تكون مملوكة للغير؛ و يكون المدين حائزا لها مجرد كرون مستأجرا أو مستعيرا أر 
منتفعا أو مودعا عنده. و قد لا تكون المنقولات المطلرب توقيع الحجز عليها أر 
التي وقع الحجز عليها بالفعل ثملوكة للغير ر لكنها محملة بحق خاص للغبر. كأن 
يكون للغير حق انتفاع عليها أو هالكا للرقبة فقط ؛ و لذلك أنشأ المشرع سبيلا 
خخاصا يلجا إليه الغير ليعترض على إجراءات الحجز التي تقع على منقولات حق 
عليه حتى يتمكن من استرداده و ممارسه حقه عليه . و هذا السبيل فر رفع 
دعوى الاسترداد 
- شروط دعوى الاسترداد : 
أولا : يجب أن ترفع الدعوى من شخص هن الغير له حق على المال اتحجوز 
غير حائز له ؛ و المقصود بالغير هنا من لم يكن طرفا في التنفيذ و يستعد على 
حق يتعلق بالمنقول محل التنفيذ 
ثانيا : يجب أن يطلب المدعي الحكم له بملكية المنقرلات امحجوزة أو ثبوت أي 

حق آخير عليها يتعارض معه الحجز كما يجب أن يطلب فضلا عن ذلك بطلان 
إجراءات الحجز و إلغائها » فدعوى الاسترداد قدف إلى أمرين : 
الأول تقرير هلكية المسترد للمنقولات المحجوزة أو أي حق آخر عليها و الثاني 
بطلان الحجز الموقع على هذه المقولات. 
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ثالنا : يجب أن ترفع الدعوى بعد توقيع الحجز و قبل البيع . و ذلك لأن دعوى 
الاسترداد ترمي إلى تخليص المنقولات امحجوزة من الحجز الموقع عليها. 

رابعا : يجب أن ترفع الدعوى على كل من الدائن الحاجز و المدين اتحجوز عليه 
و الحاجزين المتدخلين في. 

خامسا: يجب أن تشمل عريضة الدعوى على بيان واف لأدلة الملكية . و حكمة 
ذلك تمكين المدعى عليهم من مغالبة الأدلة التي يستند إليها المدعي فيستعدوا 
للرد عليه في أول جلسة دون حاجة لطلب التأجيل للاستعداد ؛ و حتى يتمكن 
القاضي هن التحقق من جدية هذه الدعوى 

سادسا : يجب أن يودع رافع الدعوى المستددات الدالة على الملكية عن تقديم 
صحيفة الدعوى كتابة الضبط ؛ ففصلا عن ضرورة ذكر جميع البيانات الخاصة 
بالملكية في عريضة الدعرى يجب أن يرفق المدعي جميع المستندات المؤيدة هذه 
البيانات عريضة الدعوى كعقد البيع و إيصالات المخالصة بالثمن و غير ذلك 
من المستندات ؛ و علة ذلك كين المدعي عليهم من الإطلاغ عليها قبل الجلسة 
المخددة لنظر القضية فلا يضطرون إلى التمسك بتأجيلها للإطلاع على مسسندات 
خصمهم ولا تضطر المحكمة إلى هذا التأجيل , و الجزاء المترتب على عدم 
إيداع هذه المستددات هو أن تحكم اغحكمة بباء على طلب الحاجز بالاستمرار في 
التنفيذ و هذا الحكم لا يقبل الطعن فيه. 

و عبء الإثبات في دعوى الاسترداد يقع على رافعهاء لأنه لا يعتبر حائزاء إذ 
اللقولات في حيازة المدين المحجوز عليه. 

و عبء إثبات ملكية المنقولات اللمحجوزة يكون على المسترد في جميع الحالات 
حتى و لو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقرلات كحالة الزرج و 
الزوجة و الابن ووالده الذين يعيشون معاء فمثلا إذا حجز دائن الزوج على 
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منقولات الزوجة الموجودة في مسكنهما. و رفعت الزوجة دعوى استرداد فإن 
عبء إثبات ملكيتها هذه المنقولات يقع عليها' . 

©# #» # # # 8# #4 ع ع2 نوعلم بععدوه 

عريضة افتتاحية دعوى استرداد 
المرجع المادة 377 _من_قانون الإجراءات مدنيةة 
لفائدة :.....المقيم ..... الاسم والعنوان والمهنة ....المدعي الأستاذ 
ضد 1- المدعي عليه الأول ..الحاجز......الاسم والعنوان والمهنة 5557 
20 المدعى عليه الثاني ..المحجوز عليه.. الاسم والعنوان والمهنة ل 
ثالنا : المحضر القضائي الأستاذ......... مدخل في الخصام . 1 

ليطيب للمحكمة الموقر 

يتشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة بما بلي : 





حيث أنه بموجب أمر على ذيل عريضة صادر من رئيس محكمة بتاريخ 
قام السيد ..' المدعي عليه الأول " بالحجز على المقولات الموجودة في السكن 
الكائن....رهذا وفاء لدين في ذمة السيد ... المدعي عليه الثالي...... وثيقة 1 
حيث أن هذه المنقولات وهي عبارة عن ....لحجوزات كما وردت في محضر 
الحجز .......... وثيقة 2 

حيث أن هذه المنقولات المحجوز عليها هي ملك للمدعي كما تثبتها الوثائق 





أنبيل صقر طرق الشفيد دار اقدى 2006 ص 225 
“المادة 377 : إذا أدعى الغير الملكية المنقولات انحجوزة عليها يوقف القائم بالسفيذ البيع بعد الحجز إذا 
كان طلب الاسترداد معرزا بأدلة كافبة وغند النازعة يفصل قاضي الأهور المتعجلة في إيقاف 
وبرفع طالب الاسترداد دعواه أهام الجهة الفضائية لمكان التنفيذ في ميعاد حمسة عشر بوما إما هن تاريخ 
تقديم طلبه إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر في إيفاف المنصوص عده في الفقرة الأولى من هذه 
المادة وإلا صرف النظر عن الإيقاف. 
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وحيث أنه قد تحدد لبيع هذه المنقولات يوم ........... فقد أدخل في الخصام 

الأستاذ بصفته المذكورة لايقاف عملية البيع حتى يفصل في هذه الدعوى 
هذه الأسباب ومن أجلها 

ناعمس من هيئة التكمة الموقرة الحكم 

في الشكل 

التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لاستفائها الشروط الشكلية 


المذكورة في قانون الإجراءات المدنية. 





في الموضوع : 
إثبات الوثائق التي تفيد أن المنقولات محل الحجز هي ملك للعارض 
الحكم بأحقية الطالب للسقولات المبينة والمذكورة في محضر الحجز للمالك 
واعتبار الحجز الموقع بتاريخ ........ كأن م يكن. 
*## # #4 2 خخ ا اا 
دعوى رفع الحجز: 

هي الدعوى الموضوعية التي يرفعها امحجوز عليه على الحاجز معترضا على 
الحجز , و ذلك إذا شاب هذا الحجز سبب من الأسباب المبطلة له ؛ و قدف 
هذه الدعوى إلى التخلص من الحجز.و من ثم زوال قيد هذا الحجز على 
الأموال امحجوزة . بما يمكن المحجوز عليه من تسلم ماله من امحجوز لديه 

هذه الدعوى ترفع من المدين النخجوز عليه على الدائن الحاجز وحدد دور لا 
يختصم فيها المحجوز لديه إذ لا مصلحة له في بقاء الحجز أو رفعه و سيان لديه 
أن يفي للمحجوز عليه إذا رفع الحجز أو للحاجز إذا لم تقبل الدعوى: و لكن 
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يلاحظ أنه يحب على المحجوز لديه أن تمتنع عن الوفاء إلى الحاجز بمجرد إبلاغسه 
برفع هذه الدعوى؟ 

-الشحكمة المختصة بدعوى رفع الحجز : 

الاختصاص النوعي يذه الدعوى يكون لقاضي التنفيذ رفقا للقواعد العامة في 
الاختصاص عنازعات التنفيذ الموضوعية, أما الاختصاص الي فقد نص المشرح 
صراحة على أنه يكون لقاضي التنفيذ التابع له اجوز عليه 

-شروط قبول دعوى رفع الحجز و إجراءاتها: 

لا يجوز رفع هذه الدعوى إذا كانت الدعوى بصحة الححز قد رفعت و مازالت 
قائمة أمام احكمة سواء كانت امحكمة أو المجلس القضائي, و علة ذلك أنه في 
هاتين الحالتين يستطيع المحجوز عليه التمسك بجميع الأورجه التي كان يريد 
التمسك يما عن طريق دعوى رفع الحجز. 

و ترفع دعوى رفع الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص بالإجراءات 
المعتنادة لق اللأعارق اي وريطةا ردن كايا علط امكية, 

عريضة افتتاحية لدعوى رفع الحجز 
طبقا للمواد 377 و459 من قانون الإجراءات المدنية2 

لفائدة ..المقيم ... المعارض الخارج عن الخصومة المدعي2 الأستاذ 
ضد 1- المدعي عليه الأول 1.١‏ الحاجز. ...الاسم والعنوان والمهنة 500 


اعية الباسط جميعي- التسفيل- ص 554 
“اللادة 377 : إذا أدعى الغير الملكية المنقرلات امحجوزة عليها بوقف القائم بالتنقيذ الببع بعد الحجز إذا 
كان طلب الاسترداد معرزا بأدلة كافية وغند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة في إبقاف 
وبرفع طالب الاسترداد دعواه أهام اللبهذ الفضائية لمكان التنفيد في ميعاد خمسة عشر بوما إما من تاريخ 
تقديم طلبه إلى القائم بالسفيذ أو من تاريخ صدور الأمر ل إبفاف المنصوص عنه في الففرة الأولى من هذه 
المادة وإلا صرف النظر عن الإيقات. 
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2- المدعى عليه الثابئ. .ا خحجوز عليه.. .الاسم والعنوان والمهنة دوقم عو 
ثالنا : المحضر القضائي الأستاذ ........ همدخل في الخنصام 
ليطيب للمحكمة الموقر 
يعشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة تمايلي : 
حيث أنه بموجب أمر على ذيل عريضة صادر من رئيس محكمة بتاريخ 
قام السيد ..' المدعي عليه الأول " بالحجز على المنقولات الموجودة في السكن 
الكائن....وهذا وفاء لدين في ذمة السيد ... المدعي عليه الثالي....... وثيقة 1 
حيث أن هذه المنقولات وهي عبارة عن .......لمحجوزات كما وردت في محضر 
الجر .......... وليقة 2 
حيث أن هذه المنقولات انخجوز عليها هي ملك للمدعي كما تثبت الوثائق 
الغالية ................... ...-":وثائق مرافقة: تنبت الملكبة'" 
وحيث أنه قد تحدد لبيع هذه المنقولات يوم ... فقد أدخخل في الخخصام 
الأستاذ ...بصفته المذكورة لإيقاف عملية اليع إلي يفصل في هذه الدعوى 
هذه الأسباب ومن أجلها 
للتمس من هيئة امحكمة الموقرة الحكم 
في الشكل : 
التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لاسستفائها السشروط السشكلية 
المذكورة في قانون الإجراءات المدنية 
في الموضوع 
إثبات الوثائق التي تفيد أن المنقولات محل الحجز هي ملك للعارض 
الحكم بأحقية الطالب للمنقولات المبينة والمذكورة في محضر الحجز للمالك 
رالحكم برفع الحجز الموقع بتاريخ .....واعتبار الحجز كأن لم يكن . 
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دعوى إلغاء الحجز التحقظي 


المرجع المادة 351 من قانون الإجراءات مدنية 








القسم الاستعجالي. 
لفائدة ومسي وا اجرواعلة ...هه المذعي ‏ الأستاذ 
ضد 1 - المدعي عليه الأول / ...الحاجز 01 0 5 
0 2- امحضر القضائي الأستاذ....الكائن ب..... مدخل في الخصام 
ليطيب للمحكمة الموقر 
يتشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة تمايلي 
حيث أنه بموجب أمر على ذيل عريضة صادر من رئيس محكمة ....... بتاريخ 
قام السبد .." المدعي عليه الأول " بالحجز على المنقولات الموجودة في السكن 
الكائن....وهذا وفاء لدين ني ذمة اليد ... المدعي عليه الثانئ. حجزا 





حيث أنه قد مر أكثر هن 15 يوما من تاريخ توقيع الحجز التحفظي ولم يقم 
المدغعي عليه بتثبيت هذا الحجز كما ينص عليه القانرن . 

هذه الأسباب ومن أجلها 
نلتمس من هيئة الحكمة الموقرة الحكم 
في الشكل :التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لاستفاتها السشروط 
الشكلية المذكورة في قانون الإجراءات المدنية. 
في الموضوع :الحكم برفع الحجز التحفظي لعدم تثبيته واعتبار الحجز الموقع 
بتاريخ ...كات ابطق 
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دعوى الاستحقاق الفرعية 
- تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية و شروطها : 
دعوى الاستحقاق الفرعية هي المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير 
مدعيا ملكية العقار الذي بدء في الحفيد عليه و ذلك بعد بدء التنفيذ عليهر 
قبل تمامه :و يطلب فيها تقرير حقه في العقار و بطلان إجراءات التفيذ. 
و يتضح من هذا التعريف أنه لكي تعتبر الدعوى دعوى استحقاق فرعية يحب 
أن تعوافر فيها الشروط الآتية : 
أولا : أن ترفع الدعوى بعد البدء في التنقيذ على العقار و قبل تمامه . و يبدا 
الفيذ على العقار بالتنبيه بزع الملكية و يتم بصدور حكم إيقاعاليعاو 
لذلك فإن الدعوى تعتبر دعوى استحقاق فرعية إذا رفعت بعد تنبيه نزع الملكية 
ولو قبل تسجيله . و هي تعتبر دعوى فرعية أيا كانت المرحلة التي وصلتها 
إجراءات الفيذ العقاري . و لكن إذا رفعت الدعوى قبل التنبيه بترع الملكية 
أو بعد حكم إيقاع البيع فإنها تعتبر دعوى ملكية عادية و تسمى دعوى 
الاستحقاق الأصلية ؛ فالدعوى لا تعتبر فرعية ألا لأفها ترفع أثناء إجراءات 
العفيذ فهي تتفرع هنه. و دعوى الاستحقاق الأصلية تقبل و لو بعد حكم 
إيقاع الببع و ذلك لأن هذا الحكم لا ينقل للمشترى أكثر ما محجوز عليه ؛ ر 
إغا لا تخضع هذه الدعوى للأحكام الخاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية ؛ و إذا 
رفعت دعوى استحقاق عن عقارات بدء في التنفيذ عليها و حكم إيقاع بيع 
بعضها دون البعض الآخر فإنها تعتبر دعوى استحقاق أصلية بالنسبة للعقارات 
التي بيعت و فرعية بالسبة للعقارات التي لم تبع بعد. 
ثاتيا . أن يطلب المدعي ملكية العقار محل التنفيذ . و لككن لا يشعرط أن يطلب 
المدعي ملكية العقار كله . بل يستوي أن يطلب المدعي ملكية كل العقار 
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انخجوز أو ملكية جزء مه مفرزا أو شائعا فيه » و لكن يجب أن تكون الملكية 
منجزة و لذلك فمن يدعي ملكية معلقة على شرط واقف ليس له 

أن يرفع دعوى استحقاق حتى يتحقق هذا الشرط و تطبيقا هذا حكم بأنه ليس 
لنمشترى بموجب عققد ببع غير مسجل أن يرفع دعوى استحقاق إذا شرع دائن 
البائع قي النفيذ على العقار المباع باعتباره مملوكا للبائع. 

ر نتيجة لذلك فإنه إذا لم يكن المدعي مستندا إلى ملكية العقار فليس له أن يرفع 
دعوى استحقاق فرعية . و هذا ليس لمن يدعي حقا على العقار غير حق الملكية 
٠‏ كحق الإرتفاق أو حق الانتفاع أن يرفع هذه الدعوى . إذ طريق التمسسك 
بحق الانتفاع أو الإرتفاق هو إبداء ملاحظة على قائمة شروط البيع ني ايعاد 
المحدد لإبداء الملاحظات . فإذا انقضى هذا الميعاد فليس لصاحب هذا الحق أن 
يرفع دعوى استحقاق فرعية . و ذلك لأن البيع الجبري لا يطهر العقار منه. و 
من ثم لا مصلحة له في الاعتراض عليه بدعوى استحقاق و إنما يكون له إذا 
نازعه المشترى في حقه أن يرفع دعوى تقرير عادية في مواجهته . و لكن يلاحظ 
أنه يجوز لصاحب اق الانتفاع أن يرفع دعوى استحقاق إذا كان التنفيذ لا 
يرد على الملكية و إنما يصب فقط على حق الانتفاع , فله في هذه الحالة رفع 
دعوى استحقاق فرعية للمطالبة باحق النفذ عليه. 

ثالنا : أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ إذا ينبغي حتى تعتبر دعوى 
الاستحقاق من الدعاوى الفرعية ؛ أي المتفرعة عن التنفيذ- أن ترفع بطلب 
بطلان التنفيذ فضلا عن طلب الملكية1.فإذا طلب المدعى الحكم بالملكية 
فحسب دون بطلان الإجراءات فلا تكون الدعوى دعوى استحقاق فرعية لا 
يترتب عليها الآثار التي قررها القانون لهذه الدعوى , و نتيجة لذلك فإفا إذا 


' )مد أبو الوفا- إجراءات السفيذ - بند 393 ص 819) 


رفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ ثم زالت هذه الإجراءات سواء بزوال 
الحاجز عنها أو بأي سبب آخر فإنه لا يصح هناك محل لبطلافا . و تتحول 
الدعوى في هذه الحالة إلى دعوى استحقاق أصلية. 

- المخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية : 

(أ) المدعى في هذه الدعوى : 

لا ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية إلا من الغبر : و يقصد بالغير هنا من ليس 
طرفا في إجراءات التنفيذ , و نتيجة لذلك لا يجوز لمن كان طرفا في إجسراءات 
النفيذ أن يرفع دعوى استحقاق فرعية للمطالبة بملكية عقار . و إغغا وسيلة 
أطراف التنفيذ للتمسك بحق هم على العقار هو إبداء ذلك بطريق الاعتراض 
على قائمة شروط البيع. 

رب المدعي عليهم في هذه الدعوى: 

يجب أن يختصم في هذه الدعوى كل من الدائن مباشر الإجراءات و المدين أو 
الحائز أو الكفيل العيني و أول الدائنين المقيدين؛ و السبب في ضرورة اخقتصام 
هؤلاء جميعا هو أن المدعي يطالب بالملكية ما يقتضي توجيه هذا الطلب إلى 
المدين أو الحائز أو الكفيل العيني حتى يحكم يما في مواجهتهم . و يطالب المدعي 
فضلا عن هذا ببطلان إجراءات التنفيذ ثما يقتضي توجيه الطلب إلى الدائن 
مباشر الإجراءات و الدانتين المقيدين؟ . 

- المحكمة المختصة يذه الدعوى و ميعادها و إجراءاهًا : 

تعتبر دعوى استحقاق الفرعية منازعة موضوعية في التنفيذ و لذلك يختص يما 
قاضي التنفيذ ؛ و محكمة النفيذ المختصة هي المحكمة التي يقع بدائرها العقار 


الخجوز أو أحد العقارات المحجوزة في حالة تعددها. 


' نبيل صقر طرق التنفيذ دار اهدي 2007 ص 213 
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- أئر رفع دعوى الاستحقاق الفرعية : 

إذا توافرت الشروط التالية السالفة الذكر و استوفيت الإجراءات المطلوبة فإنه 
يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات البيع . غير أن هذا الوقف لا 
بحدث بقوة القانون كما هو الشأن في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ؛ و 
إنها لا بد من صدور حكم به من قاضي الأمور المستعجلة . فوقف البيع هنا 
ليس أثرا يترتب بقوة القانون على مجرد رفع هذه الدعوى .ر إثما هو لا يتم إلا 
بصدور حكم به 

و يشترط لكي تقضي محكمة التنفيذ بالوقف نتيجة لرفع هذه الدعوى ما يلي : 
(أ) أن تكون هذه الدعوى قد رفعت بالطريق الصحيح 
رب) أن يكون المدعي قد أودع المبلغ الذي يجب عليه إيداعه خزانة الحكمة. 
زج) أن يكون المدعي قد أختصم الأشخاص الذين يجب اختصامهم في الدعوى 
(د) أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان المستندات أو على بيان دقيق لأدلة 
الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى. 

ره أن يطلب المدعي وقف إجراءات البيع . و هذا شرط بديهي لأن القاضي 
لا يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم مادام لا يتعلق بالنظام العام. 
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عريضة افتتاحية لدعوى استحقاق فرعية 
طبقا للمواد 377 و459 من_قانون الإجراءات مدنية 


لفاندة / / -....... المعارض الخارج عن الخصومة المدعي2 الأستاف 

ضد 1- مدعي عليه أول / الحاجز. ..الأسم والمهنة والعنوان 0020 

0 2- مدعى عليه ثالي / ......المحجوز عليه. الأسم والمهنة والعنوان... 
3- المحضر القضائي الأستاذ.....الكائن ...... مداخل في الخصام 

ليطيب للمحكمة الموقر 

يعشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة تمايلي 

حيث أنه بموجب أمر على ذيل عريضة صادر من رئيس محكمة بتاريخ 

قام السيد ....." المدعي عليه الأول * بالحجز على العقار الكسالن...... 

...... يذاكر بيان العقار موقعه وحدوده ومساحته ا ا 


وهذا وفاء لدين في ذمة السيد ... المدعي عليه الثالي........ وثيقة 1 


ولا بنازعه أحد ملكيته هذه. 
وحيث أن المدعي يحق له رفع هذه الدعوى ضد المدعي عليه الأول بصفته 
الباشر لإجراءات نزع الملكية والمدعي عليه الثاني بصفته مدينا 
هذه الأسباب ومن أجلها 
نلعمس من هيئة انحكمة الموقرة الحكم 
في الشكل : 
التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا بالنظر لامتفائها الشروط الشكلية 
المذكورة في قانون الإجراءات المدنية. 


في الموضوع : ١‏ 
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- بات المواد 377 و 459 هن قانون الإجراءات المدنية 
- الإشهاد علي ملكية المدعي للعقار المبين والواضح المعالم 
- الحكم بإيقاف عملية الحجز المقامة علي العقار الكائن ب .... والمحدد المعالم 
0 والتسجيلات المشهرة على العقار سالف الذكر واعتبار 






إدعوى / | الاسترداد و دعوى | 
ع أوجه للتفرقة بين دعوى الاسترداد و دعوى الاستحقاق 





أولا : توقف دعوى الاسترداد الأولى إجراءات البيع بقوة القانون ؛ ينما لا 
تقف هذه الإجراءات في النفيذ على العقار إلا بحكم وقتي 

ثانيا ؛ أن هناك فرق بين دعوى الاسترداد الأولى و بين أية دعوى ترفع بعدها , 
و قرر أن الأولى هي وحدها التي توقف البيع بقوة القانون بينما لم يوجد هذه 
التفرقة بصدد دعوى الاستحقاق الفرعية. 

ثالنا : مادامت دعوى الاسترداد الأولى توقف البيع بقوة القانون , فيجوز السير 
في العفيذ بغير حكم إذا انقضت الخصومة في هذه الدعوى بغير حكمفي 
موضوعهاء بينما لا يجوز استكمال إجراءات بيع العقار بغير حكم إذا القضت 
الخصومة في دعوى الاستحقاق الفرعية بغير حكم في موضوعها . على ما 
قدمناه 

رابعا؛ في دعوى الاسترداد يجب اختصام + جنيع الحاجزين و المتخاصمين في الحجز 
ببسما لا يوجب في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا اختصام الدائن الحاجز المباشر 
للاإجراءات و أول الدائنين المقيدين. 

خامسا : في دعوى الاسترداد يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان واف 
لأدلة الملكية و أن يودع رافعها عند تقديها لكتابة ضبط المحكمة ما لديه مسن 
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المستندات . بينما في دعوى الاستحقاق الفرعية يحب أن تشمل عريضة الدعرى 
على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية..... إلخ. 


##موعومععو د عدعمعوءييووه 


دعوى عدم اعتداد بحجز تحفظي لدي المدين 





لفائدة / ....... المهنة والعنوان المدعي2 الأمتاذ 
ضد 1- السيد المهنة .... السكن -.- ...0 المدعي عليه 
2- مدخل في الخصام / المخحضر القضاني 21 
ليطيب للمحكمة الموقر 


يعشرف العارض أن يتقدم للمحكمة الموقرة بما يلي : 

حيث أنه بتاريخ .... استصدر المدعي عليه الأول أمر الحجز التحفظي من 
السيد رئيس محكمة .... والقاضي " بالقيام بالحجز التحفظي على العقار 
الكائن ب ءءء ا لوااللقي هق لله بجوو وب رهذالدي 
مديرية الحفظ العقاري ..... "حل العقار " 

وقد تم توقيع الحجز بمعرفة اخضر القضائي الأستاذ ... المدخل في الحنصام 


حيث أن هذا التسفيذ لأمر الحجز جاء باطلا بطلانا ظاهرا الأمر الذي يق معه 
للطالب إقامة هذه الدعوى طالبا القضاء بعدم الاعتداد به وذلك لالأسباب 


التالية . 

1- ...0-0 تفذكر الأسباب المؤدية لبطلان الحججز 
2- .0-2 ويشترط أن يكوم البطلان ظاهرا من 
3- 00 المستندات إلي بحث موضوعي يمس بأصل 


الحق 


وحيث أن بقاء هذا الحجز رغم ما يعتريه يصيب الطالب ياضرار لا تسعف في 
درئها إجراءات التقاضي الموضوعية . 
هذه الأسباب و من أجلها 
-0 من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإستفائها الشروط الشكلية 
المنصوص عليها قانونا ؛ 
- هن حيث الموضوع : 
- الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع بتاريخ ...... نفاذا لأمر الحجز 
التحفظي الصادر من رئيس محكمة ... بعاريخ ....... تحت رقم 
0 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك من أثار , 





- تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية 
نحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 


00 لل ل نا 


الغرامة التهديدية 
الفرع الأول :شروطه 
ينعين توافر الشروط الموالية حتى يتمكن الإقدام على تقديم طلب استصدار 
أحكام بتهديدات مالية. 
1-أن يكون موضوع التفيذ إلزام بعمل أو الامتناح عنه: كما هو الشان 
بمن صدر ضده حكم يلزمه برد المياه إلى مجاريها : أو عدم التعسرض إلى 
مستأجر في الدخول إلى مسكنه.. دونما سبب , 
وعلى ذلك فانه لا يمكن طلب توقيع قديد مالي على شخص محكوم عليه 
بدفع مبلغ كتعويض ؛ فامتناع الشخص في هذه الحالة » وكما هو معروف 


على اعتبار حسن النية- سببه العسر المالي. ومق كان ذلك فليس مسن 
المنطق في شيء زيادة عسر المعسر 
2- أن يكون هناك امتناع من قبل امحكوم عليه بشان التفيذ المطلوب منه 
وذلك بعبوت الامتناع في محضر يعده القائم بالتنفيذ: 
هذا بعد صدور الحكم' 
عريضة افتتاحية للدعوى من اجل تصفية الغرامة التهديدية 
لفائدة السيد ... , الساكن ب ...... القائم في حقه الأستاذ / 1....... هدعي . 
اضد : مؤسسة .... الممئلة في شخص مديرهاء الكائن مقرها ب...مدعى علبها 


ليطيب فيئة احكمة الموقرة 
يتشرف العارض أن يسرد على هيئة المحكمة الموقرة الوقائع التالية : 
-حيث أن العارض وظف لدى المدعى عليها و التي قامت بفصله بطريقة 
- حيث بعد مثوله أمام مجنة الطعن ؛ قررت هذه الأخيرة إلغاء قرار الطعن 
الصادر 
عن لجنة التأديب و أمرت يادراجه في منصب عمله . 
- حيث نتيجة رفض المدعى عليها إرجاعه إلى العمل , لجأ العارض إلى القضاء 
الذى قضى لصاحه بإدراجه في منصب عمله راهذا قاو اد ص2 
حكم مرفق ) . 
- ححمث أصصح القرار فهائي ورغم ذلك بقيت المدعى عليها متعنتة في رفض 
تنفيذ قرار العدالة . 
- حمث لجأ العارض إلى المحكمة ملتمسا الحكم عليها بتنفيذ القرار تحت 
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الغرامة التهديدية . 


العارص في منصب عمله تحت غرامة قديدية قدرها ...لج يوميا مز 


تاويخ تبليغ هذا الحكم إلى تاريخ الرجوع الفعلي . 
- حيث قامت المدعى عليها باستشساف هذا الحكم و قضى المجلس بالتأييد القرار 





المزرخ في 5 

- حيث بحكم مؤرخ في .........22.. قضت محكمة .......... على المداعى 
عليها بدفعها للعارض مبلغ 1110 دج مقابل الغرامة التهديدية . 

- حيث استأنف العارض الحكم و بتاريخ .00000 اصدر مجلس قضاء 
..... قرارا يقضي بتأبيد الحكم المستأئف و تعديل الغرامة بجعلها 2320 
دج وليس ملم فج 


- حيث أن المدعى عليها لازالت تمع عن ننفيذ الحكم و إدراج المدعي في 
منصب عمله و هذا و هذا ما تنبته محاضر الرفض و عدم الامتثال المرفقة . 

- و منها محضر الإنذار بالرجوع للعمل المؤرخ في .......... و محضر الامتتاع 
المورخ في : ...م اتخرر من طرف المحضر القضائي السبد موهوبي مرزاق ( 
محاضر مرفقة ). 

- و حيث يحق اللجؤ إلى المحكمة للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية مؤسسا 
دعراه على هذه امخاضر و المستندة أساسا على الحكم المؤرخ في 01 
المزيد بالقرار المؤرخ في: .٠م‏ بقدر ....... ادج عن كل يوم تأخير ( 
وثائق مرفقة ) , 

- حيث بموجب لحكم ثم القرار المؤرخ في .... الصادر عن مجلس قضاء 
البليدة ثم تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة هن ......... إلى 
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- إن المدعي يلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها بدفعها للعارض مبلغ 
...... دج على أساس .. دج يوميا من تاريخ وهو تاريخ 








توقف حسابهما بموجب القرار السالف الذكر إلى تاريخ 0 
المكتتب بمحضر الامتناع ) 
- حيث أن المدة تقدر ب : ... سنوات و .....اشهر أي جم اونا 
ات 5 
هذه الأسباب ومن اجلها 
يلتمس العارض 
- إثبات الحكم المؤرخ في ... الصادر عن محكمة الخال . 
- إثبات الحكم المؤرخ في .. الصادر عن محكمة الحال و المؤيد بالقرار 
المؤرخ في .. 
- إثبات القرار ر المورخ في : افده 
- إلبات محضر الليغ و محضر الاستاع الرفقين 
- الإشهاد ان الماعى عليها لم تتمثل لتنفبذ الحكم ( وثائق مرفقة ) 
© على أساس .... دج يوميا من تاريخ هو تاريخ توقف حسابما 
عوجب القرار السالف الذدكر إلى تاريخ .......... كما ينبت محضر الامناع , 
أي :...... يوميا 6....... يوم حم كج 
- و الحكم على الماعى عليها بمبلغ ذج كتعويض عن كافة 
الأضرار 
مع كافة التحفظات 
عن العارض / تحاميه 


عريضة اشكال في التنفيذ 
طبقا للمراد 345 و346 من_قانون الإجراءات مدنية؟ 





ضد د 1 لتقل سه المدعى عليها ايد 





الأمر المستشكل فيه : الأمر الصادر عن رئيس محكمة 4 #كارية 
.0 تحت وقم ............ والمتضمن إيقاع الحجزر التحفظي علي أموال 
المدعي المستشكل في التنفيذ " سيارته رقم ا القع .0 تلبية 
لطلب المستشكل ضده تأمينا لحقوقه البالغة 50000 

ليطيب للمحكمة الموقر 


حيث أن السيارة رقم .......... فوع ............ هي في الحقيقة ملك للسيد 


...... ويقوم المستشكل بقيادتها بناء علي توكيل رسمي 000 
...كما تبينها الوثائق التالية 

1-البطاقة الرمادية للسيارة 

2- التوكيل الرسعي الصادر بالقيادة والموثق لدي الأستاذ ..... الموثق .. 


'للادة 345 الحجز التحفظي لا يصدر إلا لي حالة الضرورة ويستصدر الأمر في ذيل العريضة , رالأثر 
لجز التحفظي هر وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها أضرارا 
بدالعه 

المادة 346 : يعدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أر مفر الأموال المطلوب حجزها 
, ويدكر فيه سند الدين إن رجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي لللدين اللي من أجمله صرح بالحجز 


كنت 





وحيث أنه في هذه الحالة لا مكن القيام بالحجز التحفظي علي السيارة 
هذه الأسباب و من أجلها 
-0 من حيث الشكل : قبول العريضة شكلا لإسفائها الشروط الشكلية 
المخصوص عليها قانوتا , 
- من حيث الموضوع : 
- الحكم بعدم الأعتداد بالحجز الموقع بتاريخ نفاذا لأمرالحجز 
التحفظي الصادر من رئيس محكمة ....... بساريخ .. تحتارقم 
... واعتاره كأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك من أثار . 
- تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية. 
تحت جميع التحفظات 


عن العارض / وكيله 


القضاء الإداري 
عريضة افتتاح دعوى إدارية " إلغاء قرار' 





0 يشرف المارض على لسان وكيله أن بقدم إلي السيد السرئيس و 
السادة المستشارين المكونين للغرفة الإدارية يذه العريضة ملتمسة من هينتها 
قبول الدعوى شكلا و القضاء بالغاء القرار الصادر عن رئيس اتجلس الشعبي 
لبلدية بتاريخ :....... تحت رقم" 0 . ...او القاضي بإلغاء 


المشروعية و تجاوز السلطة و ذلك لا يلي : 

" الوقائع و الإجراءات : 

- حيث أن العارضة استفادت بقطعة ترابية بموجب عقد نعي مشهر و مسجل 
( وثيقة مرفقة ) يمضبة العناصر مساحتها ........20 بمبلغ ...دج ( وثيقة 
مرفقة ). 

- حيث تحصلت مسبقا على جميع الوثائق و الرخص التي تسلمها مخخلف 
المصالح و الادارات للإنطلاق في الأشغال الأولية ( وثائق مرفقة ) . 

- و منها رخصة التجزئة من مديرية التعمير و الباء لدائرة حسين داي بتاريخ : 
...... وارخصة فتح الورشة . 

- كما تحصلت بتاريخ ........ على رأي مصال الحماية المدنية بالموافققة و 
كذلك مديرية الري بتاريخ .. ..... من اجل إنجاز مشروع بناء سكنات . 
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- و حيث أن قرار البلدية و الذي هو محل طقن المتعاق بإلغاء رخصة البناء و 

اؤرخ في ...... يستند على انعدام المصادقة على منطط شغل الأراضي شسضبة 

ممه وآ مديرية التعمير لولاية الجزائر لم تدل برأيها لكن بالرجوع إلى 

الملف دائما يلاحظ انه : 

- أولا : لا يحق للإدارة الرجوع في قرارها التعلق برخصة البناء لعدم تغسيير 

000 الوضعية و عدم صدور أي خطأ من المدعية 

ثانيا : انه تم وضع الملف للمصادقة على مخطط التجزئة من المصاح المعنية مد 

اسنة ده ولم بم الرد بسبب البيروقراطية و تقاطل الإدارة . 

- كما أن اماد ة 14 من القانون المتعلق على مخطط شغل الأراضي الخ تنص 

صراحة بأنه في حالة عدم المصادقة بعد المدة القانونية تصبح المصادقة سارية و 

تلقائية ( وليقة مرفقة) 

- و يما أن الملف تمت دراسته من قبل اللجنة التقنية للتعمير للدائرة الحضارية 
» و الرمالة الموجهة بتاريخ ...... هن محافظ البرائر مديرية البناء و 

التعمير تشهد على ذلك ( وثائق مرفقة زق 175/91) . 

- و حيث طاما أن العارضة لديها عقد ملكية ورخصة التجزئة ورخصة بناء فللا 

يجوز للمدعى عليها التدخمل بإلغاء الرخخصة التي تحوزها طالما أفهالم تخل بأي 

شرط من شروط البناء كما أن الحصول على رخصة التجزئة وهو إجراء له 

حق بعد مخطط شغل الأراضي إذ أن مخطط شغل الأراضي إجراء إداري الأمسر 

الذي يجعل القرار محل الإلغاء غير متطابق مع القانون و غير مؤسس. 

- حيث أن الرخصة الملغاة صادرة عن نفس السلطة الإدارية و بعد تفخص 

الإجراءات و الشروط و التي خلصت في النهاية إلى قبول الطلب و امتح 

الرخصة 


- راقه لا مجال لرفض منح رخصة البناء التي لا يرتبط منحها حتما بالسبب 
الذي اعتمده السيد رئيس البلدية الجديد , و الذي تجاوزته طالما أن العارضة 
تحور على مخطط التجزنة و طالا أن الإدارة تجاوزت المدة القانونية للمصادقة 
على مخطط شغل الأراضي (1”005) عملا بأحكام المادة (14 منه) 

- ر حيث لا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو إلغانها إلا بناءا على أسباب 
مستخلصة من أحكام قانون 29/90 و أي إجراء يجب أن يكون معللاو 
مسبيا . 

- و بالتالي فإن القرار المتخذ من السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية .. 
المررخ .ءءء ةو و القاضي بإلغاء رخصة البناء ا متحصل عليها بساريخ 
ل تحت رقم .... ... لفائدة التعاونية ...... يعسم بعيب تهاوز السلطة 
و عدم المشروعية يبغي القضاء بإلغائه . 

- و هادام من صلاحيات القاضي الإداري مراقبة مدى شرعية أو عدم شرعية 
القرارات التي تصدرها الإدارة فالقرار بالنالي غير شرعي. كون الإدارة بيست 
موقفها دون تبرير ولا أساس قانون رغم كون الإجراء يمس بمركز العارضة ر 
يسبب ها أضرارا بالغة بعد الانطلاق في الأشغال . 3 

- كما تلقت بتاريخ ..........مراسلة من قبل محافظ الغابات لولاية 0 
يؤكد فيها بان القطعة الأرضية ليست غابية و لا تدخل ضمن أراضي إدارة 
الغابات ( وثائق مرفقة ). 

- حيث بتاريخ (٠000000‏ ودعت العارضة ملفا كاملا و مستوفيا 
لجميع الشروط أمام بلدية القبة قصد الحصول على رخصة البناء ووفق القانون 
العمول به و الإجراءات المنصوص عليها في قانون 29/90المتعلق بإجراءات 
منح رخخصة التعمير ورخصة التجزئة ورخصة البناء و المرسوم التنفيذي رقم 
1 المزرخ في 1991/05/28 . 
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- حيث نتيجة إجراءات بيروقراطية و قاون من مصال البلدية أهمل طلبها 

- حيث قدمت ثانية طلبا آ خر بتاريخ ........ و بعد معاينة الملف ودراسته 
منحتها بلدية القبة رخصة البناء بتاريخ تحت رقم ٠‏ يناعا على 
الموافقة المؤرخة في ...... الصادرة عن السيد مدير التعمير و البناء و السكن. 

- حيث بمجرد انطلاقها في أشغال التسطيح و التهينة لبناء المساكن فإذا بها تبلغ 
بقرار صادر عن السيد رئيس المجلس الشعبي الجديد لنفس البلدية بإلغاء رخصة 
البناء التي تحوزها ( وثيقة مرفقة ) و هو القرار محل طلب الإلغاء مؤسسا قرارا 
إلغائها على أسباب غير قانونية و غبر مشروعة منها عدم المصادقة على منتطط 
شغل الأراضي و عدم دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية للتعمير للسدائرة 
الإدارية .. 

* المناقشة القانونية : 

- حيث بالرجوع إلى ملف العارضة يلاحظ أنها بعد حصوها على عقد الملكية 
المشهر و المسجل لمساحة و دفع المقابل و المقدر ب : مضو فج 
- قامت بإتباع كل الإجراءات القانونية المعمول بما و الحصول على كافة 
الوثائق المتطلبة من مختلف المصالح ( كما يغبت الملف ) ووفق أحكام وشروط 
قانون 29/90 المتعلق باجراءات منح رخصة التعمير - التجزنة والبناءر 
المرسوم 176/91 المزرخ في 1991/05/28 . 

- حيث ثابت من ملف الدعوى أن العارضة بعد تقديمها للملف و طلب 
اقصرل على رم الباد فصاع علي رحصة جاه بازيع اس ا يق 


- ول يكن ذلك إلا بعد تطابق الشروط و معايئة المسدعى عليها للوثائق 
الضرورية و منها الموافقة المسبقة و الرد من مصالح العمران و من محافظة الجزائر 


مديربة البناء و التعمير و الحصول على رخصة تجرئة و مخطط التجزئة ز ملف 
رافق 
- حيث انه بمجرد انتخاب رئيس البلدية الجديد قام بإجراء إلغاء رخصة البناء 
التي تحوزها العارضة. 
- واحيث أن السيد رئيس البلدية الجديد لا يمكن له التدخل بإلغاء رخصة بناء 
صادرة عن نفس البلدية إلا في حالتين منها مخالفة الشروط المنصوص عليها فٍ 
الرخصة و عدم الانطلاق في الأشغال لمدة طويلة , 
- حيث من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا لا يكن 
سحبه كونه انشأ حقوقا فليس لرئيس مجلس الشعبي البلدي حق سحبه و إلغائه 
رقرار انحكمة العليا 1993/12/19 ) ملف رقم 104779 
- كما أن القرار المتضمن الإلغاء لأسباب غير ثابتة و بعد مرور المدة يعد تجاوز 
للسلطة , 

هذه الأسباب ومن اجلها 
تلتمس العارضة 
-1- من حيث الشكل : 
- التصريح بقبول العريضة شكلا لورودها وفق الإجراءات القانونية العمول إما 





-2- من حيث الموضوع : 
- و استنادا على ملف العارضة: مقتضيات قانون (29/90 المتعلق برخصة 
البناء و المرسوم السفيذي رقم 176/91 و المادة 14 من قانون المصادقة على 
مخنطط شغل الأراضي. 

- القضاء ببطلان و إلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الشعبي لبلدية 
.. و القاضي يالغفاء 





رخخصة البناء التي تحوزها العارضة والمورخةفي ........ تحت رقم 
........ و كل ها يترتب عن ذلك من ائر . 
- الحكم على المدعى عليها بالمصاريف القضائية . 
مع كافة التحفظات 
عن العارض وكيله . 


«مععوعووبوويووبوبييه 


عريضة إفتتاح دعوى ' إلغاء قرار استفادة " 








لفائدة : -1 -السيدة ا 
2 - السيد ..... . الساكنان ..... القائم في حقهما الاستاذ.....مدعيان . 
ضد مديرية تشغيل الشباب لولاية....... الكائن مقرها ب مدعى عليها 
بحضور : - 1- السيد......الساكن 000000 

- 2- السيدد. ووممه مد الستاكن . ...مد خبلان في الخصام . 


ليطيب هيئة مجلس الموقر 
يتشرف العارضان أن يبسطا على هيئة المجلس الموقر الوقائع التي سيأيّ بيافاء 
منتمسان من ا مجلس ما يلي : 
1 - قبول الدعوى شكلا لإستفائها الشروط الشكلية . 
2- و القضاء بمطالبه من حيث الموضوع . 
* الوقائع و الإجراءات : 
- حيث أن العارضان و في إطار تشغيل الشباب ووفق القانون حصل على 
قرار إستفادة من محل ذو مساحة 51.78 م2 بيقع ب 128 


- بموجب قرار استفادة مؤرخ في : ....... تحت رقم 16 من قبل المدعى عليها 
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- حيث عند قنيئة كافة الوسائل القانونية و العسوية الإدارية . فوجئ العارضاكت 
احتلال امحل من أجببي . 

- حيت بعد الاستفسار مع هذا الأخير و إجراء معايئة أظهر لما هذا الأخبر 
قرار استفادة . 

- حيث قاما بالاتصال بالمصاح المعنية و المدعى عليها التي التقفلت و عايبست 
هذا التعدي . 

- حيث قامت المدعى عليها باستدعاء هذا الأخير و التأكيد له بأن العارضان 
هما المستفيدان الأوليين و أصحاب الحق . كما جسدت ذلك بقرار تسوية 
وضعيتهما بموجب القرار المؤرخ في : .... تحت رقم 

و الذي ينص في مادته (04) على أن هذا القرار يلغي و يعسوض كسل قسرار 
استفادة سابق له ...الخ . ( و هو قرار ممضي عن الوزير و بتفويض هنه مدير 
العشغيل باليابة )» ( وثيقة مرفقة ) 

- حيث أن المدخملان في الخصام و اللذان استظهرا بوثائق لا تطابق الواقع ( 
امحل ) ولا مع الإجراءات لازال ممتلان للمحل و ممتنعان إخلائه . 

- وحيث بالرجوع إلي القرار الذي يحتج به يلاحظ انه يحمل رقم : ...... و 
غير مؤرخ و غير كامل البيانات و ناقص ( بما يدل على كونه مزيف ) . 

- و هذا خخلافا لقرار استفادة العارضان الذي هو ثابت التاريخ .... و الذي 
يحمل رقم (16) و هو الرقم المشار إليه في كل وثائق العارضان . 

- كما أن المدخملان في الخصام لا يخوزان على أي قرار لاحق للتسوية . 

- و حيث إمذا فإن العارضان يلتمسان من هيئة المجلس الموقر الإشهاد بصحة 





قرار استفادتهما . و أحقيتهما بامحل و بالنتيجة إلغاء قرار استفادة المدخلان في 
الخصام و القضاء بطردهما من امحل . 
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هذه الأسباب و من أجلها 
يلتمس العارضان : 
1< ميث الشكل : 
- قبول الدعوى شكلا لورودها وفق الإجراءات القانونية المعمول يها . 
2- من حيث الموضوع : 
إثبات ملف العارضان , 
إثبات قرار استفادة العارضان الثابت التاريخ , 
- الإشهاد على أن قرار استفادة المدخلان في الخصام . هو قرار لا يتطابق مع 
الواقع لا من حيث شكليات تريره ر لا تاريخ إصداره . 
- إثبات قرار التسوية و المؤرخ في ...و أيضا موقف المدعى عليها 
و عليه 
- القضاء بإلغاء قرار استفادة المدخخلان في الخصام المؤرخ في : ..... والذي 


- و القضاء بطردهما من محل النزاع وكل شاغل بإذفما . 
الحكم عليهما بالمصاريف القضائية . 
*#####«# 4# # اخ عع 
عريضة افتتاحية ' لإلغاء قرار والي ” 
لفائدة : ..... الساكن ب وكيلة الأستاق .... ...مدعي . 
ضد : السيد والي ولاية ..... هقره ..... » همدعى عليه . الا 
ليطيب ههيئة امجلس اللوقر 
يتشرف العارض أن يتقدم إلي هيئة مجلس الموقر يذه العريضة ملتمسا 
منه الحكم يإلغاء القرار المؤرخ في :.... تحت رقم ..... و الصادر عن السيد 











والي ولاية .... و ذلك للأسباب التالية : 

الوقائع و الاجراءات : 

حيث أن العارض مالك لقطعة ارض تقع بالعدوان المشار إليه أعلاه يما بدا يتسبين 
( عقد مرفق بواسطة حكم ) مشهر و مسجل 

حيث أن العارض قام بتخصيص إحدى القاعات من البناية كقاعة حفلات . و 
هذا بعد تقديمه لملف كامل و حصوله على الموافقة من مختلف المصالح و مدحه 
السجل التجاري آنذاك ( ملف مرفق) . 

حيث و في إطارتعديل القانون القديم بموجب القانون 08/04 المؤرخ في : 
4 الذي ينظم مثل هذا النشاط و الذي أوجب الحصول على 
الاعتماد و تسوية الوضعية لمن كان حاصل على سجل تجاري سابق , 

حيث قام العارض بتحضير ملف و قيئته و إيداعه وفقا هذا القانون و المرسوم 
التنفيذي المؤرخ في : 2005/06/04 . 

حيث فوجئ و دون أي سبب بصدور قرار من السيد والي ولاية .... يعسضمن 
غلق قاعة حفلات المدعي دون سبب و تبرير قانوي بل تعسفا مسضرا بمصالح 
العارض المادية و المعنوية . 

حيث قام العارض بالنظلم من هذا القرار و الذي بقي من دون رد . 

وحيث نظرا هذا التعدي و التعسف في إصدار القرار دون مراعاة النصوص 
القانونية المعمول ا فان العارض يلجأ إلي العدالة ملتمسا رفع هذا التعسف . 
المناقشة القانونية : 

حيث ان القرار لم يراع المركز القانويئ للعارض و خخالف الأحكام و النسصوص 
التشريعية المعمول يما لاسيما : المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط و تنفيذات 
استغلال مؤسسات سلسلة رقم 05 المؤرخ في 2005/06/04 و الذي ينص 
ني مادته ( 26 )على : "يجب أن تتم عملية مطابقة المؤسسات الموجودة يإيداع 
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طلب جديد للاستغلال لدى المصالح المختصة في الولايات طبقا لأحكام هذا 
المرسوم و ذلك ني أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره ". 
و حيث أن العارض يحوز على سجل سابق ؛ و حضر ملفا أردعه . 
وحيث أن المرسوم تم نشره بتاريخ : 2005/06/05 . و القرار تم إصداره 
بتاريخ : .... أي قبل انتهاء المدة امحددة لإيداع الملفات و المنصوص عليها 
في المادة 26 من المرسوم . 
كما انه بالرجوع إلي هذا القرار يلاحظ أن أسس على سبب استغلال نسشاط 
تجاري منظم بدون ترخيص إداري ني حين أن العارض يحوز على كل الوثائق و 
منها السجل التجاري و التصريح لدى الضرائب و شهادة الوجوه..... الخ ( 
ملف مرفق) و هي الوثائق المطلوبة لممارسة هذا النشاط . 
اما قرار الوالي فجاء سابقا لأوانه تخالفا لأحكام المادة 26 من المرسوم السفيذي 
5 المؤرخ في 2005/06/04 فهر مضر بمصلحة العارض و أمس بمركزه 
القانو و تعسفي ينبغي تدخل القضاء لإلغاله . 

هذه الاسباب ومن اجلها 
يلتمس المدعي : 
- قبول الدعوى شكلا لورودها وفقا للقانون . 
-2- من حيث الموضوع : 
- إثبات ثمارسة العارض لنشاط بصفة قانونية وسجل تجاري . 
- إثبات ملف موضوع العارض و التظلم . 
- إثبات المادة 26 من المرسوم التنفيذي 05 المؤرخ في 2005/01/04 . 
٠‏ الأشهاد بان القرار محل دعوى الإلغاء مخالف للتشريع و القانون و خاصة هذا 
المرسوم و ججاء تعسفيا كونه ببي على سبب خاطئ ينبغي إلغازة 


ر عليه : 
الحكم بالغاء قرار السيد والي ولاية .... المؤرخ في : عد حك رقم : ... وقل 


ما ترتب عنه هن آثار لعدم مشروعيته 





مع كافة التحفظات 
عن العارض /محاميه 


لل ا ينا 


عريضة افتتاحية لدعوى استعجالية للدعوى السابقة 





ضد : السيد والي ولاية .. و الكانن مقره ... 
كد لبطيب للسيد الرئيس و السادة اعضاء الغرفة الادارية 

يتشرف العارض أن يتقدم إلي هيئة انجلس الموقر بمذه العريسضة و 
نظرا لخالة الاستعجال ملتمسا منه الأمر بوقف القرار الصادر عن السسيد والي 
ولاية .... بتاريخ ... تحت رقم ٠‏ .... و ذلك للأسباب التالية : 
حيث أن العارض مالك لقطعة ارض تقع بالعنوان المشار إليه أعلاه تحتوي على 
بنايتين (عقد مرفق بواسطة حكم ) . شْ 
حيث أن العارض لأجل فتح قاعة للحفلات قام بتحضير ملف كامل و بالموافقة ْ 
من مختلف المصالح بعد المعاينة و التحقيق تحصل على سجل تجاري ؛ وله وثائق 


إدارية رسمية . 


..مدعى عليه , 





( من سجل تجاري - شهادة وجود و تصريح لدى الضرائب ....ا ) ٠‏ 

وهذا وفقا لما كان معمول به في ظل القانون الساري المفعول . 

حيث بعد تعديل هذا القانون بموجب القانون 08/04 المؤرخ فقي 
4 و الذي ينظم مثل هذا النشاط و يستلزم الاعتماد . 

نص في مواده على وجود إيداع ملف جديد للحصول على الاعتماد . 


فده 


وحيث قام العارض بتحضير ملف و إيداعه وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في : 
54 وهو ينتظر الحصول على الاعتماد : فإذا بالسيد والي ولاية 
.... يقوم باصدار قرار مؤرخ في :...... تحت رقم ....يعسضمن غلق قاعة 
الحفالات الخاصة بالمدعي 5 

وهذا دون مراعاة الموكز القانوبي للعارض و مخالفا بذلك النصوص التشريعية و 
القانونية المعمول با فقراره تعسفيا مخالفا للقانون ينبغي الأهر برقفه . خاصة وان 
اللادة 26 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2005/06/4 تنص على المالك 
لفقاعة حفلات و المزاول للنشاط كائن ان يقدم طلبا جديدا للإستغلال امام 


المصاح المعنية بالولاية في خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم . 


و حيث بالرجوخ الى تاريخ نشر المرسوم و تاريخ اصدار القرار محل التوقيف . 
سيالاحظ المجلس ان هناك تجاوز للسلطة وبتعسف و التعدي هذا القرار على 
حقوق العارض 
و حيث أن العارض لجأ إلي قاضي الموضوع ملتمسا إلغاء هذا القرار لكونه 
مخالف للقانون و للمرسوم السابق الذكر لإتسامه بعدم المشروعية . لذا و في 
انتظار أن يفصل القاضي الموضوع الإداري . 
و حيث أن الأمر يتعلق بقاعة حفلات بكل مرفقاها و عماها و مواعد الزبائن 

الخ و بالتاللي فعنصر الاستعجال قائم و الخطر المرتبط بالضرر محدق موجود 
ر القاضي الاستعجالي مختص بالأمر بصفة تحفظه بوقف القرار و هو إجراء 
مؤقت و احتياطي يجنب العارض الأضرار الناجمة عن تنفيذه و لا يضر بمسصدر 
القرار إلى حين الفصل في الموضوع . 

هذه الاسباب و من اجلها 
- يلتمس المدعر 0 
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1- من حيث الشكل : 

- قبول الدعوى لورودها وقق الإجراءات القانونية المعمول يها . 

2- من حيث الموضوع : 

- إثبات ثمارسة العارض لنشاطه بصفة قانونية ‏ 

- إثبات ملف العارض و بما فيد السجل التجاري . 

- إثبات المادة 26 من المرسوم ....المؤرخ في 2005/01/04 . 

- إثات المواد : 186-183-172 من ق. ! . م و عنصر الاستعجال . 






- إثبات وجود دعوى في الموضوع تحت رقم : ...... لجلسة يوم : 
واعليه : 
- الأمر بوقف القرار المؤرخ في : .....تحت رقم : ..... و الصادر عن ١‏ 


والي ولاية الجرائر الى حين الفصل في دعوى الموضوع . 
5 الحكم على المدعى عليه بالمصاريف القضائية . 


لل ل ل ل ل ل للا 


1 
ا 


79 عريطة التاح دعوى إذارية “دفع مقابل أشغال‎ 00١ 





ية ...م الممثلة من طرف رئيسها ..000..... مدعى عليها , 
ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين 
يتشرف العارض أن يتقدم إلى عدالة امجلس الموقر بمذه العريضة 
الحكم على المدعى عليها بدفع للعارض مبالغ الأشغال التي أنجزتا لصاح ١‏ 
عليها . 
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- حيث أن العارض بصفته مقاول تعاقد مع المدعى عليها و قام بأشغال لصالح 
هذه الأخيرة تتمثل في قينة مكاتبة للمديرية التقنية موجب اتفاق 
مبرم بتاريخ ........ ( وثيقة مرفقة ) و مختلف الأشغال الأخرى . 

- حيث بعد إنجازه هذه الأشغال في المدة المحفق عليهًا ووفق الشروط و بعد 
استلامها من المدعى عليها كما تثبت المخاضر المرفقة دون أي تحفظ عن أي خلل 


- حيث أن الماعى عليها مند تاريخ الاستلام أصبحت تتقاعس ورفضت دفع 

مبلغ كلفة الأشغال الثابتة و المعينة و الغير منازع فيها دون وجه حق . 

- حيث أن المدعي بعد الإنذارات الشفوية المتكررة وجه إنذارات كتابية 

آخرها الإنذار المرفق بالعريضة بتاريخ مدو مت و الي روفو وم 

- حيث عملا بأحكام المواد 08- 10 و غيرها من العقد فان المدعى عليها 

ملزمة بدفع مقابل الأشغال في مدة لا تتجارز 90 يوم . 

- وحيث يلاحظ أن المدعى عليها رغم استلامها لهذه الأشغال المنجرة و تقديم 

لها كافة الرضعيات كما سيأنَ لاحقا و بصفة فانية بدون تحفظ و مصادقتها 

على كل وضعة ( فواتير مرفقة ) إلا أنما امسعت عن الدفع بحجة عدم رجود 

لديها أموال 

- حيث شهذا فان العارض و الذي أصبح مضار من هذا التعسف يلجأ إلى 

العدالة لصيانة حقوقه و المطالبة بالتعويض عن مختلف الأضرار و التأخر في 

الدفع كما يلي : 

حيث عملا بعقد الأشغال فإن العارض بعد إنجازه للأشغال قدم 

1- الوضعية( الفاتورة) رقم .... المزرخة في.... بمبلغ إجمالي قدره..... دج ر 
التي تم قبوها و المصادقة عليها فهي قايلة للدفع . 
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2- الوضعبة ( الفاتورة ) رقم ..... المؤرخة في ... بمبلغ إحالي قدره :.... دحج 
- الوضعية ( الفاتورة ) رقم ....المؤرخة في: ... بمبلغ إجمالي قدره 2 


- الوضعية رز الفاتورة ) رقم ... المؤرخة في ... بلغ إجمالي قدره :.....دج . 
5- مضافة إليها مبالغ الضمان المتقطعة حسب الجدول المرفق و المقدرة ب 


دج 
8 
- حيث أن مجموع مبالغ الأشغال المنجزة و التي تم قبوفا و المصادقة عليها درن 
أي تحفظ فهي قابلة للدفع بقوة القانون و تقدر ب .. مج 
- و حيث أن المدعي يطالب بتعويض قدره :....... دج نتيجة الأضرار المادية 


و المعنوية التي أصابته و الناتجة عن التأخر عن الدفع منذ سنة ..... إلى يوهفا 
هذا خاصة انه يدفع فوائد للبنوك و على حسابه مقابل المبالغ التي اقترضها 
للأشغال , 

هذه الأسباب و من اجلها 
- يلعمس العارض : 
2 من حيث الشكل : 
- قبول العريضة شكلا لإستيفائها الشروط الشكلية اللنصوص عليها قانرنا و 
منها : التماس التسوية الودية وفق الماذة 100 من المرسوم رقم 434/91 
المؤرخ في 02 جمادى الأول و المتعلق بالصفقات العمومية ( نسخة من الرسالة 
مرفقة ) مع وصل استلام . 
-2- من حيث الموضوع : 
- إثبات الملف المقدم للمناقشة و الذي يثبت أن العارض أنجز الأشغال و ثم 
استلامها فائيا دون أي شرط أو تحفظ و تمت المصادقة على الدفع . 
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- إثبات المواد 08 - 10 من العقد 
- إئيات المبلغ الذي فٍ ذمة المدعى عليها . 
- إثبات مطالبة العارض بتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم الدفع 


وعليه / 
- الحكم على المدعى عليها بان تدفع للسيد ..... مغل مؤسسة لغ 
قدره :........دج مقابل مختلف الأشغال التي أغجرها . 
- الحكم على المدعى عليها بدفعها مبلغ .. ... دج كتعويض عن كافة 
الأضرار التي ألحقت به , تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية . 
مع كافة التحفظات 





عن العارض/ محاميه 


لل ل ل 


عريضة افتتاح دعوى ' دفع مقابل أشغال " 


لفائدة : .... ١‏ الكائن عنوانه ب ....... وكيله الأستاذ .... ..مدعى 
ضد : المجلس الشعبي البلدي ل... , ممثلا في شخص رئيسه . مدعى عليه . 


يتشرف العارض أن يتقدم إلي عدالة المجلس يمذه الدعوى ملتمسا منه قبوها 
من حيث الشكل و القضاء بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة . 

- 1 - الوقائع والإجراءات : 

- حيث أنه بموجب أمر خدمة مؤرخ في : ...... . طلبت المدعى عليها من 
العارض القيام لها بأشغال درامة و إنجاز مشروخ مسبح و توابعه ( وثيقة مرفقة 


.) 


- حيث جمد هذا القبول يإبرام اتفاقية بين الطرفين مؤرخة في :.... 
حددت فيها كافة الالتزامات و الشروط ز وثيقة مرفقة  )‏ 

- حيث تنفيذا لهذا الأمر بالخدمة و الاتفاقية المصادق عليها من المدعى عليها 
قام العارض يانجاز كل أشغال الدراسة التقنية و الهندسية . و كافة الإجراءات 
الني كلف ها . 

- حيث لأجل تنفيذ التزاماته أنفق مبالغ معتبرة كما تثبت الوثائق المرفقة . 

و هن ماله الخاص ( الدفاتر - الدراسة > الوثائق الغرافية > و المزايدة و النشر 
بالجرائد ) . 


-حيث قامت المدعى عليها حتى بتكليفه لاحقا بدراسات إضافية( وثائق مرفقة 













0 
- حيث بتاريخ : ..... قدم العارض للمدعى عليها فاتورة أتعاب و المقدرة ب 
07 دج ( وثيقة مرفقة ) 

- و حيث تنص المادة (8) من الاتفاقية على أن دفع الأتعاب خلال 30 يوم . 
من تاريخ استلام الفاتورة و في حالة تجاوز عدم الدفع مدة 3 أشهر فإنه يكن 
احتساب فوائد التأخير ( انظر المادة 08 من الاتفاقية ) , 

- حيث رغم استلام المدعى عليها لكافة جداول المشروع المنجز( وثائق مرفقة 
). 

ورغم المراسلات المختلفة ( وثائق عرفقة ) لدقع الأتعاب . 

- ورغم أعذار الملدعى عليها بدفع المبلغ بواسطة محضر ( وثيقة مرفقة ) إلا أنما 
م تف بالمبلغ . 

- و حيث أمام هذا التعبت و الامضناع الإرادي و التعسف في عدم الدفع بدون 
أي سبب لم يجد المدعي حلا سوى اللجوء إلي القضاء ملتمسا إلزام المدعى 
بدفع مبلغ الدين المثبت في الفاتورة و المقدر ب : للع فج ل 
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قدره : ...داج على سبيل الفوائد الترتبة عن التأخير عملا بأحكام المادة 
(08) من الاتفاقية الى تاريخ صدور الحكم . 
- و تعويض قددره : ....... دج عن كافة الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت 
بالعارض من جراء عدم الدفع 
لذه الأسباب ومن أجلها 
يلتمس المدعى : 
1 - من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلا لورودهما وفق الإجسراءات 
القانونية المعمول يما لاسيما أحكام المواد : 02 من قى . م - و المرسوم الرئاسي 
رقم : 02/ 250 . 
2 - هن حيث الموضوع : 
- إثبات الأمر بخدمة المرفق و المزرخ في 557 
- إثبات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين . 
- إثبات ملف أشغال الدراسة 
- الإشهاد بان المدعى قام بتنفيذ إلتزماته و هذا بشهادة المدعى عليها . 
- الإشهاد بامتناع المدعى عليها من دفع مبلغ الدين 
- إثبات المراسلات و الأعذار الموجه للمدعى عليها لدفع المبلغ ( محضر قضائي 





1 
ر عليه : - الحكم على المدعى عليها بدفع للمدعى هبلغ قدره : ........دج 
و هبلغ قدره .... دج على سبيل الفوائد المترتبة عن التأخير في الدفع عملا 
بأحكام المادة (08) من الاتفاقية . 
- و مبلغ ...... دج كتعويض عن كافة الأضرار المادية و المعنوية 

تحت سائر التحفظات 

عن العارض / وكيله 
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عريضة افتتاح دعوى " تعويض لتعسف في قرار ' 








لفاقدة : ......الساكنون ب...... الأستاذ مو ع مدعو 
ضد : بلدية ... الممثلة من طرف رئيسها و الكائن مقرها ب . مدعى عليها 
ليطب هيئة مجلس الموقر 


يتشرف العارضون أن يتقدموا إلى عدالة الجلس الموقر بمذه العريضة 
ملتمسين منه قبول الدعوى شكلا والقضاء على المدعى عليها بدقع هم مبلغ : 
20 دج كتعويض عن الفيلات التي قامت بمدمها و ذلك لا يلي : 
-1- الوقانع و الإجراءات : 
- حيث يمالك العارضون قطعة ارض على الشبوع مساحتها 1950م2 ( عقد 
مرفق) . 
- حيث بانفاق ودي قاهوا ببناء 10 فيلات منها 4 فوق القطعة رقم 434 ر 
8 من مخطط الكداستر الخاص يمو و المسلم لهم من المصالح التقنية للكداستر 
بولاية .... بتاريخ .. 
- حيث تم بناء 7 فيلات على القطعة الارضية رقم 434 من مخنطط الكداستر 
و التي قدرت مساحتها ب 1950 م2 (خبرة مرفقة ) . 
- كما تم بناء 3 فيلات على القطعة الارضية رقم 428 من مخطط الكداستر و 
التي تقدر المساحة المقامة عليها الفيلات 342 م2 
- واحيت بتاريخ .... و في حملة أخطأت المدعى عليها ضنا منها أن البناءات 
المببية ( 10 فيلات ) فوق أرض اللدية فقامت بتهديمها عن أمرها رغم كوفا 
مقامة فوق ملكية العارضين . (كما تثبت الوثائق و الخبرة المرفقة بالملف ). 
- حيث ان العارضين اعتبروا هذا التصرف تعد و تعسف ألحق بمم أضرارا 


معنوية و سبب هم أضرارا مادية معتبرة . 
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- و حيث عملا بأحكام القانون و مسؤولية الإدارة في التعويض عن الأضرار 
التي سببتها للعارضين . 
- حيث قاموا بإثبات ذلك بواسطة محضر قضائي ( وثيقة مرفقة). و أيضا 
بواسطة تقرير خبرة نقنية محررة من الخبير ” م يعاري + 
- والذي أثبت هذا التعدي و حرر خبرة يبين فيها حالة الفيلات المهدمة و 
قبمتها . ( خبرة مرفقة ) 
- حيث أن العارضين يتقدمون إلي هيئة النجلس ملتمسين منه أساما المصادقة 
على هده الخرة التقيمية و الحكم على المدعى عليها بدفع بلغ قدره: 

...دج قيمة 10 فيلات التي تم تديمها بدون أي وجه حق و تعويض قدره 
- و احتياطيا تعيين خبير تسند له مهمة الانتقال الى عين المكان و تقدير 
التعويض الواجب الدفع مقابل العشر (10) فيلات المهدمة بغير وجه حق تجاوزا 
للسلطة . 

هذه الأسباب ومن اجلها 

يلتمس العارضون من هيئة امجلس الموقر : 
1- من حيث الشكل: - قبول الدعوى شكلا لإستيفائها كافة الشروط 
الشكلية . 
2 - من حيث الموضوع : 
- إثبات ملف المدعين . 
- إثبات خطأ المدعى عليها والضرر المادي و المعنوي الذي أصاب العارضين من 
جراء قدم لاقم . 
- إثبات الخبرة المرفقة . 
- و عليه أساسا : 





- الحكم بالمصادقة على هذه الخبرة و المخررة من الخبير " ..... "العتمد لدى 
اناكم و الى على المدعى عليها بدفع للمدعين مبلغ قدره: مشج 
كتيبة الفيلات التي تم مدعها و مبلغ ...دج كتعويض عن كافة الأضرار 
- احتياطيا : 
- نعيين خبير لتقدير قيمة الفيلات العشرة المهدمة و مبلغ التعريض عن 
الأضرار. 
مع كافة التحفظات 
عن العارضين / محاميهم 
كؤؤ1ؤؤ000010 اا اا 000 
مقال للرد علي تدخل الولاية في الدعوى السابقة 
:.....الساكتون ب.... الأستاذ بد ع مدع فل عوالة ء 





لفائدة 
ضد : بلدية ... الممعلة من طرف رئيسها و الكائن مقرها..الأستاذ ...مدعى 
عليها 
ليطيب فيئة امجلس الموقر 

يتشرف العارضون بالرد على مقال المدعى عليها بما يلي : 
-1- حول الدفع الشكلي : 
- حيث أن الدفع بانعدام صفة المدعين في التقاضي لا أساس له طالما أن المدعين 
يقدمون عقود ملكية تنبت الصفة و المصلحة حتى و إن كانت الملكية مشاعة 
فيما بينهم . 
- حيث أن تدخل والي ولاية ..... جاء خرقا لإجراءات المعمول بما و بواسطة 
مذكرة في الجلمة ثما يستوجب رفضه شكلا . ١‏ 


-2- حول_الدفوع الوضوعية : 


- حيث تؤسس المدعى عليها طلب رفض الدعوى على القرار الولائي رقم 
5 المؤرخ في 01/18/ 2004 لمتعلق بمنع الأشغال و إيقافها بسشاطى .. 

التي تمت بدون رخصة 

- في حين أن هذا القرار لا ينطبق على قضية الخال طالما أن البناءات أنجرت في 
سنوات سابقة بل ينطبق عليها قانون 1982/02/06 و المعوض بقانون 
0 المؤرخ في: 1990/12/01 في هادنته( 52). رلا يمكن أن 
يشملها القرار الولائي امختج به - ولا يسري القانون على الماضي - و إداريا * 
نحن أمام حالة واقعية 7/01 1010 541119" التي بنصها القانون الإداري 
بنصوص خاصة . 

- كما تزعم المدعى عليها بان البناء بالشريط الساحلي ممنوع وفى أحكام 
القانون 2002/02/05 ر حيث أن حتى هذا النص لاحق و بعد أن تم البناء 
و لم تقدم المدعى عليها أية وثيقة بدورها أر مخطط تبين فيه موقع البناءات و 
حالة و نسبة الأعمال تامة أم في طور الإنجاز ملاكها و لكن تعسفت و أيضا 
بطريقة فوضوية و غير طريقة قانونية و هذا يشكل حالة تعد و تجاوز السلطة 
يستوجب تدخل القضاء لتقصي الحقيقة و تعيين خبير لتقدير التعويض . 

- حيث أن المدعى عليها لم تقدم أية وثيقة لتنبت مزاعمها . 

* احتياطيا : 

* حول دفوع والي ولاية م 

- حيث تدفع الولاية بعد تقديم شهادة تثبت انتقال الملكية .. الح . 

- وحيث أن هذا الدفع غير مؤسس قانونا إذ أن الأمر لا يتعلق بالحق في التركة 
أو فرز ملكية شائعة و نما ببعض ورثة قاموا ببناء مساكن فوق ملكيعهم وتم 
التعدي عليها بالتهديم . 





550 


- حيث تزعم الولاية بان جزء من أملاك مورث العارضين تم ببعها إلى .....ر 
آل إليها نصيبه و لكن لا يوجد ما يغبت هذا الزعم بالرجوع إلى الملف المقدم 
من طرفها ز مجرد وثائق اصطنعت هذا الغرض ) و يبقى الادعاء بان بعضص 
القطع تابعة للدولة جرد زعم درن أساس ‏ 
- كما أن القوانين المشار إليها تعلق بكيفية و شروط الحصول على رخصصة 
البناء لا سيما قانون : 05/04 المؤرخ في : 08/14/ 2004 وهو قانون 
جاء حديئا بعد إنجاز البناءات . 
- كما أن المدعى عليها لم تقدم ضمن ملفها ما يغبت أعذار أو إنذار مؤرخ و لا 
ممضر أو خبرة تبين موقع العقارات و حالة البناء أو تاريخ إنجازه . 
- و بالتالي فكل الدفوخ غير جدية و إجراء الهدم لم يراع فيه الشروط القانونية 
و الأنظمة المعمول يما . وهو تعد و تعسف ( فملف المتدخلة خال من أي إثبات 
0 

هذه الأسباب ومن اجلها 
يلعمس المدعون : 
أساسا و من حيث الشكل : رفض تدخل الولاية . 
من حيث الموضوع من حيث الموضوع : الاشهاد بان كل دفوع المدعية لا تستند على دليل إثبات 
مادي و قانوي 
و عليه : - الحكم بما جاء في عريضة المدعين السابقة و الحالة , 


مع كافة الت التحفظات 


عن العارضين / محاميهم 
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عريضة من أجل طلب وقف تنفيذ قرار" لمجلس الدولة” 
طبقا للمادة 283/فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية 
لفاندة : السيد ... و الممثل للمنظمة الوطنية الكائن مقرها ب.... مدعي 





ضد:اللسيد وزير الداخلية والجماعات المخلية الكائن مقره ب...مدعى 


عليه 
تحضصور:السيد. الساكن . مدخل في الحصام 
القرار محل طلب وقف التسفيذ : هو قرار الإعتماد المؤرخ في ا 


ليطب مجلس العدالة الموقر 
يتشرف العارضة و بواسطة دفاعها المذكور أعلاه أن تقدم طلبا لوقف تنفيذ 
القرار المشار إليه أععلاه و الصادر بتاريخ و ذلك لا سوف يأي : 
الوقائع والإجراءات : 
حيث أن القانون 31/90 و القانون الأساسي للمنظمة هو النظم للمنظمة 


حيث أن المؤتمر هو الهيئة القيادية العليا في المنظمة و باقي الأجهزة و هي 
المسؤولة أمامه و لد وحده صلاحية انتخاب الرئيس أو عزله. 

حيث أن السيد ...... َم اتعييئه في هذا المؤتمر وفق الشروط و القانون 
الأساسي كأمين عام للمنظمة و لمدة 05 سنوات. 

حيث أن المادة 39 من القانون الأساسي تنص على أن المجلس الوطني له 
وحده صلاحية تجديد أعضائه في اجتماعه العادي بطلب من الرئيس أو 3/2 من 
أعضائه و أيضا المادة 34 من القانون الأساسي و إن المؤتمر مسؤول أمام المجلس 


الوطني. 
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حيت أن السيد ..... رئيس للمكتب التنفيذي و هو المكتب الوحيد و 
الشرعي الممثل للمنظمة (وثائق مرفقة), 
. اجتمع المكتب الوطني برئاسة الأمين العام و 





قرر هميد عضوية كل من 0 

حبث بعد انث ف 0 ....... ف الدورة العادية 
اجتمع بتاريلخ أبن تم تقرير إقصاء كل من داح 3 
...... إضافة إلى . و أنطلة وقق سردات 
القانونية المعمول بما المسيرة و المنظمة للمنظمة؛ 0 

حيث تم إشهر هذا القرار و الإعلان عنه في جريدة يومية وطنية 
بتاريخ ......... (وثيقة مرفقة). 


حيث خرقا للقانون الأساسي و قوانين الجمهورية تكتل الأعضاء المقصون ور 
حاولوا النشاط في خط موازي للمظمة دون اعتبار لوجودها و هياكلها 
الشرعية» 

حيث قاموا بتشكيل مكتب و أعضاء و منح الصفة غير قانونية لأحدهم 
....... كأمين عام متجاهلين وجود المنظمة و القوانين و الإجراءات المعمول يما 
في هذا الشأن و هذا رغم كون هذا الأخير محل متابعة جزائية . 

حيث تبرأ العارض كأمين عام من هذا التصرف و أصدرت بيانا و المدشور 
في الجريدة الوطنية لي (وثيقة مرفقة)» 
كما أثبعت بمحاضر أن 3/2 من أعضاء المجلس في بيان لهم برئاسة الأمين العام 
نفوا أن يكونوا قد دعوا إلى عقد جمعية استضائية و أن هذا المؤتمر الإستضائي لم 
ينعفد بصفة قانونية و جاء خرقا للمادة 27 من القانون الأساسي للمنظمة» 
كما أثبعت العارض قيام منظمو المؤتمر بارتكاب عدة خروقات قانونية (وثائق 
مرلقة) 
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حيث رغم عدم توفر هؤلاء على الشروط القانوِة لاسيما ما 
نصت عليه المادة 53 من القانون الأساسي و رغم تضمن قائمة حضور المؤمّر 
الإستشنائي أشخاص ليس لهم أي صفة . 

بالإضافة إلى عدم احترام الإجراءات - و في سابقة خطيرة - منحت وزارة 
الداخلية و الجماعات المحلية موافقتها على تشكيلة الكتب الجديد رغم وجود 
مراسلات و احتجاجات و إجراءات رهن نظرء كل المصالم تنبت هذا الخرق و 
عدم احترام الشروط القانونية و النصوص في الدعوى إلى مزتمر استثنائي و حالة 
الداعين إليه ... الخ (وثائق مرفقة)» 

© المناقشة القانرِنِلةء 

حيث أن النظمة الوطلية . ....... خخاضعة لقانون 31/90 و قانوقا 
الأساسي فيما يخص تسييرها و تشكيل هياكلها. 

حيث أن المؤتمر هو الهيئة القيادية العليا في المنظمة و باقي الأجهرة مسؤولة 
أمامه و له وحده صلاحية انتخاب الرئيس أو عزله. 

حيث أن هذا المؤتمر هو الذي عين العارض؛ السيد ........ كأمين عام المدة 
5 سنوات» 

حيث أن المجلس الوطني هو الهيئة التنفيذية للمنظمة و يتخب من طرف 
المجلس الوطني لمدة 05 سنوات وفق أحكام المادة 39 هن القانون الأساسي ر 
هو مسؤول آمام المجلس الذي له وحده حق صلاحية تجديد أعضائه في إجتماعه 
العادي بطلب من الرئيس أو 3/2 من أعضائه حسب المادة 34 من القانون 
الأساسي» 

حيث أن السيد ........ واهن معه قد ثم إقصائهم من المنظمة بصفة 

شرعية و وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا و لم يبد أي تظلم أو طعن 

قضاني في مواجهة هذا القران 


حيث أن تصرف السيد و من معه باتشائهم مكتب تفيذي 
موازي للمكتب الشرعي و النشاط باسم المنظمة يعد انتهاكا لقوانين الجمهورية 
و الدستور. 

حيث أنه و بالرجوع إلى ملف العارض و المعروض للمناقشة و مختلف 
المراسلات المستاءة هذا التصرف يعزز موقف العارض و تؤكد على أن المكتب 
التنفيذي الذي يتراسه هو المكتب الوحيد و الشرعي الممثل للمنظمة؛ 

و حيث لحذا فإن موقف و تصرف وزارة الداخلية (المدعى عليها) بمنحها 
اعتمادا للسيد ........... يعد خرقا للقانون و انتهاكا للإجراءات و مساسا 
هياكل المنظمة الشرعية» 

حيث أن تدخل القضاء بإلغاء مفل هذه القرارات أمر وجوبي شرعي 

هذه الأسباب و من أجلها 
يلتمس العارض : 

- إثبات الملف المقدم للمناقشة» 

- إثت القانرن 31/90: 

- إثبات المواد 27 - 39 - 53 و غيرها من القانون الأساسي؛ 

- إثبات مختلف المراسلات من الجهات المعنية التي تندد قبل هذا التصرف» 

- الإشهاد على أن القرار الصادر بتاريخ ..... تحت إشعار ....عن وزازا 

الداخلية و المتضمن الموافقة على تجديد مكتب المنظمة برئامة السيد ٠...‏ 
جاء خرقا للقانون و عليه الحكم بإلغائه و إلغاء كافة الأثار التي ترتبت عنها 

- الحكم على المدعى عليها بكافة المصاريف. 








مذكرة جوابية " لصالح المدعي في الدعوى السابقة * 





. القانم في حقه الأستاذ / لداعي 
ضد : وزارة الداخلية و الجماعات الخلية شدعى عليها 
بخضور: ااه ايده وو و9 مه 2827252 ده ....مدخل في الخصام . 
ليطيب فيئة المجلس الموقر 


يتشرف العارض بالرد على مقال المستأنف عليه بما يلي : 
أولا : حول الدفع الشكلي : 
- حيث عكس ها يزعمه المدعى عليه 
- فان المدعي احترم نص المادة 275 من ق . ! . م. و قدم تظلم مسبق 
ضمن ملف القضية التي سبق و أن رفضت شكلا لكون التظلم كان ضمن ملف 
- واهي الوثيقة رقم : .... ضمن الملف ر هي تحمل التاريخ و الختم ( ر القول 
بعدم الاستلام إنكار للحقيقة) , 
- كما أن المدعى عليها تتناقض في دفعها إذ من جهة تدعي بعدم احترام المدعة 
لأحكام المادة 275 من ق . ! . م . و عدم وجود تظلم مسبق . و تدعي عدم 
اطلاعها عليها ومن جهة أخرى تناقش التظلم و البيانات الواردة به . 
- و بالتالي فان الدفع غير مؤسس ينبغي رفضه 
- ثانيا : حول دفوع الموضوع:- فأن العارض يرى أفها غير مؤسسة بادلة 
إثبات . 
- و تبقى جرد دفوع يغني ملف العارض عن الرد عليها . 
هذه الأسباب ومن اجلها 
بلعمس العارض : 
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- الإشهاد على وجود التظلم المسبق . 

- و علبه : إفادته بكل ما جاء في عريضته السابقة و الحالية . 
مع كافة التحفظات 
عن العارضة / محاميها 


وووعوووعنوعءءدعع يميدع 


عريضة الرجوع بعد الخبرة' تعويض خطأ طبي مستشفي ' 
لفائدة : .... » بدون عمل . الساكنة ب .... ..وكيلها الأستاذ .... مدعية في 
الرجوع 
ضد ؛ المستشفى الجامعي .... » فرج أمراض العيون الممثل في شخخص ماير 
المستشفى الكائنة مكاتبه بمقر المستشقى . مدعى عليه في الرجوع 

ليطيب لعدالة امجلس الموقر 
تشرف العارضة بأن تعيد السير بالدعوى بعد إنجاز الخبرة و ذلك لا يلي : 
1- في الشكل : 
- التصريح بقبول دعوى الرجوع شكلا لحصوها وفقا للأشكال القانونية 
المعمول ها . 
2- في الموضوع :- القول أن الدعوى جدية و مؤسسة بالارتكاز على الوقائع 
العالية : 





الوقائع و الاجراءات : 
- حيث أن العارضة كانت قد أدخلت إلي المركز الاستشفائي قسم 
....... و ذلك لأجل إجراء عملية جراحية على عينها المصابة يعاريخ :...... ٠‏ 
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- حيث أن المدعية أجريت ها العملية الجراحية على العين اليمنى السليمة بدله 
من العين اليسرى المصابة ع مما أفقدها البصر اما بعد خروجها من المسعشفى 
بعاريخ : 

- حيث أن أب المدعية قام بنقلها إلى فرنسا بغرض العلاج و هناك تأكد أن 
الطبيب قد أخطأ في إجراء العملية فبدلا من إجرائها على العين المصابة ( 
اليسرى ) أجراها على العين السليمة ( اليمنى ) , كما أكدوا له بأن ابنته قد 
فقدت الرؤية نتيجة سوء إجراء هذه العملية . 

- حيث نتيجة هذا قامت مقاضاة المدعي نتيجة هذا الخطأ الجسيم و بعد مناقشة 
الأطراف لوسائل دفاعهم صدر قرار بتاريخ : .... عن مجلس قضاء الجرائر 
قضى بتعيين الدكتورة .... مختصة ني أمراض العيون من اجل القيام بالمهمة 
التالية: 

- فحص المدعية .... 

- القول فيما إذا كانت مصابة بمرض بعينها اليمنى قبل العملية وتعالج من أجله 
أو لا 

- هل العملية الجراحية التي أجريت لها سببت طا أضرار في حالة ثبوقًا تقدير 
نسبتها بدقة 

- حيث أن الدكتورة الخبيرة قامت بالمهمة المسندة لها و توصلت إلى أن المدعية 
كانت مصابة بمرض في عينيها قبل العملية ناتج عن اهتزاز إلى الخلف و بياض في 
الجهاز البلوري , كما أنما تقر بأن المصابين يمذا المرض تكون عندهم الرؤية 
ضعيفة أي أن المدعية كانت قبل العملية تبصر و ترى و تستطيع تمييز الأشياء 
عن بعضها . 
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- حبت أكدت الخبيرة على أنه لم يتم تحديد نسبة الرزية على مستوى العين 
البمتى قبل العملية ذلك أن العملية الملزم إجرائها كانت تستهدف العين اليسرى 
ر ليس العين اليمنى . 

- كما أكندت على أن الضرر الألمي موجود و قدرته بالمتوسط و الضرر الجمالي 
مرجرد و قدرته بالمتوسط أيضا . 

- حيث يتضح لعدالة المجلس الموقر أنه حصل خط جسيم في إجراء العملية و 
هذا ينضح من خلال تقرير الخبيرة عند قوها : ' بعد دراسة المللف لم تذكر 
رؤية العين اليمنى قبل العملية و لذلك لا أستطيع تقدير نسبة العجز بكل دقة " 
و هذا أن دل على شيء فإنها يدل على أن العين اليمنى قد أصيبت بعد إجراء 
العملية لها . 

- و بالتالي فإن المدعية في الرجوع تستحق التعريض المادي عن هذا الضرر و 
ذلك بتقديره جزافيا بمبلغ ..... دج و هبلغ .... دج كتعويض عسن السضرر 
الألمي و الجمالي. 

هذه الأسباب و من أجلها 

-1- في الشكل : 

-التصريح بقبول دعوى الرجوع لحصوفا وفقا للأشكال القانونية المعمول بها . 
2- في الوضوع : 

- القول أن الدعوى جدية و مؤسسة . 

- إثات الخبرة المنجزة . 

- إثبات الخطأ المرتكب أثناء إجراء العملية . 

- إثبات فقدان العين اليمى للبصر تماما من جراء هذا الخطأ . 

وعليه : 





المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة ... امخررة بعاريخ :...... ار 
بالنتيجة إلزام المستشفى الجامعي ..... بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره : 
دج مقابل الأضرار التي أصابتها في عينها اللمنى و بلغ قدره ! ......دج 
كتعويض عن الضرر الألمي و الجمالي الحاصل من جراء إجراء هذه العملبة . 
تحميل المدعى عليه بمصاريف الخبرة و المصاريف القضائية . 

مع كافة التحفظات 





الاستئناف 
طربق من طرق الطعن العادية قِ الأحكام الصادرة من المحاكم | تمدف تعديل 
اكلم أو إلغانه . ويسمي الطاعن بالمستاتف ويسمي المطعون ضده باللمستأنف 
غريه 
هناك استشناف في المواد المانية و استنناف في المواد الإدارية . 
2 هناك ١‏ استئناف الا وا استثناف 








لا استنناف إلا بعريضة مسببة ( المادة 110 قانون إجراءات هدنية ) و من ثمة 
تتفي فكرة إيداع عريضة معلنة للاستساف للحكم مع حفظ الحق للمستأنف في 
تبيان أسباب الاستسساف , فإن اسجعناف بعريضة غير مسببة هو استئناف غير 
مقبول شكلاً , و اخكمة العليا لها موقفاً في هذا الاتجاه 

كما أن السهو عن توقيع عريضة الاستنناف لا يؤدي إلى عدم القبول شكلا؟ () 
ومنع قطعاً التي تحنوي عريضة الاستنناف أطراف غير أولانك الذين كانوا 
أطرافاً أمام المحكمة , المنهم إلا في حالة وفات أحدهم , فيكون الاستنناف من 
طرف ورئة المّعي أو ورثة اللاعى عليهة 0 

و اللاحظ أن للمستأنف الخيار بين إرفاق عريضة الاستئناف بنسخة من الحكم 
المستأنف فيه » أو عدم ذلك ؛ لأن القانون أوجب على كتابة ضسبط المحكمة 
إحالة الملف إلى المجلس . برمته , طبقاً للمادة 115 قانون إجراءات مدنية .و أن 
عدم قبول الاستئئاف لعدم إرفاق نسخة من الحكم بعريضة الاستثناف هو خرق 
القانرن1 . 





أقرار امحكمة العليا المؤرخ في 82/01/06 ملف 25313 , الجلة الفضائية 1/ 1989 ؛ ص: 123 
#ثرار انعكمة العليا المؤرخ في 1983/03/30 ملف 30958 , نشرة القضاة , 2/ 1985 ١‏ ص: 67 
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- الاستئناف الفرعي في المواد المدنية : 
نصّت المادة 103 قانون إجراءات مدنية على أن للمستأنف عليه أن يرفع 
اسساف فرعيا في أيه حالة كانت عليها التعوى ..... اخ . 
المفهوم من هذا التص أن الاستئناف الفرعي هو جائز حتى في حالة إعادة السير 
في الذعوى بعد الخبرة التي نص بما انجلس , لأن إعادة السير لا تخرج عن نطاق 
الخصومة الاستشنافية , و المحكمة العليا ها موقفا في هذا الاتجا2 
مع الملاحظة أن هناك مسألتين هامتين يجب الانتباه إليها . 
الأولى : لا يدفع الاستنساف الفرعي في محتوى مذكرة جوابية : 
الاستئناف الفرعي , هو استنناف قبل بأنه فرعياً فيجب أن يخضع للإشكال 
التي يقرره القانون للاستئناف الأصلي لدى يجب أن تكون هناك عريضة تستمر 
عريضة استئناف فرعي . تودع بكتابة ضبط المجلس ؛ و تسجل ؛ بعدد مسن 
النسخ بعدد الأطراف , و يتم تبليغها إلى هؤلاء الأطراف حسبما تقتضيه المادة 
1 هن قائون الإجراءات المدنية . 
- كيفية الاستئناف في المواد المدنية : 
يرفع الاستئداف بعد احترام آجال ومواعيد الاستئناف بعريضة مثل العريضة 
الافتتاحية للدعوى ويجب أن تحتوي بالإضافة للبيانات المتواجدة بالعريضة 
الافتتاحية على ها يلي : 

0-1 بيان الحكم المستأنف وتاريخه 

2-2 أسباب الاستئناف : أي الأوجه التي يستند إليها الطاعن في طعنه 
طلبات المستأنف لأن هذه الطلبات هي التي تحدد نطاق الاستنناف 


'أحمد ابو الوفا مرجع سابق ص 58 
*قرار الشحكمة العليا المزرخ في 97/10/18 , اثملة القضائية لسنة 1997 العدد 2 ص:132 


فهه 





المذكرات التى تقدم من المستأنف أو المستانف ضده فى الاستتناف 
لا بد بداءة أن نضع فى الاعتبار أن الاستثناف هو طعن على حكم صادر 
هن محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً . رقد 
يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة . 
فهنا يكون كمن لم يرتض هذا الحكم الطعن عليه بالامتنناف . 
ا- السعانف : 
يتعين أن تكون عريضة الاستئناف مشتملة على جميع أوجه الطعن التي 
يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف . 
فإذا كان المستانف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم 
لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق طرحها على محكمة أول درجة 
بالرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى 
.والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول 
درجة ), وبمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد 
تناوله فى المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقساط 
المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمريد 
من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستانف . 
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن 
تشتمل عريضة استننافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب 
تساند إليها في قضائه » وكذا الرد على حجج المدعى فى الدعوى , وأخخص 
بالذكر ما قدم من مستندات؛ وى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج 
المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في عريصة 
دعراه أم فى مذكراته , 
بت المستالاف عل اا -ا-مشغة 
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يبدأ الستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويكنه أن يسستعين يما 
أورده الحكم المستأنف فى شأفا وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التى يرى 
إبداؤها ومنها ها هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد 
الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاسشناف لرفعه من غير ذي صقة أو موضوعيا 
مثل الدفع ببطلان الاسضناف لتحقق سبب من أسيابه . 

وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على عريضة الاستكناف بأن 
بتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع 
الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية . 

فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هى القول الفصل فيها وعلى ذلك 
بغي شرح المستندات التى تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه. 

وإذا أمكن الاستعانة بمستددات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما 
يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه . 

وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام 
محكمة أول درجة والإحالة عليه. وإبراز حكم النقض المنطبق على واقفع 
الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده فى المذكرات أمام محكمة أرل درجة 


والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى الى النتيجة التي 
انتهى إليها . 

وف كلتا الخالتين أى سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأئف 
عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى فى إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل 
الملل على قارتها . 

وأخبرا إذا كانت المذكرة ردا على الدعوى أو ردا على مذكرة قدمت فيها 
فيجب أن يكون الرد هادنا مدعما بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون 
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العديي إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له . فالاحتكام في النهاية 
والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون . 
وووو م وم مومعو ممعم 
عريضة استئناف حكم تجاري 
لفائدة : ورثة المرحوم .... وهم ....الجاعلين موطنهم المختار لدي وكيلهم 


الأستاذ مستانفين 


ضد: 

0 1ك 1 .... تاجر الكائن محله ب 11100000 
الحكم المستأنف : حكم محكمة ...... القسم التجاري الصادر بتاريخ ..... 

في القضية رقم ...م والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض 


يتشرف المدعي ورثة المرحوم ..... و بواسطة وكيلهم الأستاف .....؛ 
اخامي لدى المجلس, بأن يعرض على عدالة المحكمة الموقرة وقائع دعواه كما يلي 


من حيث الشكل : 
حيث أن الحكم المستأنف غير مبلغ فالاستناف همقبول شكلا لوقوعه في 
الآجال القانونية و الحصوله طبقا للأشكال القانونية المعممول يمافي قانون 
الإجراءات المدنية, 
من حيث الموضوع : 
٠.‏ الوقائع و الإجراءات : 


» الثابت من الوثائق التي أدرجها المدعي للمناقشة أن المرحوم 000 


لكوق خم عت .+ لإؤليقة 21 
ه حيث أن المرحوم كان يملك قيد حياته امحل التجاري الكائن ب 557 
بموجب عقد من إدارة أملاك الدولة مؤرخ في ... وثيقة 2) 
-حيث أنه يذه الصفة أجر ال للمدعى عليهما السيد 000033 000 
ذلك بموجب عقد إيجار محرر من طرف الموثق الأستاذ :........... بوهران 
بتاريخ قد اتفق الطرفين على أن تكون مدة الإيجار ثلاث سنوات 
تسري ابتداء من : و تنتهي في مدان مام ع وليه 03 
حيث ودون الدخول في أسباب أخري قام المرحوم في حياته بوضع حد لهذا 
الإيجار بطلب إنماء الإيجار ورفع دعوى أمام القسم التجاري ب 206 
وصدر حكم أولي بتاريخ ....... بطرد المستأجر من امحل 
التجاري عد وعدن ماده ووفيقة 4م 
- حيث تم استئناف هذا الحكم صدر قرار عدج بلقا 


الحكم السابق والتصدي من جديد بالزامية تطبيق المادتين 173و 194 من 
القانون العجاري ع احم د ءءء مد اقيق 

حيث قام المدعي بتوجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجرين بتاريخ .... هن أجل 
إخلاء امحل المتنازع عليه من 00 .... إلا أن المدعي عليهما 
رفضا إخلاء الأمكنة مع عدم دفع بدل الإيجار أو تعويض مادي عن الإيجار 
ما ححدا بورثة المرحوم ...... برفع دعوى أمام محكمة .... وبتاريخ 556 
والذي قضي بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه للمدعي عليهما في 
415 حت لأعل 110/15 وقبل الفصل في الموضوع تعسيين 





- حيت أن السيد .... استآنف هذا الحكم طالبا إلغاء صحة التنبيه بالإخلاء 
معتوضا علي وجود ..... كشريك له في القاعدة التجارية أمام مجلس 
فضاء ... فصدر قرار بتاريخ. .الذي أيد الحكم المستانف (وثيقة 7) 


- حيث طعن السيد ..... في القرار الصادر عن مجلس قضاء.....أمام امحكمة 


علب فصدر قرار رقم ....بتاريخ ....... الذي قضي بالنقض مع 
الإحالة....روثيقة 8) 

- حيث أيد مجلس قضاء ....... بتاريخ ....... الحكم المعاد فيما يخص صحة 
التبيه بالإخلاء ب ووتيقد 79 


حيث قام المسيهد .... ... بإغلاق ال المتنازع عليه وامنع عن النشاط ثمنا حدا 

بالمدعين للقيام بمحاضر إثبات حالة أوضحت أن امحل مخلق منذ 2004 

محضر إثبات حالة بتاريخ 28ديسمبر 2004 ومحضر ثان بتاريخ 22 فبراير 

6 ومحضر ثالث بتاريخ 6 ديسمبر 2006 ......(الوثائق 10و11و12) 
حيث أن المدعين قاموا بأعذار المستأجرين بموجب أعذار للممارسة النشاط 

إلا أن ال ظل مغلقا موتح لعا ازوقيقة 014:13 

حيث قام المدعو ...... يايقاف كافة النشاطات التجارية باتخل المذكور وهر 

ها يبينه تحضر إثبات الحالة المقده من قبل مصلحة الضرائب الذي يبين عدم 

وجود نشاط با محل منذ ...... وكذلك المحضر المسلم من قيل السجل 

العجاري . ا ا اوقيقة 1615 





«» الماقشة القانونية : 
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حيث أن التنبيه بالإخلاء يقدم للمستاجر القانوي والمذكور في عقد الإيجار 
سواء كان مالكا للقاعدة التجارية أو غير مالكا وهو ما أكدت عليه 
قرارات امحكمة العليا 

حيث أنه وطبقا لنص المادة 173 من القانون التجاري ينتهي إيجار اغالات 
التجارية أثر التنبيه بالإخلاء أي أنه تمجرد توجيه تنبيه بالإخلاء من امالك 
للمستأجر تنتهي العلاقة الايجارية. 

حيث أن العلاقة الايجارية ورغم انتهائها إلا أن القانون قد منح للمسستاجر 
الحق في استغلال الأمكنة والبقاء لين الحصول علي التعريض الاستحقاقي 
طبقا لنص المادة 187 من القانون التجاري والتي تربط ذلك بشروط وبنود 





عقد الإيجار الذي أتقضي أجله . 

أي أن شرط البقاء هو استغلال امحل التجاري طبقا لما هو وارد في عقد 
الإيجار في نشاط تجاري محدد ثما يجعل مخالفة ما هو وارد في عقد الإيجار 
خاضع لتطبيق نص المادة 177 هن القانون العجاري . 
حيث أن القاعدة التجارية تنشأ بناء علي وجود عناصر انحل التجاري وهي 
الحددة في المادة 78 من القانون التجاري رهي الحق في الإيجار والعملاء 
والنشاط والشهرة ويستلزم لوجودها مرور 24 شهر متصل علي الأقل 
من النشاط. 
حيث أنه كما تنشأً القاعدة التجارية من ممارسة النشاط خلال 24 شهر 
فإنها تنعدم بانعدام النشاط وإفاله . 

حيث أن المؤجر ونظرا لوجود القضية على مستوي انحكمة العليا ورغم 
أنه قد عاين و أثبت وجود انحل مغلق وبدون نشاط طوال 3 سنوات مسن 
مارس 2004 إلي فبراير 2007 
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- حيث ووغم تأكد المدعين بعدم وجود نشاط باغل ظاهريا بمحاضر إلبات 
الحالة وتم التأكد من ذلك من كل من المركز الوطني للسجل الجاري و 
مديرية الضرائب إلا أنه قد تم تقديم أعذار للمستاجرين لعلاج المخالفة 
الرنكبة طبقا لنص المادة 7 من القانون التجاري ولكن استمرت هذه 
الخالفة . 

- حيث أن وطبقا للمادة 176 من القانون التجاري التي تبيح للمؤجر أن 
يرفض تجديد عقد الإيبار بدفع تعويض استحقاقي الذي يجب أن يكون 
مساويا قيمة الضرر المسبب نتيجة عدم التجديد .ويستنني من ذلك الحالات 
المنصوص عليها في المادة 177 . 

- حيث أن التعويض عن الضرر في هذه الحالة يتناسب مع عناصر امحل والتي 
انعدمت بإغلاقه أكثر من 3 سنوات متصلة وبالتالي يكون المستأجران قد 
تعسفا في استعمال حق البقاء وعدم احترام المادة 187 من القانرن 
التجاري وكذلك المادة 177 وتسببوا في ضرر مادي للمؤجر. 
حيث أنه لا يوجد نشاط تجاري ولا يقوم المستأجرين بدفع بدل الإيجار منذ 
بداية الخلاف الذي أستمر أكثر من 8 سدوات تعسف فيها الستأجرين في 
استخدام الح المخول هما بفعل القانون والمؤجر لم يكن طرفا في التراع بين 
امستأجرين مما يشكل ضرا لهم . 

هذه الأسباب و من أجلها 

٠.‏ في الشكل : التصريح بقبول الاستنناف شكلا لحصوله بصورة مطابقة 

للقائرن. 

ه فالوضوع: 

- إثبات الملف المقدم للمناقشة» 


526 


إثبات أن المدعي عليهما توقفا عن النشاط بال مخالفين بذلك المادة 177 قات 
إثبات أن بعد التنبيه بالإخلاء بحق المستأجر البقاء في الأمكنة طبقا لشروط 
وبنود عقد الإيجار لبقا للمادة 187 من القانون التجاري 

- إثبات الأضرار اللاحقة بالمدعين الناشئة من عدم دفع مقابل الاستخدام و 
المادة 124 قانون مديء 

- القول أن القاعدة التجارية كما نشأت بالنشاط انتهت بالتوقف عن 
الدنشاط وأن الدعوى جدية و مؤسسة, 

.9 و عليه : 

- إلغاء الحكم المستأنف وحين التصدي من جديد الحكم بطرد 34 
..... وكل شاغل بأذفما نفسا وهالا عن المحل التجاري الكائن 
5 0 م دوك تعويض استحقاقي لمخالفتهم نصوص المواد 177978 
هن القانون التجاري . 

- الحكم علي المدعي عليهما بدفع مبلغ .... تعويضا عن 
الإضرار الناشئة عن عدم الإيجار 





مع كافة التحفظات 
عن العارض /) وكيلهم 
00 
مجلس قضاء . 
غرفة الأحوال الشخصية 
عريضة استئناف أسرة 
لفائدة : ...عاو القائم في حقه الأستاذ 5 مستائف 


ضد: ٠‏ ...© الساكتة ب ....... هستانف عليها 


لبطب طبئة الخلس الموقر 

000 يتشرف العارض بواسطة وكيله. أن يستأنف الحكم الصادر عن 
ممكية د قسم الأحوال الشخصية (01) بتاريخ والقاضي ب: 
"حضوريا فانيا في الطلاق و ابتدائيا فيما عد ذلك و بموجب قضت لمحكمة 
بالطلاق بين الطرفين ........., او ...يطلب :من الروج:و يإزاذته المنفردة 
مع الآمر يعسجيل هذا الطلاق مامش الحالة المدنية, ببلدية ...... و الحكم على 
المطلق بأدائه لطلقته حقوقهاالمنجرة عن فك الرابطة الزوجية العالية : 





أولا : مبلغ 5-8 دج شهريا نفقة إهمال الطلقة ابتداء من تاريخ على غاية 
صدور حكم الطلاق» 

ثانيا : دج نفقة العدة و المسكن» 

ثالعا : مبلغ ... ع دج تعويضا عن الطلاق التعسفي. 

رابعا : إسناد حضانة الولد ....... المولود تاريخ “...يت ا لي 0-0 
المولود بتاريخ ........لوالدهما و لوالدهَما حق زيارقما كل يوم جمعة من 


الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا يضاف إليها الأعياد .. 

في الشكل : قبول الاستئناف الحصوله طبقا للأشكال القانونية المعمول يكمافٍ 
قانون الإجراءات المدئية. 

في الوضوع : القول أنه مؤسس و جدي لما سوف يعرض من وقائع و 


إجراءات و أوجه للاستنناف. 


التذكير بالوقائع : 
حيث أن العارض تزوج بالمستأنف بموجب عقد رعي مسجل لدى مصالح 
الحالة المدنية لبلدية ..... بتاريخ 0 


حيث أشر هذا الزواج عن ميلاد أبناء : 








حيث نتيجة تصرفات الزوجة من اللامبالاة و الإهمال دقع بالزوج إلى رفع 
دعوى طلاق و هذا كحل أخي 

حيث أن حكمة و بتاريخ ددا ديوع اقلق عوكيسيتة ساق 
الرابطة الزوجية مع الحكم بتعويضات باهظة تقوق القدرة المادية للعارض و هذا 
هو الحكم محل الاستنناف الحاليء 

المناقشة القانونية : 

و تكون على ضوء نقطتين أساسيتين : 

1/ حيث أن حكم الدرجة الأولى لم يرع الخالة المادية بتقديره لقيمة نفقة 
الإهمال و كذا التعريضات توابع العصمة ,2 

بحيث أن العارض موظف بسيط و له دخل محدود و معيل الوحيد لأمه و أخنه 
ا مريضعين, 

2/ حيث أن حكم الدرجة الأولى لم يسبب حكمه تسبيبا صانبا و كافييافي 
تقديره هذه المبالغ و قد جانب الصواب و لم يقدر الأمور أحسن تقدير, 

بحيث أن النفقة المقدرة ب ..... دج لكل واحد من الأبناء مبالغ فيها جدا و 
لا يتناسب مع دخل العارض الحدود 

ر عليه فإن حكم الدرجة الأول أساء تفسير المادة 79 من قانون الأسرة و 
الذي تنص على وجوب مراعاة حالة الطرفين في تقدير النفقة, 

حيث أن حكم الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار ظرف العارض و قدراته 
المادية خاصة و أنه المعيل الوحيد لأم و أخت مريضتين و حاجتهما المالية مسن 
مصاريف الدواى فإن هذه اللمبالغ الباهظة تعتبر إعسارا و إرهاقا في حق العارض 


و تشبب له اضطرابات معيشية تفوق قدراته المادية, 


و علبه يستوجب تخفيض تلك المبالغ الباهظة و التي لا تتلاءم و الحالة المعيشية 
للعارض و قدراته المادية المحدودة. 
لمذه الأسباب و من أجلها 
ني الشكل : قبول الاستتناف شكلا لوقوعه ضمن الآجال المنصوص عليها في 
قاتون الإجراءات المدنية 
قي الموضوع : 
الأشهاد بحضائة الأب للوالدين و الإتفاق عليهم؛ 
الأشهاد بتكفل العارض بأم و أخت مريضتين» 
الأشهاد بأن مبالغ النفقة و توابع العصمة مبالغ ويامظ لا يتناسب مع 





الدخل المخدرد» 

الاشهاد بعده مراعاة المإدة 9 من قانون الأسرة. 
و عليه : القضاء بإلغاء الحكم المتأنف و القضاء من جديد بتخفيض مبلغ 
النشقة و توابع العصمة إلى الحد المعقول. 


تحت سائر التحفظات 


ومموعوع م ووو ووم + +* 





ويه 





يتشرف دفاع العارض أن يستائف الحكم الصادر بتاريخ عن مفنكهة 
القسم المدي: و الذي قضى إقرغا للحكم العمهيدي الصادر بتاريخ 
تحت ارقم 200ظآ الحكم بالمصادقة على تقرير الخيرة المنجزة من 


طرف البير ......... المورخة في ........ و المودعة لدى كتابة ضبط 
المحكمة بتاريخ المسجلة تحت رقم .... و بالنتيجة الحكم بتحديد 
سعر الكراء الجديد المستحق ١‏ بيق على الشقة التي يستاجرها المدعى عليه 
الكائنة ب 1100 ٠‏ و الملزم بدفعه للمؤجر المدعي سيجدد حسب مبلغ 

ابتداء من ..... تاريخ توجيه المدعى للمدعى عليه طلب مراجعة 


الكراء و يتحمل الطرفين مناصفة الخبرات الغلالة و المقدرة اب :.........دج ار 
ذلك يالغاء الحكم المستأئف عليه و القضاء من جديد برفض المصادقة على 
تقرير الخبرة و نعبين خبير أخر لعدم تسبيب و تأسيس هذه المصادقة قانونا. 

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا لوقوعه في الآجال القانونية. 

في الموضوع : القول أنه مؤسس و هبرر. 

التذكير بالوقائع : 

حيث أن العارض مستأجر لشقة في عمارة ملك للمستائف عليه واقعة ب .. 
حيث أن المستأنف عليه أراد مراجعة بدل الإيجار و بذلك يرفعه إلى... دج 


شهريا. 
حيث أن العارض و المستأنف عليه لم يتفقا على السعر الجديد للمبالغة فيه 
بشكل كيه 


حيث أن على هذا الأساس رفع المستأنف عليه دعوى قضانية و صدر حكم 


بتاريخ ...مم قَضَى بتعيين خبير للقيام بتحديد سعر الكراء الجديد 
حيث أن الخجير أنجر المهمة و انتهى إلى سعر الكراء الجديد ار 
هو لم للج 


هصة 


حيث تم بموجب حكم مؤرخ في ...ل برفض الخبرة الأولى و عين 
خيير ابي للقيام بنفس المهمة, هذا الأخير أنجز المهمة و توصل إلى تحديد سعر 
الككرء الجديد بمبلغ اعدو ماده اوج او إرقضت كذلك» 


..تعيين خبير أخر و كذلك توصل إلى تحديد سعر 





.. بالمصادقة على نقرير هذه الخبرة و المنجرة من 
و هذا هو الحكم محل الاستناف. 
المحاقشة الفانونية : تتم في ثلاثة نقاط أساسية و موضوعية. 





انفطة 1 : حيث أن الحكم جانب الصواب في تقدير صحة تقرير خبرة 

....... بحيث هذا التقدير لسعر الإيجار تم بطريقة غير قانونية و دون الأخذ 

بالمعابير في تقدبر سعر اللايجار الجديد بمبلغ ..........3ج- 

النقطة 2 :حيث أن هذا السعر جاء بالتقريب لنفس الخبرة التي رفضتها 

لمحكمة للخبرة الأولى و هذا تناقض وقعت فيه المحكمة, بحيث رفطتهاو 

صادقت عليها أي على سعر المقدر بالتقريب في الخبرة الثانية 

2 حيث أن هذه الخبرة لم يعتمد فيها الخبير على قاعدة حسابية معروفة ور 
تستعمل على أساسها بالتقريب بين السعر الأول و المقدر في الخبرة الأولى و 
كذلك الثانية و حاولة حساب السعر على أساس الجمع بين الخبرة الأول و 
الثانية, مما يستوجب على هذا الأساس رفض هذه الخيرة. 


النقطة 3 :كذلك نقطة مهمة أغفلها الخبير عند كتابة و تقدير السعر الجديد 








للشقة و هي أنه لم يراع حالة العمارة التى هي قدعة و لأكثر من 40 سنة 


و حيث أن نتيجة خالة العمارة من تسرب مياه داخل الشقق لا تستوجب 
رفع الإيجار إلى هدا الحد المبالغ فيه لأن هذا يستلزم من المستأجر قيام 
بترميمات مما يجعل هناك تكاليف باهظة و بالتالي هذا السعر مبالغ فيه 
و يتضح للمجلس الموقر من مناقشة هذه الخبرة أن هذه الخبرة مردود عليها 
و ليس طا أي معيار في تقدير السعر. زد إلى ذلك ليس ها أي أساس قانوبي 
معتمد و لا حسابي في تقدير سعر الإيجار و لم يوفق بن الخبرة الأول و 
الثانية. 
و بالتالي فإن الحكم جانبه الصواب و لم يأخذ بعين الاعتبار النقائص و كذا 
التناقض في قبول هذه الخبرة رغم أن الخبرة الأولى جاء فيها سعر الإيجار 
بالتقريب نفسه. 

هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا لوقوعه في الآجال القانونية. 
في الموضوع: 
الإشهاد بوجود نقائص في خبرة الخبير .. 
الإشهاد بوجود تاقض في قبول هذه الخبرة رغم أن الخبرة الأولى جاءت 
مقاربة هذه الخبرة و رفضت 
الإشهاد بعدم التوفيق و تطبيق القاعدة الحسابية بين الخيرة الأولى و الثانية. 
و عليه : 
إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض المصادقة على تقرير الخبرة 
و تعيين خبير أخر يراه مجلس هناسبا للقيام بنفس المهام وتقدير سعر الإيجار 
الحقيقي للشقة؛ مع مراعاة حالة العمارة و مكان تواجدها و تقدير المبلغ 


المناسب. 





تحت سائر التحفظات 


عريضة استئناف اجتماعي”" لإلغاء حكم أول درجة" 
لفائدة 250000 عامل الساكن بشاوع ..... 555 





. و القاتم في حقه الأمتاذ ....... + فستائقف 
ضد 21111111 الساكنة ب 
نكو لالخو سكم لطروع في 
...... الفرع الاجتماعي الصادر عن محكمة . 
ليطيب فيئة امجلس الموقر 
تعضرف العارضة برفع هذا الاستئناف للأسباب التالية. 
من حيث الشكل : 

حيث أن الحكم المستأنف غير صلغ فالاستنناف مقبول شكلا لوقوعه في 
الآجال القاتونية و لحصوله طبقا للأشكال القانونية المعمول بماني قانون 





الإجراءات المدنية., 
من حيث الموضوع : 
عرض وجبيز للوقائع [ 


حيث أن المستأنف عليه كان يعمل لدى العارضة ........ (وثيقة مرفقة), 
حيث و بتاريخ ........... أهمل المستأنف عليه منصب ع ون عد 


جدي يستدعي ذلك و دون إخطار الإدارة (العارضة)» 

حيث و على هذا الأساس وجهت له العارضة إنذارين للعودة إلى مسصب 
عمله. و لكنه لم يرد عليها و بتصرفه هذا الغير قانون أدى بالعارضة (صاحبة 
العمل) إلى إصدار قرار التسريح (وثائق مرفقة)» 

فما كان على المستأنف عليه إلا أن راقع العارضة بدعوى أمام محكمة “5 
بالقسم الإجتماعي يطالب فيها يادراجه للعمل أو تعويض عن ذلك» 





المناقشة القانونية : 

حيث سيلاحظ المجلس الموقر أن الحكم المستأنف غير مسبب تسبيا كايا 
يجعلنا نفهم بسهولة الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لإصدار حكم. 

حيث اكتفى فقط بتطبيق المادة 09 من الأمر 21/96 دون إعطائها المقياس 
الصحيح و القانرني و الشرعي لتطبيقهاء 

حيث و بالرجوع إلى المادة 09 من الأمر 21/96 فإن وجوب الإعتماد عليها 
ر تطبيقها يكون فقط في حالة التسريح التعسفي لا غين 

حيث و بقضية الحال فإن المستأنف عليه هو من تخلى عن المسصب بمحض 
إرادته و دون سابق إشعار أو إنذار و دون علم صاحبة العمل بذلك (العارضة)» 
حيث و بهذا التصرف يكون المستأنف عليه قد أخل بالتزاماته التعاقدية و 
العملية اتجاه المستأئفة و خالف بذلك أحكام المواد 106 و 107 من القانون 
المدبي والأحكام المتعلقة بعقود العمل " قانون 11-90 الخاص بعلاقات العمل" 
و هذا مالم يراعيه الحكم المستأنف. و اقتصر بتطبيق المادة 09 من الأمو 
6 عن سوء تفسير و فهم في الحالة التي يجب فعلا الأخذ بماء 

حيث و بسبب إخلال المستأنف عليه لالتزاماته اتجاه العارضة بسبب التخلي 
عن منصبه سبب ها أضرار كبيرة و عقابا له تم إصدار قرار تسريحه عن العمل و 
هو سبب قانوب ولم يخرج عن إطار علاقة العمل بالشركة ضمن اللظام الإداري 
و القانو و الداخلي المعمول به 
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نبا كات من العارضة إلا أن استعملت حقها و هو حق مخول نما بقوة القانون 
وجب تنطبيفه و استعماله في مغل هذه الخالات؛ 
حيث أقه و بالرجوع دائما إلى المادة 09 من الأمر 6 إإنه يحكم 
بالتعويض في حالة رفض الإدراج عن التسريح التعسفي؛ إلا أن المادة لم تطبق 
حب مقهومها الصحيح و القانوني ثما ينبغي القول أن حكم قاضي الدرجة 
الأولى م يكن مؤسسا و جدي يتعين بذلك إلغازه. 

ذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل :قبول الاستساف شكلا لإستفائه جميع الشروط الث لي 
في الموضوع : 
الاشهاد بتخلي المستأنف عليه لنصب عمله دون سبب جدي و قانوي لذلك؛ 
الاشهاد بتسريح العارضة للمستائف عليه بطريقة قانونية و شرعية» 
الاشهاد بسوء فهم و سوء تطبيق المادة 09 من الأمر 21/96 بطريقة قانونية 


و شرعية» 
الاشهاد بسوء تطبيق المحكمة للقانون في الحكم بالتعويض 
و بالنتيجة : 


القول أن الاستئناف مبرر ومؤسس وبالتالي إلغاء الحكم محل الاستئداف 
والقضاء من جديد برفض الدعوى 
تحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية. 


تحت كافة التحفظات 





عن العارضة / وكيله 
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عريضة لأجل استئناف أمر استعجالي 





لفائدة : السيد .... الكائن .., الأستاذ لدو نط هسعالفية » 
اضد : فريق -1 ات 
-2- 0 
الساكنون ب م و ل مجان علهد 


الامر المستأنف : هو الأمر الصادر عن مجلس قضاء الجزائر : الغرفة الاستعجالية 
بتاريخ : 
ليطيب هيئة الجلس_الموقر 

يتشرف العارض أن يثير استئنافا ضد الأمر الصادر عن مجلس قطضاء 
الجزائر و المشار إليه أعلاه ملتمسا من المجلس القضاء بإلغاله و القضاء من 
جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص و ذلك لا يلي : 
- حيث أتفق أحد الورثة وهو ...... و العارض على أن يبيعه الشقة محل 
الزا و هذا بموافقة باقي الورئة و هذا عند فرزها كوفها على الشيوع . فقام 
العارض بدفع مبالغ مالية كتسبيق هرة ..... دج كما تثبت وثيقة الاعتراف 
بالدين ( وثيقة مرفقة ) مقابل تسليمه المفاتيح كما دفع مبالغ أخرى مقابل 
تسلمه لشيكات فيما بعد في انتظار تسوية الوثائق و تحرير العقد الرسمي .( 


شيك بمبلغ ...... دج ) مؤرخ في 25227216 
- و شيك ببلغ ...دج واهما شيكان لشركة المستأنف عليهما . 


- فأصبح العارض مستأجر للشقة محل النزاع بعد دفع مقابل كتسبيق لشرائها 
و هذا منذ عدة سنوات . 

- حيث قام بعض من هؤلاء الورثة و بدلا من تحرير له عقد الملكية وإتمام 
البيع برفع دعوى إستعجالية أمام محكمة الحال زاعمين أنهم أعاروا الشقة محل 
النراع للعارض و رفض إخلائها و التمسوا الامر بطرده . 


- حبث رغم إثارة المستأنف لدفوع شكلية جدية , و رغم دفعه يكون الرا 
يتعلز بوعد ببيع من أحد الورثة و دفع المستأنف لما يزيد عن 59 مليون 
كتسيق كما ينبت الملف و بالتالي فاليراع جدي يمس بأصل الحق : و هذا ما 
بنبت من شغله للشقة منذ عدة سنوات . 
إلا أن الحكمة استجابت لطلبات المستأنف عليهم و قضت بطرد المدعى عليه و 
كل شاغل يإذنه من الشقة محل القراع . 
- حيث يرى العارض أن هذا الأمر أهدر حقوقه و قضى خلاقا للإجراءات و 
القاتون لذلك آثار استنناقا . 
الناقشة القانونية : 
- حيث بالرجوع إلي ملف الدعوى سيعبين للمجلس عكس ما يزعمه 
المستأنف عليهم بأنه لم يغير الشقة محل الزاع بل أنفق مع أحدهم و موافقتهم 
على بيعها له ( كما يغبت املف ) 
- كما أنه يقيم بالشقة محل النزاع منذ أكثر من 3 سنوات . 
- واحيث بهذا فإن عنصر الاستعجال منعدم في قضية الخال و بالعاني فإن 
قاضي الاستعجال غير مختص لليث في الطلب و الطلب يتعارض مع أحكسام 
المواد 172 - 183 -186 من ق12.م. 
- فحكم الدرجة الأولى جانب الصواب القانون حينما فصل بالطرد . 
- و حيث وعملا بأحكام القانون و استحادا على ما قضت به انحكمة العليا 
بأن قاضي الاستعجال لا يختص يإصدار أوامر بالطرد من سكنات متى م يغبت 
التعدي ر الاستيلاء . 

هذه الأسباب و من أجلها 
بلتمس العارض : 
- قيول الاستدناف شكلا لوروده وفق الإجراءات المعمول ها . 


- إثبات ملف المستانف . 

- الإشهاد بأن المستأنف شاغل قانوي للشقة محل التراع دفع مقابل كتسبيق 
بشرائها . 

- إثبات يبدية التراع كونه يمس بأصل الحق و يتعارض مع أحكام المواد: 
2 -183- 186 من ق.! .م 

و عليه : 





- القضاء يالغاء الأمر المستأئف و القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص . 
مع كاقة التحفظات 
عن العارض / وكيله 
ا ا 000 
عريضة استئناف فرعي 
المادّة 103 من قانون الإجراءات المدنية 





افاي ا 0 ... الساكن بشارع 222111 

. و القائم في حقه الأستاذ و . مستأنف عليه ومستأنف فرعي 

عضا : 22771 لتنا لاعن 5 9 المستأنفة 

الحكم المستأئف هو الحكم المؤرخ في ............ تحت رقم 2 
... الفرع الاجتماعي الصادر عن محكمة 5آ5”2 


ليطيب فيئة مجلس الموقر 
تشرف العارضة برفع هذا الاستئناف الفرعي للأسباب التالية 
من حيث الشكل : 
حيث أن الحكم المستأنف غير مبلغ فالاستنناف الفرعي مقبول شكلا لوقوعه 
في الآجال القانونية و لحصوله طبقا للأشكال القانونية المعمول بما في قانون 


0م 


الا جواءات المدنية 
نبول الاستساف الفرعي شكلا لرفعه طبقا للمادة 103 من ق !م 


من حبت الموضوع 


حيث أنه تموجب عريضة مؤرخة في ........... استائف السيد 5216 
الحكم المؤرخ في عمد ءدوالقاضيى :ب © اللظالية ترس 
الامنئداف مع تبرير ذلك " “32111 





هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل : 
أولا ؛ الحكم با هو قانوبي فيما يخص قبول الاستئناف شكلا 
ثانيا ٠‏ قبول الاستشاف الفرعي 
في الوضوع : 
رفض الاستعناف لعدم التأسيس والتبرير وفي المقابل الحكم للمستائف عليه 


تمت كافة التحفظات 
عن العارضة / وكيلها 


صمم 


عريضة استئناف إداري أمام مجلس الدولة 


مقال جوابي 
لفائدة : مدير الشركة الجزائرية للتأمين وكالة 1 
0 ملتمس ضدها ....... الأستاذ 200 
ضد : رئيس بلدية..... ملعمس ........... بواسطة الأستاذ 


ليطيب هيئة مجلس الدولة الموقر 
تتشرف العارض بالرد على مذكرة الملتمس الرامية إلى وقف 

تنفيد القرار الصادر عن مجلس قضاء ...... المؤرخ في فلتمسا 
الحكم بعدم قبول الطلب و ذلك لا يلي : 

: الوقائع و الإجراءات‎ ٠. 

حيث أن السيد .... أمن شاحنته لدى العارضة ضد كل الأخطار: 

حيث بتاريخ ......... و على إثر أعمال الشغب و أحداث القبائل 
تعرضت شاحنته إلى عملية حرق من بعض الشبان المشاغبين؛ حيث قام برفع 
شكوى أمام رجال الدرك سنة من بعد ....... و على إثر المحضر الذي سلم ل 
قام برفع دعوى ضد العارضة و كذا بلدية . .... ملتمسا الحكم له بالتعويض 
مؤسسا دعواه على محضر خبير أختارة بنفسه. 

حيث انتهت الإجراءات إلى صدور قرار يقضي ياخراج من الخصومة 
العارضة و تحميل بلدية زر .........) تعويض قيمة الشاحنة: 

حيث قامت الملتمسة باستناف هذا القرار بتاريخ : ....: و هي تلتمس من 
هذا الإجراء وقف تنفيذ القرار الملتمس فيه. 

المناقشة و الرد على الدفوع : 
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حيث أن ذاضي الموضوع فصل في التراع و أخخرج العارضة من التراع و 
بالتالي لا يكن أن تكون طرفا أر يقضي عليها و ذلك ا يلي : 

اقه و تطبيقا للقواعد العامة في تأمين اليارات و المركبات فإن مثل هذه 
الحالات تستنى بصريح النص و لا يغطيها عقد التأمين و المادة 40 من الأمر 
5 المورع في 1995-01-25 المتعلق بالتأمين. 

و طالما أن الحريق عمدي وقع من مشاغبين فلا يمكن أن يغط' عقد التأمين. 

و حيث أن العارضة يبهذا تبقى خارج الخصام؛ 

و احتياطيا : فإن طلب إيقاف التنفيذ لا يستند على مبررات قانونية وفق ما 


من حيث الشكل : الفصل بما هو قانون فيما يخص قبول الطلب شكلا. 
. من حيث الموضوع : التصريح بعدم تأسيس الطلب و القضاء برفضه. 


مع كافة العتحفظات 
عن العارضة / وكيلها 
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ثانيا : العرائض المستخدمة للرد 

أن العرائض المقدمة للرد علي المذكرات المقدمة من الخصم تشترك مع 
العرانض الافتتاحية من حيث الشكل العام ألا أنها تختلف عنها في تحديد رقم 
القضية وتاريخ الجلسة كما أفا يجب أن تحتوي على : 

1- الدفوع الرامية لرقض الدعوى شكلا أن كانت موجودة . 

2-2 تحليل الوقانع و وضعها في الإطار المفيد 

2-3 مناقشة أدلة الخصم المقدمة " وثائق . تقرير خبرة ....." 

2-4 تقديم الدفوع القانونية شكلا وموضوعا مع ذكر النصوص القانونية 

المدعمة للرد 

5- تقديم طلبات مقابلة و وسائل الإثبات المدعمة للطلبات 
2- عريضة المدعى عليه : 
تبدأ العريضة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مغل الدفع بعدم 
الاختصاص اتحلى أو الدفع؛ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . أو 
عدم الاختصاص النوعي أو رفض الدعوى لعدم احترام شكلية المواعيد وقد 
تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع 
إيراد الدليل على صحة الدفع : وها إلى ذلك من دفوع حفل يما قانون 
الإجراءات المدنية وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على 
اتخامى الإلمام بمذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وماهو 
مقرر في أحكام امحكمة العليا إذا كان التراع مطروحا أمام القضاء العادي أو 
أحكام مجلس الدولة إذا كان مطروحا أمام القضاء الإداري 
ثم نشاول الرد على ما تضمنته عريضة الدعوى في موضوعها أو من يثك 
التطبيق القائوي. أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة, 


رشرح نا قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم 
انطباق الميادئ القانونية التي استند إليها المدعى ني عريضة دعواه أو فيٍ 
المذكرات التي تقدم با لاحقا . وتفنيد الحجج التي تساتد عليها وإظهار الوجه 


الصحيح للحق في الدعوى 





مقال للرد مدني 
لفائدة م السيدة وكيلها الأستاذ 
.. وكيله الأستاذ 
حكمة للوقرة - 5 





ا يشر الفاوض 323 على تقال لدعي ها إلى 

: من حيث الشكل‎ ٠. 

حيث أنه وطبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية فأنه لا يجوز 
لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي . 





حيث أن المدعي السيد ....... لا يملك أي عقار في دائرة وهولم 
يضع توكيلا رسميا من صاحب العقار تجعل له صفة التقاضي والمطالبة قوق 
أمام القضاء وهو ما تؤكده الشهادة المتحصل عليها من إدارة شؤون أملاك 
الدولة والحفظ العقاري وماد د وكيقة عرفقة 

حيث أن الصفة من النظام العام وانعدامها يؤدي لعدم قبول الدعوى شكلا 

من حيث الموضوع : 

حيث ما وضعه المدعي من وثائق تغبت فقط أنه مقيم بالعنوان المذكور دون 
أن تصل لمرتبة سند الملكية ولا حتى سند إيجار طبقا لما هو متعارف عليه قانون 
أر قضاء ولم يضع وئيقة واحدة تثبت ادعائه. 

هذه الأسباب و من أجلها 
٠.‏ يلتمس المدعي عليه : 
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ه عدم قبول الدعوي شكلا لانعدام صقة المدعي عليه والحكم على 
المدعي بدفعه للعارض مبلغ ..... دج لقاء الدعوى التعسفية. 
احتياطيا : رفض الدعوى لعدم التأميس و الحكم على المدعي بدقفهه 





مقال للرد تجاري 
لفائدة : السيلك..... ل وكيله الأستاذ ةفيق 
جد + السيف وكيله الأستاذ مسا عه 





يعشرف العارض أن يرد على مقال المدعي بما يلي : 


ه أرلا من حيث الشكل : 
- حيث برجوع الى محضر التكليف بالحضور فإنه جاء خرقا لأحكام المادة : 
4 من قانون الإجراءات المدنية: مما ينبغي إبطاله و رفض الدعوى شكلا. 
٠.‏ من حيث الموضوع : 


« الوقائع و الإجراءات : 
تل 


50 








حيث أن المدعي يزعم باتفاق الطرفين على إنشاء شركة تتمثل في مسصنع 
غذاء الدجاج, درن أن يقدم قي ملفه ما ينبت هذا الإدعاء . ور حتى أي دليل 
لإئبات تسليمه للمدعى عليه الآلات التي ذكرها و ما يثبتها من فواتير باع 
وحيث أن العارض ينفي وجود أي اتفاق ببنه و بين المدعي على إنسشاء 
شركة أو استلامه لأي عتاد: و أن مبلغ ”م كان مجرد سلف مسن 
المدعي للمدعي عليه و قد أعاده لف 
حيث بالعكس يقدم العارض للمحكمة ما ينبت أن العتاد ملك للعارض و أنه 
هر صاحب الشركة (فواتير مرفقة, 
حيث حارل المدعي إثبات وجود هذه الشركة بكل الطرق الآ أن لم يفلح 
فلجأ إلى امحكمة و قام برفع عدة شكاوي (أحكام قدمها), 
حيث بالرجوع إلى هذه الأحكام يلاحظ و بالرجوع إلى عريضة المسدعي و 
ما جاء فيها من طلبات نجده يناقض, إذ نجده يشهد على وجوه اتفاقاو 
حساب و قبض مبالغ و لم يبقى إلا العناد. و من جهة أخرى يطالب بذلك ؟ 
حيث يؤكد من ججهة أخرى أنه قام بالمطالبة بالتعويض عن العتاد أمام اخدكمة 
الخزائية و حكم له بذلك, (و هو الحكم الذي تم استنافه ثم الطعن فيه و هو 
بالتالي رهن نظر امحكمة العليا. (وثائق مرفقة). 
حيث بالرجوع إلى الملف الذي قدمه المدعي للمناقشة فإنه لا توجد فيه أي 
وثيقة تنبت و تبرر طلباتهء أكثر مما تبين سبق الفصل في الطلب مسن القاضي 


الجزاني. 
حيث أن المادة : 339 من القانون المدبي أن القاضي المدي مرتبط بالحكم 
الجزاني و الوقائع التي فصل فيها هذا الحكمء 





داس يفض هذه القرينة و نظرا لوحدة الأطراف و انحل و السبب. فإن القاضي 
الجزائي سبق و أن فصل في الطلب؛ 
- حبت هن جهة أخرى فإن المدعي يطالب بنصيب من أرباح شركة لم يتمكن 
من ياتا خلافا لما تقضي به النصوص القانونية و ينتظر من سنة 9 
إلى بومنا هذا للمطالبة بذلك» 
- حيث أمام تناقض المدعي في تصريحاته و طلباتى و افتقار السدعوى إلى أي 
أساس قانويي, أو قرينة: بلتمس المدعي عليه رفض الدعوى لعدم التأسيس. 
هذه الأسباب و من أجلها 
« بلعمس المدعي عليه : ظ 
أساسا من حيث الشكل ْ 
- الإشهاد يخرق أحكام المادة 24 من ق.!.ج و بالتالي رفض الدعوى شكلا. 
- رفض الدعوى لسبق الفصل فيها 
من حيث الموضوع : 
الإشهاد بأن المدعي لم يقدم أي دليل إثبات وجود شركة بين الطرفين للمطالبة 
بالتعريض. 
إثبات سبق المدعي بتقديم التعويض عن العتاد أهام القاضي الجزائي و فصل فيه 
إثبات تناقض المدعي في عريضته و ها جاء في تصريحه أمام القاضي الجزائي» 
كون قبض البالغ؛ و لم يبقى إلا مقابل العتاد. 
إثبات المواد : 333 - 338 - 339 من القانون المدي» 








» وعليه: 


. إحتياطيا : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الحكم على المدعي بلدا 














عريضة جوابية إيجار 


لقائدة : . ورئة المرحوم........ و القائم في حقهم الأستاذ ملاعى 
عليه 
ضد : السيد . وبوهو ,لصاوو زد وكيله الأستاذ_ مدعي 


ليطيب فينة امحكمة الموقرة 
يتشرف المدعى عليهم بالرد على مقال المدعي بما يلي : 
أصلا_:من حيث الشكل : 
حيث بالرجوع إلى التكليف بالحضور و الذي تم تبليغه بساريخ 00 
لحضور الجلسة المحددة بتاريخ 0 00..... والواحدة فقط من الورقة دون 
البافي. يجعل الدعوى مرفوضة شكلا لعدم احترام مقتضيات إجراءات التكليف 
بالخضور المنصوص عليها في المواد 13: 26 من قانون الإجراءات المانية. 
كما أنه م يتم تكليف باقي الورثة كل واحد باسعه. 
احتياطيا : من حيث الموضوع : 
حيث أن مورث المدعين أجر الشقة محل التزاع إلى المدعي بموجب عقد توثيقي 
رسمي محدد المدة و غير قابل للتجديدب 





حيث عند انتهاء الآجال و كما هو معمول به قانونا و تطبيقا للاتفاق و عقد 
الإيجار, فإن المدعين قاموا بعوجه أعذار للمدعي بتسليم المفاتيح (وثيقة مرفقة). 
حيث أن المدعى عليهم بصدد العفيذ الجبري و بواسطة القوة العمومية, 


حيت ر لآحل الاحتجاج قام المدعي برفع هذه الدعوى عله يحصل على حكم 
يسعظهر به ملتمسا إلغاء عقد إيجار كان طرفا فيه و انتهت مدته. و استفاد منه, 
لبعل إلى نتيجة تناقض الطلب و هو الحكم له بحق البقاء . متحججا بانعدام 
صفة مووث المدعى عليهم في إبرام عقد إيان. 
حبت أن الشقة محل النزاع ملك لمورث المدعى عليهم (كما تنبت شهادة 
الإيداع), و حيث أن المدعى عليهم ورثة شرعيين كما تغبت الفريضة المحسررة 
أنام الموثن الأستاذ : ا 
و حيث أن التراع الحالي لا يتعلق بحق الملكية بل بح الإيجار الذي يسيره عقد 
أبرمه الطرفات. 
حيث يهذا فإن مورث المدعى عليهم له الصفة في إبرام عقد الإيجار باعتباره 
المالك و الحائز و هن بعده الورثة في مواصلة الإجراءات, و بالتالي فإن الدعوى 
غير مؤيسة, 
هذه الأسباب و من أجلها 
يلتمس المدعى عليهم : 
أصلا : رفض الدعوى شكلا. 
احتياطيا : 
0 الإشهاد بأن مورث المدعى عليهم له الصفة و المصلحة. 
إثيات عقد الإيجار الرمعمي. 
الاشهاد بأن الدعوى غير مؤسسة. 
وعليه: الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس. 
تحت كافة التحفظات 
عن العارضين / وكيلهم 


كنوه 





جلسة يوم : 2 


ضد : شركة .....وكيلها الأستاذ ......-... مدعى عليها في الرجوع , 


ومففووية 





ليطيب لعدالة انخكمة الموقرة 
تتشرف العارضة بالرد على ها جاء في عريضة المدعى عليها في الرجوع بما يلي 





1- حول ملف موضوع المدعى عليها : 

حيث أن الملدعى عليها تقدم ضمن ملف الموضوع 06 وثائق : 

الوثيقة رقم (1) و (2) و شما وضعيتا الأشغال التي استلمتهما . 

الوثيقة رقم (3) تتمثل في رسالة من الملدعى عليها إلي مثل المؤوسسة دون أن 
يصحبها أي إثبات بإرساها و استلامها فتبقى مجرد اصطناع الدليل للنفس له 
يؤخد ها . 

الوثيقة رقم (4) : وهو مشروع الفسخ الودي .والذي لم يضمن إطلاقا 
الإشارة إلي عجز المدعية في تنفيذ المشروع دلا إني ما ذهيت إليه السدعى 
عليها . 





الوليقة رقم (5) : وهي وثيقة اصطنعتها المدعى عليها لنفسها بحيث لا تحمل 
إنضاء ر توقيع العارضة و هذا ما ولد التراع و اللجوء إلي القضاء و الاستعانة 
يخرة قضائية و كذلك الوثيقة رقم (6) . 

و بالعائي و طلا أن هناك خبرة قضائية فلا مكن للمدعى عليها أن تحتج بأي 
رنيقة حارج هذا المجال . 

حيث أن المدعى عليها رغم إجراء الخبرة لا زالت تتمسلك بد فوعها الواهية ر 
الامناع عن الدفع و التماطل طالبة رفض الخبرة دون الاستناد على أي أساس 
منتلقي مادي و لا قانوئ عملا بأحكام المواد : 47- 48 - و مسا يليها الى 
المواد + 52 - 54 من قانون ! . م . 

و لا حتى على أي نقطة من المهام المسندة للخبيرين و التي نفذاها 

حيث أن مجمل الوثائق التي تقدمها المدعى عليها للنقاش و كذلك ما تم تقديعه 
للخبيرين لم تبين على الإطلاق أي تحفظ او ملاحظات حول نوعية الأعمال 
المنجرة من العارضة كما يغبت ذلك ( دفتر الورشة - امحاضر - و الوضعيات 


و حيث عكس ما تزعمه المدعى عليها في الرجوع فان الوضعيتين رقم [ ٠...‏ 
5 .... و كذلك الكشفين المتعلقين يما قد تم التوقيع عليهما من طرف المدعى 
عليها في الرجوع بتحفظ وحيد وهو تتليم نتائج الخرسنة ؛ و تم فعلا ( وثائق 
مرفقة ). 

حيث أن الخبيرين أنجزا المهمة المسندة إليهما و لم يخرجا عنها والبتاعدم 
جدية دفوع المدعى عليها في الرجوع ٠‏ 

كما ائبا استنادا على الملف الذي قدمته العارضة و بعد الملاحظة و القياس ل 
تقدير الأشغال المنجزة إنها دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المطلوب . 


1د 








حيث أيضا عكس ما تزعم عليه المدعى عليها في الرجوع فان الخبيرين قاما بتقدير 


مبلغ العيوب المتقق عليها ب : دج . واأعطيا شروحات لذلك و 
تم خصمها من المبلغ المطالب به انظر صفحة (6 ) أيضا من الخبرة 00 
( حول التسبيق المقبوض ) . 


و بالتالي فالقول بأن الخبرتين لم تأخذا بعين الاعتبار التحفظات التي قدمها 
العارضة ني الوضعيات لا أساس له ( انظر الخبرة ) . 
- وحيث بهذا فان طلب المدعى عليها في الرجوع الرامي الى رفض الخسيرة 
غير مؤسس ينبغي رفضه , خاصة أنها هي التي التمست تعيين خبير أن رفع 
الدعوى لأطالة التراع . 

هذه الأسباب و من اجلها 
تلعمس العارضة : 
- الاشهاد بان المدعى عليها في الرجوع قد وقعت و صادقت على الوضعيات 
و الكشوف با فيها الوضعيتين رقم : ...كما يثته الملف والخبرة . 
- إثبات أن دفوع المدعى عليها في الرجوع غير مؤسسة و غير مدعمة بوثائق 
ترمي إلي ربح الوقت ينبغي رفضها . 
- إفادة العارضة بكل ما جاء في مقانحا السانق و الحالي 


مع كافة التحفظات 
عن العارضة / وكيلها 


مقال جوابي لمجلس الدولة 


: هدير الشركة الجزائرية للتأمين ...م هلتمس ضدها 





الأستاذ ......... نحامي معتمد لدى الحكمة العليا و مجلس الدولة, و 





الكائح مكتبه ب ووه مه معد 
ضد : وئيس بلدية ملعمس ...بواسطة الأستاذ . 
السيد / 0000000000 
ليطيب هيئة مجلس الدولة الموقر 
نعشرف العارض بالرد على مذكرة الملتمس الرااية إلى وقف 
تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية المؤرخ في . ملتيسا 


الحكم بعدم قبول الطلب و ذلك لما يلي : 

الوقائع و الإجراءات : 

حيت أن ا أمن شاحنته لدى العارضة ضد كل الأخطار. 

حيث بتاريخ . ...... و على إثر أعمال الشغب و أحداث القبائل تعرضة 
شاحنته إلى عملية حرق من بعض الشبان المشاغبين. حيث قام برفع شكوى أمام 
رجال الدرك سنة من بعد ( ......) وعلى إثو امحضر الذي ملم ل قام 
برفع دعوى ضد العارضة و كذا بلدية . ........ ملتمسا الحكم له بالتعويض 
مؤسسا دعواه على محضر خبير أختاره بنفسه, 

حيث انتهت الإجراءات إلى صدور قرار يقضي ياخراج من الخصومة العارضة 


و تحميل بلدية ........ ط(الملعمسة) تعويض قيمة الشاحنة» 
حيث قامت الملتمسة ياستتناف هذا القرار بتاريخ : ..... و هي تلتمس من 


هذا الإجراء وقف تنفيذ القرار الملتمس فيه, 
المناقشة و الرد على الدفوع : 


حيث أن قاضي الموضوع فصل في التراع و أخرج العارضة من التراع و بالتالي 
لا مكن أن تكون طرفا أو يقضي عليها و ذلك لما يلي : 

أنه و تطبيقا للقواعد العامة في تأمين السيارات و المركبات فإن مفل هذه 
الحالات تستثنى بصريح اد س و لا يغطيها عقد التأهين و المادة 40 من الأمر 
5 المزرخ في 1995-01-25 المتعلق بالتأمين» 

و طالما أن الحريق عمدي وقع من مشاغبين فلا يمكن أن يغطيه عقد التأمين, 
وحيث أن العارضة يمذا تبقى خارج الخصامء 

و احتياطيا : فإن طلب إيقاف التنفيذ لا يستند على هبررات قانونية وفق ما 
تنص عليه المواد : 

و بالتالي ينبغي رفضه. 

هذه الأسباب و من أجلها 

تلتمس العارضة ٠‏ 

من حيث الشكل : الفصل بما هو قانوي فيما يخص قبول الطلب شكلا. 

هن حيث الموضوع : التصريح بعدم تأسيس الطلب و القضاء برفضه. 


مع كافة التحفظات 
عن العارضة / وكيلها 


كبر 





مقال للرد على أساس المادة 32من قاتون الإجراءات المدنية 





لقاندقل. ... ...مم الأفعاة... .مدع علية 
ضد: دودو الاق ...قشعي 
ليطب هيئة المحكمة الموقرة 


حيث أشار المدعي في عريضته إلى عدة وثائق لم يقدمها وبالتالي فإن العارضص 
بلتمس من هيئة امحكمة وطبقا للمادة 32 من ق .!.م استعاد أية وثيقة لم تقدم 
لذه الأسباب ومن أجلها 
يلنمس العارض / 
- الإشهاد على عدم تمكينه من ملف الموضوع 
وبالتالي إثبات المادة 32من ق .!.م 
تحت كافة التحفظات 
عن العرض إنخاميه 


مومعو وعوو عن 54+04 


مقال للرد علي الرد السابق 





ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 
بعشرف العارض بالرد على عريضة المدعية بما يلي: 


-1- من حيث الشكل : 
-5--2----- 


25388 


- حيث أن العارض مكن المدعي من ملف الموضوع المتضمن مجموع الوثائق 
المسهد عليها طبقا لنص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية ثئما يتعين 
استبعاد الدفع الشكلي المثار من طرف المدعية . 
-2- من حيث الموضوع : 
- حيث أن العارض يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة بان المدعية هي من تماطلت في 
إكمال إجراءات بيع القطة الأرضية المتفق عليها بينه و بين المدعية والذي 
كلفه دفع مبالغ معتبرة - حيث أن العارضة هي من سمحت له بإيداع سلعه إلى 
غاية تسوية و تونيق عقد البيع المتفق عليه بما يجعل طلبه في التعويض على أساس 
إجار شهري غير مؤسس و غير مبرر مما يتعين رفضه . 
- و حيث أن العارض يتمسك بكل ما جاء في مقاله السابق و الحالي . 
هذه الأسباب ومن اجلها 
يلعمس العارض : 
- الإشهاد على انه قد مكن المدعية من ملف الموضوع طبقا لنص المادة 32 من 
5 
الإشهاد على تمسك العارض بكل ما جاء في مقاله السابق و الحالي . 

تحت كافة التحفظات 





عن العارض/ مخامي 
4 1 الكقل ليرد كهاء كيه سيرغ 7 7 
لفائدة :-1- التعاونية العقارية " ....". مأخوذة في رئيسها السيد مو وني 
1ك6...5...4.3..2... الأبعة وي فل 6ه 
ضد: -1- 221111111111111 
ود .........مدعون....- القائم في حقهم الأستاذ .... 


ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 
289 


شرف لعارضة على لسان محاميها بالرد على ما جاء في مقال اللدعين جما يلي : 
- حيث أن العاوضة باعتبارها مالكة في الشيوع للقطعة الأرضية بموجب عقود 
لاعة , 
- و حبث أن انتهاء حالة الشيوع من مصلحة كل طرف ٠‏ 
- و حيث بذلك فأنها لا تمانع في الحكم بتعيين خبير عقاري قصد تحرير مشروع 
قسمة للعقار المشاع حسب عقودهم و أنصبتهم , أخذا بعين الاعتبارو 
ضعيتهو الحالية . 

هذه الأسباب ومن اجلها 
- تلعمس العارطة : 
- الإشهاد بأنها لا تعارض في إفاء حالة الشيوع . 
- و بالتالي فهي تلتمس الاستجابة للطلب ٠‏ 
- حفظ المصاريف 


ومووو مو عو * 





لعائدة : ورثة .... وكيلهم الأستاذ مستانفون 
اضد و ...... وكيلتهم الأستاذة مستأنف عليهم 
بعضور: ورلة 020202020200000 هلين في الخصامم 





1 ليطيب فيئة مجلس الموقر 
يتشرف العارضون على لسان محاميهم بالرد على عريضة المستأنف عليهم: 
متمسكين بكل ما جاء في مقاهم السابق بما يلي : 
حول الدفع الشكلي و عدم تبليغ عريضة الاستساف لجميع الأطراف. 
- حيث أن هذا الدفع غير مؤمس باعتبار التراع قائم بين الأطراف او 
تأسيس الدفاع في أول جلسة في حق باقي الورثة, 
كما أنه تم تبليغ باقي الأطراف. 
٠.‏ حول قبول الاستشناف المستأنف عليهم الفرعي : 
حيث الاستئناف الفرعي غير مؤسس و أن المحكمة قدرت الطلب كما أنه 
لا يتوافق مع أحكام المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية 
حيث عكس ما بزعمه المستأنف عليهم فإن المستأنفين قدموا ملفا كاملا به ما 
يثبت المستغل للمحل التجاري و من قام بإعادة ترميمه و بناله و إصلاحه و 
منها الصور (ملف مرفق)؛ 
حيث بهذا يظهر للمجلس بأن الخبرة المنجزة جديرة بالرفض و الإلغاء 


هذه الأسباب و من أجلها 
4 ياتمس الستأتقون : 
- إثبات الملف المقدم للمناقشة. 
- إفادقم بكل ما جاء في عريضة الاستشناف و الجواب الحالي. 


تحت كافة التحفظات 























ليطب للمجلس الوقر 
يعشرف العرض على لسان وكيله أن يرد على مقال المستأنف عليه 
مع تقديم الملاحظات التالية : 
- - حيث أن المستأنف عليه رفع العارض هن أجل تحديد سعر الإيجار , غير أن 
الطرفين م يتفقا على السعر الجديد نظرا لارتفاع مبلغ الإيجار المبالغ فيه 


المناقشة القانونية : 














حول الطعن في صحة تقرير خبرة .. 
: حيث أنه فعلا ل يقم الخبير بتحديد سعر الإيجار وفق المعايير الحقيقية و 


القانونية 
- حيث أن العارض قدم وصولات الإيجار لمعظم الأشهر ( أنظر الوصولات 
داخل ملف الموضوع ) ٠‏ 


: حيث بالنظر للسعر الجديد المحد من طرف الخسبير , و بالتالي هناك 
اختللاف شاسع بين الوصولات المقدمة و السعر الجديد الذي حدده الخبير 
ما أن هذه الشقق موجودة في عمارة لها نفس المقاييس نجد أن الخبير لم 
يأخيل بعين الاعتبار السعر المحدد في الوصولات و بالتالي تقرير الخبرة ناقص 
من حيث الموضوعية و القانونية يستوجب ردها . 

3 حيث أننا كذلك نؤكد للمجلس الموقر أن هذا السعر و امخدد من طرف 
الخبير هو بالتقريب جدا نفس الخبرة الأولى و التي رفضت هذه الخيرة ٠‏ 
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- واحيث أنه رغم أن الخبير غير ملزم ياجراء مقارنة بين خسبرتين إلا أنه 
يستلزم في تحديد سعر الإيجار آخذ بعين الاعتبار معايير تحدد الموقع 
الجغراني و حالة الشقة و كذا الإيجار المحدد بالنسبة للمستأجرين بالعمارة 
نفسها و عليه يستوجب رفض الخبرة لعدم تأسيسها 
لهذه الأسباب و من أجلها 
يلعمس العارض : 
إفادته بكل ما جاء في عريضة الاستئناف و كذا مقاله الحالي . 
تحت سائر التحفظات 
عن العارض /وكيله 


اوعمج عمجم مع مودو دموبععووءهة 


مقال للرد إيجار تجاري 





ليطب فيئة انملس الوقر 
يتشرف العارض على لسان محاميه بالرد على العريضة الاستنافية كما بلي : 
© التذكير بالوقائع و الإجراءات : 
- حيث أنه بتاريخ ..... قام العارض باستنجار محل المستأنفة ( 0 
الكائن ب .... لدة 04 سنوات غير قابلة للعجديد. 
- حيث أنه بعد إنتهاء هدة الإيجار الأولى قامت المستأنفة بتمديد مدة عقد 
الإيجار لصاح العارض لمدة 04 سنوات أخرى ليبدأ مريافها من 1 
إلى ...0 (وثيقة مرفقة)» 





- حيث أن العارض و مع بداية سريان عقد الإيجار الجديد قام بتغيير نشاطه 


التجاري من تجارة ..... إلى ...... كما هو ثابت من سجله التجاري 
روثيفة مرفقة), و قد كلفته عملية التغير هذه أكثر من ...... مليون سنتيم 


كما هو ثابت من جمرح الفواتير المرفقة بالملف روئيقة مرفقة). و هذا 
بمرافقة المؤجرة (وثانق مرفقة), 

- حيث أنه في نهاية شهر ود فوع العارض بفرقة من أعوان الأمسن 
الحضري لبلدية .... . مرفوقة با خضر القضائي الأستاذ افج جحل 
تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة ....... المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس 
قصاء الجزائر و القاضي بالزام ورثة ...و كل شاغل بإذهم 
بإخبلاء الحصة رقم 02 من مخطط القسمة العائدة .. .... و التي تعمئل في 
نصف امحل التجاري الواقع ب..........و الجزء الخلفي المؤدي لشارع 


- حيث أنه و بعد اكتشاف العارض أن المستأئفة قد استعملت عليه غسشا و 
أخفت عنه حقيقة هذا ا محل التجاري الذي ليس ملكا لها لوحدها إثما هناك 
ورثة آخرين هي في نراع قضائي معهم منذ سنوات حول امحل و يتعلق 
الأمر بورثة المرحوم ......... شقيق زوجها المتوفى و أن المستأئفة أجرته 
للمستأنف عليه باعتبارها المالكة الوحيدة له: و تركته يقوم بأشغال بساء و 
ترميم بتكاليف باهظة ليصبح نشاطه التجاري الأن متوقف » قام برفع 
دعوى قضائية ضدها أمام محكمة باب الوادي يلزمها بأن تدفع له مبلغ : 

- 1/ ....... قيمة الأشغال التي أنجزها و التى تخص تغير نشاط محله التجاري؛ 

- 2/ ..... ..... نتيجة الأضرار التي لحقته من جراء حرمانه من إستغلاله 


التجاري من سنعين إبتداءا من تاريخ ..... إلي غاية ع 











- حيث أن ابحكمة و بتاريخ ...... قضت بتعيين الأستاذ ..-.- كتعيير هذا 
الأخير الذي أغبر المهام المندة له و أودع تقريره بكتابة ضبط الغكمة 
بتاريخ 12 

- حيث أنه و بموجب عريضة أودعها المستأنق عليه لدى كتابة ضبط المحكمة 
ملتمسا من خلانها إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة و المصادقة على 
الخبرة. صدر بتاريخ .... حكما قضى يإفراغ الحكم التحضري الصادر 
بتاريخ 00 و المصادقة على الخبرة , و دفع التعويض؛ 

- حيث إستأئفة المؤجرة هذا الحكمء 

© وعليه المناقشة القانونية 

1/ من حيت الشكل : 0 0 

» حيث أن المستأنفة في عريضتها الاستسافية أثارت دفع شكلي لا محل له 
في قضية الحال: و قد أجابته المحكمة بما فيه الكفاية 

2 من حيث الموضوع ‏ 

- حيث أنه ررد في العريضة الاستشنافية للمستأئفة و محاولة منها تظليل 
العدالة. انه الاتفاق على أن يتحمل المستأنف عليه جميع نفقات الترميمات 
في حين أنه تم فقط الاتفاق على أن تسمح العارضة للمستائف عليه بتغيير 
النشاط التجاري (وثيقة مرفقة)» 

- واحيث أن الخبير الأستاذ ...م قد قام بالمهمة المسندة إليه بعد 
استدعاءه لطرفي التراع مع الإشارة أن المدعى عليها قد تغييت عن 
الحضور مرتين عن طريق برقية تحمل رقم 745 و في المرة الثانية عن طريق 
ممضر قضائي طبقا محضر صادر بتاريخ ....... (وثائق مرفقة) و بعد 
الاطلاع على جميع الوثائق التي بحوزة العارض؛ و بعد زيارة ميدانية 


وده 


للسحل التجاري ثحل التراع» نما يجعل ادعاءات المستأنفة من أن الخبرة 
كاقت أحادبة هي ادعاءات لا أساس نا من الصحة (أنظر الصفحة 03): 
حيث أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من حيث المصادقة على 
الخبرة جزئياء في حين أنه لم يكن منصفا فيما يخص مبلغ التعسويض من 
حومان المدعي من إستغلال ذلك الجزء مقارنة بما لحقه من أضرار من جراء 
ذلك حيث أن عملية تغير النشاط التجاري لوحدها كلفت العارض أكثر 
م 5557 مليرن سنتيم كما هو ثابت من مجموعة الفواتير. 
هذه الأسباب و من أجلها 
٠.‏ في الشكل : 1/ - الفصل في الاستساف بما هو قائوي » 
2000 - قبول الاستئناف الفرعي 
٠»‏ ف الموضوع 
- التصريح بعدم تأسيسه موضوعاء 
- رفض طلبات المستانفة لعدم التأسيس؛ 





٠‏ ومنتم 
٠‏ تأبيد الحكم المستأنف مبدنيا فيما يخص المصادقة على تقرير الخسيرة» و 
تعديلا له رفع مبلغ التعويض وفق ما حدده الخبير و هو اد بلق 


ه الحكم على المستآنفة بكافة الصاريف القضائية. 


تحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 


مقال للرد مدني 


لفائدة : التعاونية العقارية " ...م » الممثلة من طرف رئيسها . 
وكيلها الأمتاذ / . دعو و وووا ل ووس اا ال عد اعطق هليه » 
ق: السيد / م دده ليله الأناة 0 


ليطيب لهيئة المجلس الموقر 
تعشرف العارضة بالرد على مقال المدعي ملتمسا من هيئة انجلس الموقر 
برفض الطلب شكلا و موضوعا و ذلك لا يلي : 
7 الوقائع و الإجراءات 3 


- حيث أن المدعي قدم طلب مكتوب بخط يده مؤرخ في لحفده 
الاستفادة من مسكن كباقي أعضاء التعاونية من نوع .0 (وثيقة رقم 
1 مرفقة ). 


- حيث بادر بدفع جزء من المبلغ و نظرا لحلول مواعيد و أجال الدفع» و 
عدم تمكنه من الوفاء بالتزامه و الدقع لكون ثمن المسكن مطلوب 


...لذج تقريبا و ليس بكمن فهاتي. 
- التمس تحويل طلبه إلى مسكن من نوع ...... . 


- و نظرا لعدم تمكن المدعى عليها من الاستجابة لطلبه و إرضائه لكون هذا 
النوع من المساكن تم توزيعها على أصحابماء و أنه لم يدفع من جهة أخرى سوى 
مبلغ ...م.م دج واهو مبلغ يقل بكثير أيضا عن مبلغ السكن المرغوب 


اح 


- حيث اقترحت المدعى عليها على المدعي تسليمه سكن من حمس (05) 
غرف و هو أمر كان يامكافا تحقيقه إلا أنه رفض هذا العرض. 


حيت أمام هده لوضعية و أمام تكول المدعي و تخلفه عن الدفع مخالقا 
بذلك اللراعيد و الآجال المحددة في القانون الأساسي للتعاونية. 

- حبث عملا بأحكام الأمر رقم 92/76 المؤرخ ف 1976-10-23 
التعلق بتنظيم التعاونيات العقارية. 

- حيث عملا يأحكام المادة 15فقرة 03 من الأمر 92/76 و بعد اجعماج 
الجمعية العامة و دراسة وضعية الأعضاء الذين ل يوفوا بالتزامهم بالدفع ولم 
يقدمرا مجبل الحصص النقدية و عدم دفع المصاريف الإضافية للتعاونية (المادة 
5 من القافون 92/76) تم استبعاد طلب المدعي و تقرر إقصائه و بلغ بهذا 
القرار. 

- حيث لجأ المدعي إلى محكمة .... التمس منحه السكن المطلوب رغم عدم 


دفع شه فأصدرت محكمة ...... بتاريخ ........ حكما يقضي برفض الدعوى 
لعدم العأاسيس رحكم مرفق). 
- حيث استأنف المدعي هذا الحكم و بتاريخ ....... صدر قرار من مجلس 


قضاء يقضي بإلغاء الحكم المستأنف و تعيين خبير مختص في البناء الحساب 
و تقدير تمن المسكن موضوع التراع. 

- حيث بعد إعادة السير قضى المجلس بقراره المؤرخ في ..... بالمصادقة على 
الخبرة و إلزام المدعى عليها بمنح المدعي فيلا من توعر.......(رغم أن الخبير 
اثبت أن كل السكنات وزعت و مشغولة). 

- حيث على إثر تبليغ القرار و محاولة تنفيذه حرر المحضر القضاني 0 
محضر إشكال في التنفيذ بعد إنتقاله إلى أماكن البزاع أكد فيه إستحالة تنفيذ 
القوار لعدم وجود مساكن شاغرة و عدم حمل القرار لأي رقم لمسكن (محضر 
مرفق» و أن المساكن( ..... مشغولة من طرف أصحاها . 














- حيث على إثر هذا عرض الملف على السيد رئيس محكمة ..... للبحث في 
الإشكال. 

- حيت رغم استحالة تنفيذ هذا القرار و ها جاء في منطوقه بسبب غموضه و 
عدم تحديد أي فيلا و موقعها و رقمها بالضبطء إضافة إلى أن التعاونية العقارية 
وزعت كل الفيلات على ملاكها الستفيدين بواسطة عقود ملكية وهم 
يشغلوها منذ سنين. و أن ههمتها انتهت و مع ذلك أمر السيد رئيس المحكمة 
جمواصلة السفيذ. 

- و نظرا هذه احالة و نظرا لكون القرار غامض و غير واضح و غير محدد من 
جهة و من جهة أخرى كون كل الفيلات تم توزيعها على أصحاها منهم بموجب 
عقود رسمية يشغلونها و منهم من تصرف فيها بالبيع و التنازل 

- حيث أمام استحالة التنفيذ المادي لها المدعي ثانية إلى السيد رئيس محكمة 
.... ملتمسا منه تعيين له خبير قصد الانتقال إلى أماكن النزاع رفقةالنحضر 
المكلف بالتنفيذ و محاولة تحديد الفيلا من نوع موضوع التنفيذ (أمر مؤرخ في 
...... إلا أنه و مع ذلك لم يفلح الخبير. 

- ولا كان الإجراء مخالف للقانون و هو من الأوامر التظلمية لجأت المدعى 


الأمر (وثيقة مرفقة) كما قام برفع شكوى إلى السلطة الوصية . 

- و حيث يظهر من كل هذا أنه فعلا يرجد إشكال رفعه المحضر في القرار 
موضوع النفيذ و هو إشكال ناتج عن غموض القرار و عن استحالة التتفيذ 
المادي و خارج عن نطاق المدعى عليها 

- حيث أ المدعي ثانية إلى امحكمة مخطنا في الطريق الذي يستوجب سلوكه 
في حالة وجود غموض في منطوق القرار ملتمسا التنفيذ العيني رغم عدم 
اعتراض المدعى عليها و اتخاذ التنفيذ الجبري بواسطة القوة العمومية في مثل هذا 


299 00 





الشان ؟: فقهت محكمة .......يحكمها المؤرخ في : ........ بوفض الدعوى 
ء هاهو المدعي يعود أهام المجلس ملتسا تصفية الغرامة التهديدية بدلا مسن 
الرجوع أمامه يقرار تفسيري و توضيحي للقرار . 





« الناقشة القائرفية : 

- حبث يمس المدعي دعواه هذه على أن العارضة امتتعت عن تنفيذ القرار 
الصادر لصالحه و حجم عن ذكر وجود إشكال مادي و قانوبي محرر من السيد 
المحضر القضاني الأستاذ ...... روثيقة مرفقة) 

- حيث يؤسس المدعي طلبه على أساس أحكام المادة 1 منق.إيم. 
في حين انه لا مجال لتطبيقها في مثل هذه الحالة . 

- حيث أن تنفيذ القرارات و المتعلقة بالعقارات و النقولات فرض فيها 
القانون إتبااع إجراءات خاصة ر معينة (يجب تنقيذ الحكم طبقا لا أشتمل عليه 
... و في حالة غموض دعوى تفسيرية) و مواصلة عن طريق اللجوء إلى القوة 
العمومية 

- واحيث لا يظهر من الملف بأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيل القسرار أو 
تماطلت؛ و رفضت كما يزعم المدعي. 

- حيث أن محضر الإشكال ينمي عن هذا الإدعاء. 

-حيث أن القرار موضوع التنفيذ رهن نظر امحكمة العلياء فهو غير هائي . 

- حيث أن استحالة التنفيذ خارجة عن إرادة المدعى عليها و بالتالى فالطلب 
غير مبرر و غير مؤسس. 

- و هذا ما جاء في تقرير امخضر ( وثيقة رقم 02 من ملف المدعي ) . سطوق 
القرار لم يحدد رقم الفيلا فحرر محضر إشكال في التفيق . . 





- و حيث أن تصفية الغرامة التهديدية مفهوم المادة 471من ق . ! .م .لا 
يمكن إجراؤها إلا عندما لا يكون هناك أي إشكال مادي أو غموض في الحكم 
أو القرار. 
- واحيث أن عدم التنفيذ خارج عن نطاق المدعى عليها التي هي عبارة عن 
تعاونية أنجرت الغرض الذي أنشئت من اجله وفقا للقوانين التي تحكم تسيرها و 
انقض مكتبها بعد انتهاء المهمة منذ أكثر من 7 سنوات . 
هذه الأسباب و من أجلها 

© تلتمس المدعى عليها : 
- إثبات الملف المقدم للمناقشة. 
- إثبات أن تأسيس الطلب على المادة 471 من قانون الإجراءات المانية في 
قضية الخال لا أساس له. 
- الإشهاد بأن المدعى عليها لم تعترض عن تنفيذ القرار بل هناك غموض في 
القرار و إشكال ماديز محضر إشكال من طرف المحضر + محاولة التنفيق ) . 
- الإشهاد بأن إجراءات التنفيذ في العقارات حالة الإشكال و النقولات حدد 
ها القانون إجراءات خاصة و معروفة. 
- الإشهاد بأن القرار محل النفيذ غير فائي و غامض . 
- الإشهاد بان المدعي لم يتمكن من تحديد لا الكيفية و لا التاريخ أو بمحضر 
صريح بالامتناع عن التنفيذ لحساب الغرامة . 

«» ورعليه: 

- الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس. 
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مقال للرد اجتماعي 
لفائدة : يلدية ....: الممثلة من طرف رنيسها وكيلها الأستاذ ... مدعى عليها 
ضد : السيد 0000-0 وكيله الأستاذ 
0 ليطب فيئة انملس الموقر 
تتشرف العارضة بالرد على مقال المدعي بما يلي : 
حيث أنه عملا بأحكام القانون المنظم لعلاقات العمل 11/90 و غيره مسن 
النصوص التنظيمية فإن الدعوى غير مؤسسة» لما يلي : 
1 - انه لا يجوز تعويض عامل و منحه رواتب شهرية لم يقابلها أداء عمل» 
2 - إن توقيف المدعي عن العمل م يكن بقرار تعسفي من المدعى علبها و 
لا بسبب إداري له علاقة بالعمل» و لكن بسبب إدخاله السجن بناء على 
متابعة من النيابة العامة في قضية ليس ها علاقة بالإدارة؛ 








حيث إمذا فإن هذه الدعوى أسيء توجيههاء لأن ليس هناك أي أساس 





مع كافة الت العتحفظات 
عن العارضة / وكيلها 


لفائدة . عمو الأفغاة ا 





ضد ٠‏ صندوق الضمان الاجتماعي .........مدعى عليه . 
00 ليطيب فيئة انحكمة الموقرة 

يتشرف العارض على لسان محاميه بالرد على مقال المدعى عليه بما يلي : 
-1- من حيث الاختصاص : 
- حيث أن المدعى عليه أثار دفعا شكليا يتمثل في أن محكمة الحال غير مخقصة 
نوعيا , كون النزاع من اختصاص جان العجز , كما أن قرارات هذه الأخسيرة 
قرارات فائية لا يجوز الطعن فيها إلا أمام امحكمة العليا . 
- حيث أن هذا الدفع مردود عليه كون أن لجنة العجز لولاية ...... كانت قد 
..الطرفين ( قرار مرفق) . 
- حيث أن قرارات مان العجز الولائية كانت تصدر فهائية و لا يجوز الطعسن 
فيها إلا أمام المحكمة العليا . أما بعد التعديل الذي طرأ على أحكام المادة 37 
هن القانرن رقم 15/83 مرجب القانون رقم 10/99 المؤرخ في : 
1 االمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي أين أصبحت بموجبه 
قرارات جان الطعن قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة و هذا ما تجاهله 


أصدرت قرارها بتاريخ : .. 





المدعى عليه في مقال رده . 

- وحيث أن لب التراع في قضية الحال لا يتعلق بالطعن في قرار لجنة العجزر 
الولائية : بل يتعلق بلمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث العمل 
الذي تعرض له العارض كما تنبت ذلك الوثاتق المرفقة . ما يجعل محكمة الخال 
مختصة نوعيا , و يتعين استبعاد الدفع الشكلي للمدعى عليه . 


-2- من حيث ا موضوع : 


- حيث أن العارض 1 يتجاهل الإجراءات كما يدعي المدعى عليه بل بالعكس 
قام بائخاذ كل الإجواءات القانونية اللازمة ( انظر قرار لجنة العجز لولاية الجزائر 
( 
- كما قام يعدة مساعي لإثبات عجزه إلا انه لم يتحصل على أي تعويض ما 
يجعل علبه قي التعويض مؤسس و معلل قانونا ثما يتعين قبوله و الاستجابة له . 
- و حيث أن العارض يتمسك بكل ما جاء في مقاله السابق و الحالي . 

ذه الأسباب ومن اجلها 
- يلتمس العارض - 
- استبعاد الدفع الشكلي الثار من طرف المدعى عليه . 
- الإشهاد على أن التراع الحالي لا يتعلق بالطعن في قرار لجنة العجز الولانية و 
إنما يتعلق بالتعويض عن حادث العمل الذي تعرض له العارض مما يجعل محكمة 
الحال مختصة نوعيا . 
- و عليه : 
- الإشهاد بتمسك العارض بكل ما جاء في مقاله السابق و الحالي . 





ملعم عم ممم ممع ع وءووه 


عريضة جوابية. استعجالي رفض الدعوى 
الفائدة : ذوي حقوق المرحوم ... وهم :... الأستاذ........ .مدعى عليهم . 
ضد : اتج وو د و اسع يجو ومو ووس ووو وده دع ود هي 
ليطيب لفيغة الفكمة الموقرة 000 
يتشرف المدعى عليهم بالرد على عريضة المدعية الغير مؤسسة بما يلي : 
أوله من حيث الشكل :- حيث أن هذا الطلب مرفوض شكلا لما يلي : 
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1- - كونه يتعلق بالإجراء النهائي لسفيذ قضاني و البيع بالمزاد العلني مع أفها 
لإيقاف تنفيذ نفس القرار رفعت دعرى إشكال في السفيذ تم الفصل فيها 
عوجب الأمر المؤرخ في : 5 يقضي برفض الدعوى ثم دعوى استعجالية ثانبة 
تم الفصل فيها بتاريخ : برفض الدعوى لسبق الفصل و كذلك قسرار 
مؤيد بتاريخ : ---..-......(وثائق مرفقة ). 

2 حيث يظهر أيضا أن الطلب اصبح بدون موضوع طاما أن المدعية تلمس 
إبقاف إجراء البيع بالمزاد العلني و قد تم البيع و رسى المزاد حسب الإشهاد 
المرقق . 

- و بالتالي فالطلب مرفوض شكلا و غير مؤسس قانونا . 

2- احتياطيا من حيث الموضوع : 





- حيث أن المدعية تلعمس من هيئة امحكمة إيقاف آخر إجراء لتنفيذ قرار بعد 
كل اخاوقات ؤس ليها لى رفنها لدخوى اماي ف الوضوع و واج 
و”مي جديد و مخالف للأحكام و الإجراءات القانونية و كذلك أحكام المواد : 
3 -186-183 هن ق00.م 

هذه الأسباب ومن اجلها 
* يلنمس ا مدعى عليهم 
- رفض الطلب شكلا و موضوعا 


5066 007 


مقال جوابي يطنب عارض من جانب المدعي عليه 








55 .... .. و القائم في حقه الأستاذ ...... مدعى 
0 ليطب فيئة الحكمة اللوقرة / 
يتشوف العارض و على لسان وكيله الأستاذ ..... بالرد العالي علي عريسضة 
الدعي: 

في الشكل : حيث أرتأ المدعي المنول للسحكمة الموقرة يلتمس المدعي عليه 
قبول هذا الطلب العارض المضاد للطلب الأصلي طبقا للمادة 4 من فق ! م 








من حيث الموضو 

الوقائع و الإجراءات ' 

- حيث أقام المدعي دعوى يطلب فيها عدم تعرض المدعي عليه للمدعي فٍ 
حيازته للعقار المبين حدودا و معالما بأصل عريضة وعلى النحو الوارد بها . 

- وحيث أنه لما كان بين المدعي والمدعي عليه عقد قرض بتاريخ.... موئق 
لدي الأستاذ عت اللوئق تضمن إقراض ! لعارض للمدعي مبلغا ...دينسار 
على أن يتم السداد بتاريخ ....... وقد تضمن عقد القرض هذا أن المدعي 
قد تسلم كامل مبلغ القرض وأنه وهن للمدعي عليه رهنا حيازيا للعقار 
المملوك له والكائن برقم .... بشارع .... تمدينة وهو ذات العقار المقامة 
عليه دعوى الخال وثيقة رقم 1 

كما تضمن عد القرض أنه في حالة وصول اجل سداد قيمة القرض وم يستم 
سداده فيقوم المدعي بتسليم العقار خلال 3 شهور بعد انتهاء الأجل المخحدد 
للسداد ورغم انقضاء الأجل إلا أنه أمتنع عن تسليم العقار. 
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وحيث كان ذلك فإن الدعي عليه يتقدم للمحكمة الموقرة بطلب عسارض 
مقابل للطلب الأصلي للمدعي وهو تنفيذ عقد الرهن الحيازي الخاص بالعقار 
المبين واللوضح المعلم مع إلزام المدعي يتسليمه للمدعي عليه بعد رفض الطلب 


الأصلي 
لهذه الأسباب و مز, أجلها 
في الشكل : التصريح بقبول الطلب المقابل شكلا لحصوله وفق الأشكال 
القانونية المعمول بها 
في الموضوع :. 
نانيا : المكم برفض طلب المدعي والدكم عليه بتسليم العقار تتفيدا للعقد 
ميرم . 
مع كافة التحفظات 
عن العارض ار كيله 


الطعن بالنقض 

أله ؛ ماهية الطعن بالنقض 

الطعن بالتفض طريق غير عادي يطرح على محكمة النقض مسألة البحث حول 
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الموضوعي أو الإجراتي , و إذن فهو طريسق 
تحاكمة الحكم المطعون فيه 

الطعن في الحكم بالتقض طريق غير عادي يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه 
تقتصر محكمة النقض بشأنه على مراقبة الحكم المطعون فيه 
دن حيث سلامة التطبيق القانوئ فحسب . 

وترنيبا على ذلك فليس للطعن بالنقض اد ثر ناقل كما هوالشأن في الطعفن 





لمخالفته للقانون ١‏ را 


بالاستئناف. 

وبناء على ذلك فالقاعدة هي أن محكمة النقض لا تعيد نظر موضوع الراع 
الذي فل فيه الشكم المطعون فيه , ولا تبحث ماديات ورقائع التراع التي 
أكدها الحكم المطعون فبه : بل هي تقبل هذه الوقائع كمسلمة سبق تأكيدها 
أمام محكمة ودر بش ماب 6ن لوف الي طق مهسا انا 
وسليما أم لا 

هذا فوظيفة محكمة النقض بصفة أساسية تتحصر في اموافقة أو عدم الوالقة 
على تليق القانون الذي تم بواسطة امحكمة المطعون في حكمها ٠‏ فهي لا تنظر 
موضوع التراع لا لال حكمها عمل الحكم المطعون فيد إذا ما ألفست هذا 
الأخير » رمع ذلك فهناك أحوال استضائية تنظر فيها محكمة النقض موضوع 
الراع وتحكم ببفسها فيه. 

الطعن بالنقص لا تقل به الدعوى يرسها إلى محكمة النقض كما هو الشأن لي 
الاستئعاف بل هو طعن لم يزه الثقانون في الأحكام الانتهانية إلا في أحوال بينها 


بيان خصر ر وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله 
أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه ولا تنظر محكمة 
التقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في تقرير الطعن ثما يتعلق بمذه الوجوه 
من المسائل القانونية البحتة ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس 
هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين امام محكمة الملوضوع و إنغا هو في 
الواقع مخاصمة الحكم النهاتي الذي صدر فيها. 
وطيفة محكمة النقض هراقبة سلامة الأحكام عن طريق طعن يقدم له وت 
جهة إفتاء: 
وتحقيق محكمة النقض للهمتها لا ين إلا عن طريق طعن في حكم يرفع أمامها , 
فلا يجوز اللجوء إليها لاستطلاع رأيها في مسألة قانونية دون أن تكون هذه 
السألة مطروحة عليها نتيجة طعن في حكم لأنفا ليست جهة إفناء . على أن 
ذلك لا يعني أن تنحصر القيمة القانونية لحكم محكمة النقض إذا تبعت, في 
أحكامها على هبدأ قانوي معين . أخذته عنها محاكم القضاء العادي وأصبح لي 
نظرها بمازله القانون , لما محكمة النقض من مكانة أدبية 
يب أن توقع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون 
عريضة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن . وان تقدم فى الميعاد امنتصوص 
عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد 
أوجه الطعن بالنقتض 
المادة 233 : الطعن بالنقض لا يبني إلا على أحد الأوجه الأتية : 

1- عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة 

2- مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات 

3- انعدام الأماس القانوي للحكم 

4- انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب 


ممه 





ك- ثنائقة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي بالأحوال 


6- تناقفض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة 


المحكمة العليا 


الغرفة الاجتماعية 





عريضة طعن بالنقض اجتماعي 





لفائدة : المندوق الوطتي للتوفير و الاحتياط وكالة 000 

00 وكيله الأستاذ 520 . محامي معتمد لدى الحكمة العليا و يملس 
الدولة و الكائن مكتبه في .........- العاصمة. 2 مدعي في الطعن 
ضد : السيد ...... الساكن بطريق ....... حي ولاية 57 





ليطب للسيد الرئيس و السادة الأعضاء المشكلين 
للغرفة الاجتماعية بامحكمة العليا 
يعشرف العارض أن يثير طعنا ضَد القرار الصادر عن مجلس قضاء 


...م القاضي على المدعي ف الطعن يإلغاء قرار السريح المؤرخ في ا 
تحت رقم م و الحكم على المدعى عليه (الصندرق الوطني للتوفير) بإعادة 


إدماج المدعي ف منصب عمله الأصلي كحارس ليلي أو في أي منصب عمل 
ثمبل في الرتبة و الصنف بموجب عقد عمل غير محدد المدة مع الحكم له بحقه في 
التحتفاظ بكل الامتيازات المكتسبة, ملتمسا هن المحكمة العليا القضاء بنقضه و 
إلغائه استنادا على الأوجه المثارة التالية : 


يمف 





الوقائع و الإجراءات + 
حيث أن اللدعى عليه في الطعن كان يعمل لدى المدعي عليها. .....قٍ الطعن 
بصفة مؤقتة و بعقود محددة المدة . و عند انتهاء مدة العقد تم تسرعه بموجب 
القرار المؤرخ في ؛ مع دفع له كافة حقوقه المخولة له قانوناء 

حيث أعتبر المدعى عليه في الطعن هذا التسريح تعسفي و قام برفع دعوى أمام 





محكمة ....... الفرع الاجتماعي ألتمس فيها الحكم يالغاء قرار التسريح و 
إعادة الإدماج و احتياطيا التعويض: 
حيث بتاريخ : ....... استجابة محكمة ......... لطلباته و حكمت بإلغاء 


قرار التسريح و هو الحكم محل الطعن استنادا على الأوجه التالية : 

الوجه الأول : و المأخوذ من تجاوز السلطة المواد : 233 فقرة 01 من قانون 
الإجراءات المانية و المادة : 11 -12 من ق/ 11/90 المنظم لعلاقات 
العمل. 

حيث بالرجوع إلى الحكم محل الطعن و إلى عريضة المدعى عليه في الطمسن 
يلاحظ أنه التمس إلغاء قرار تسريحه. و لم يطلب من الحكمة تكييف الطبيعة 
القانونية للعقد الذي يربطه بالمدعي في الطعن و حو ما فعلته المحكمة و قضث 
بذلك باعادة الإدماج. كما قضت يإبرام لد عقد غير محدد المدق. 

و طاما أن التزاع لا يتعلق بطبيعة عقد العمل سواء كان بعقد محدد أو غير 
محدد المدة فإن امحكمة بقضانها ياعادة الإدماج و إلغاء قرار العسريح استادا إلى 
هذا التفسير يكون حكمها مشوب بعيب تباوز السلطة الأمر الذي يعرضه 
للنقض و الإلغاء هذا الوجه. 

الوجه : و الأخوذ من انعدام الأساس القانوبي للحكم: المادة 233 فقرة 
03 من انوك الإجراءات المدنية و المادة 11 ر 12 من القانون 11/90 
المعدل بالأمر 6 الخاص بعلاقات العمل 








زوه 





حبث بالرجوع إلى الحكم محل الطعن يلاحظ أن قاضي الدرجة الأولى أخط في 
تطبيق المادة 12 من القانون 11/90 ال مؤرخ في 1990-04-21 المتعلق 
يعلانات العما ل بالتصريح بأن منصب حارس ليلي هو ذو طبيعة دائمة و ثابتة. 
تاعمل ني الحسبان المنصب دون وضعية المدعي في الطعن و نشاطه: 

إد أن عقود العمل المبرمة بين الطرفين هي عقود محددة المدة مكتوبة و تسري 
عيبا كذلك أحكام المادة 11 أيضا من القانون المذكور و بالتالي فالحكم حل 
الطعن لم يعتمد على أساس قانوي صحيح فجاء منعدم الأساس القالوني ثما 
يعرضه للنقض و الإلغاء لهذا الوجه أيضا 

الوجه لثالث : و المأخوذ من انعدام و قصور الأسباب المادة 233 فقرة 04 
من ن قانوث الإجراءات المدنية. 

3 حيث أن المدعى عليه في الطعن تربطه بالمدعي في الطعن علاقة عيل محددة 
المدة و التمئلة في حراسة أماكن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط: وأن 
الحكم المستانف أخرج عقود الحراسة من الطوائف المذكورة في الادة 2 دون 
إعطاء سبب موضوعي و تفسير لذلك» 

و اكتفت الحدكمة و دون تسبيب أخر بالقول أن منصب حارس ليلي هو 
منصب ذو طبيعة دائمة و ثابتة 
و بالتالي فاعتمادها و فقط على هذا التفسير و م 
كافياء و لا يكون السبب معتمد أماسا للمنطوق و هو إلغاء التسريح. ثئما 
يعرض الحكم مل الطعن للنقض و الإلغاء هذا الوجه أيضا. 
هذه الأسباب و من أجلها 

وا كد 

عن حيت الشكل:: 
0 ملعن شكلا لوروده رفقا لما هو معمول به قانونا وضمن الآجال. 





من حيث الموضوع : 
التصريح بجدية الأوجه المثارة. 
الحكم بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة. ..... القسسم 


الاجتماعي و المؤرخ في 0ط 
تحت جميع التحفظات 


عن المدعي في الطعن / وكيله 


ملف رقم : ها سد 
مذكرة جوابية عقاري 


وكيلهم الأستاف .. ..... المخامي المعتمد لدى امحكمة العليا 
و مجلس الدولة و الكائن مكتبه في .000 هدعى عليهم في الطعن 


الوقائع و الإجراءات : 
حيث أن العارضان يملكان قطعة أرض ترابية مجاورة لملكية المدعي في الطعن» 
اشترياها عليه بموجب عقد عرفي في منة 1984 تحت رقم ...... و بمحضور 
شهود (عقد مرفق). 


حيث آن هدا العقد ينص صراحة في فقرته الثالثة على وجود طريق طوله 03 
أمتار يستعملانه العارضان للمرور نحو الطريق العام ياعتبار أن القطعة محصورة و 
ا تتور إلا على هذا المخرج "عكس ما يزعمه المدعي في الطعن", 

حبيث أن المدعي في الطعن و بعد هدة و بعد أن عاش الجيران حياة هادنة و بعد 
بناء مكنيهما و الانتهاء منه وفق التصميم المؤدي للطريق المتفق عليه يأ اليوم 
"ني التواريح السابقة" لمنعهما من المرور مخالفا يذلك أحكام المادة 106 - 
7 هن القانون المدي؛ 

حيث أن هدا التعدي و التصرف أدى بالعارضين إلى رفع دعوى مدنية طالبا 
فيها منع النعرض و تثبيت لما حق المرورء 

عيث أصدرت تحكمة ..... حكما يقضي بتعيين خبير للانتقال إلى عبن 
المكان و فحص الوثائق» و التأكد من هذا الطريق المشترك» 

حيث أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليِه و أئبت في خبرته المؤرخحة في 
ا أن القطفة :ل يعوقر على :عترج أخر أ وهر نانن حكما كد أن امدق 
عليهما في الطعن اشتريا القطعة التي يملكانها من المدعي في الطعن و اتفقوا على 
أن يكون أن يكون الممر مشعركا بينهم و هو الموجود بالعقد و طوله 03 أمتاره 

حيث بعد إرجاع القضية أصدرت محكمة ...... حكم بتاريخ : 
.قضت فيه برفض الدعوى في الحال» 

حيث استأنف العارضان هذا الحكم و أوضحا للمجلس أن المحكمة أخطأت 
حينما التمست عقود رجية كون التراع يدور حول حق المرور و هي وضعية 
قائمة و يحكمها الاتفاق المبرم بين الطرفين في العقد الوارد؛ 

حيث بتاريخ اده قضى مجلس قضاء البليدة بتعيين خيير أخر للقيام 
نفس اللهمة و لكنه استبدل من طرف المدعي و الذي أنجز خسبرة جاءت 
مشاقضة مع الأولى, حيث لم يقشع بها الجلسس و حيث بقرار مسزرخ في 





و رفض امجلس هذه اخبرة و أمر بانتقال المجلس لعين المكان لمعاية 
الأماكن و القرل ما إذا كانت ملكية العارضين محصورة و ما إذا كان غلق الممر 
من فعلهاء, 

حيث بعد الانتقال و التحقيق أثبت المجلس أن القطعة الترابية المملوكة للمدعى 
عليهما في الطعن تم شراءها من المدعي في الطعن و تم شراء ثمر ب 03 أمتار و 
هذا حسب شهادة الشهود و الجيران. إضافة إلى الوثائق (محضر التحقيق)» 

كما تأكد بأن ملكية المدعى عليهما في الطعن محصورة على أملاك المخاورين و 


حيث بعد نقض الحقيقة بتاريخ : ........ قضى مجلس قضاء ...... بإفراغ 
القرارين الصادرين على التوالي : و .... برفض تقرير الخبير 
"........" المؤرخ في ...... و المصادقة على محضر الانتقال المؤرخ في 00 
و إلغاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد بمنج حق المرور للمدعى عليهما 
في الطعن. 

حيث رفع المدعي في الطعن طعنا ضد هذا القرار و دون إخبار و لا إعلام وال 
تبليغ العارضين هذا الطعن؛ قضت الحكمة العليا بنقض القرار بقرارها المؤرخ في 
.....٠‏ و إحالة القضية على نفس المجلس؛ 

حيث أعاد المدعي في الطعن القضية و التمس الحكم برفض دعوى المدعى 
عليهما في الطعن. إلا أن المجلس بقراره المؤرخ في ....... قضى بتعيين الخبير 
٠...‏ و الذي قام بالخبرة إلا أنه أجر خبرة تناقض تماما الخبرات السابقة و 





كذلك تناقض صراحة مع ما جاء في احضر الذي حرره المجلس بعد انتقاله إلى 
أماكن النزاع و سماع كل الشهود و الجيران (أنظر اخضر). و مع ذلك أكد أن 
المدعي في الطعن أنشأ حق المرور للمدعى عليهما في الطعن, الأمر الذي أدى 
إلى المصادقة عليها و القضاء يالغاء الحكم المستأنف و المؤرخ في عسن 
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عكمة ........ و القول بأحقية المدعى عليهما في إستعمال الممر محل الستراع 
لعدم وجوه هانع قاتوي. 
و عليه المناقشة القالونية : 


حيث أن ادعاءات المدعي في الطعن تجانب الصواب و لا أساس لما من الصحة 





إتجاهله بأن العارضين اشتريا منه القطعة الأرضية رغم وجود عقد و قد انفقا 
بعد عنى أن يترك هما هرا مشتركا بعرض 03 أمتار و هذا ها هو ثابست في 
العقد و شهادة الشهود و قد ذكر هذا كله في العرائض السابقة و حتى في تقرير 
الخبرة الحالي و التي لم تنصف العارضان» 

حيث أن ادعاءات المدعي في الطعن بكون العارضين شيدا حانطا حصر به 
ملكيتهما و أن الممر محل النزاع يقع في ملكية الملدعي في الطعسن افغراء لأن 
الأطراف اتفقوا عند إبرام عقد البيع بأن البائع و هو المدعي في الطعن سسيترك 
لما ثمرا للمرور عليه مشتركا بعرض 03 أمتارء و هذا ما تضمنه عقد البيع 
صراحة» 

حيث أن مجلس و إحقاقا للحق و إبطالا للباطل لم يكتفي بتعين خبير آن ذاكء 
بل و قضى سنة 5ك انتقل مجلس بكل تقله إلى عين المكان و شاهدا الحقيقة 
بالعين الجردة و قرر أن يكون الممر مشتركا لأنه بدون هذا الممر ستحصر قطعة 
العارضين بين القطع الشيء الذي لا يتقبله العقل و لا المنطق؛ 

الرد على أرجه الطعن : 

بالنسبة للوجه الأول : و المأخوذ من خرق الفقرتين الرابعة و الخامسة مسن 
المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية 

أولا : بدعوى أن قضاة امجلس قد أسسوا قرارهم على الممر و أن كون التراع 
يدور حول حق المرورء إضافة الى عدم تسبيب القرار؛ 
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حيث أن هذا الوجه امثار من المدعي في الطعن يشوبه الغموض و لم بين بكيفية 

واضحة أبن يكمن الخرق. لتتمكن الحكمة العليا من فرض رقابتها على القسرار 

تحل الطعن؛ و لا يرق الى أن يكون وجه مؤسسء إضافة الى كون القرار محل 

الطعن مسبب تسبيبا كافياء ثما يجعل الوجه غير مؤسس. 

ثانيا : يزعم المدعي في الطعن أن قضاة مجلس لأجل الحكم بأحقية المرور 

صادقوا على تقرير الخبير و في ذلك تناقضوا بين منطوق القرار و محوى 

الخبرة. و أخطنوا في تطبيق القانون. 

ولكن بالرجوع إلي القرار المطعون فيه يتبين أنه بالعكس ليس هناك أي تناقض 

أو خطأ في تطبيق القانون و أن قضاة الموضوع تناولوا بالمناقشة تقرير الخبرة من 

حيث الموضوع و خلصوا إلى المصادقة و تقرير حت المرور و في ذلك التطيق 

السليم للقانون. و رأي الخبير ليس ملزم للقاضي 

كما أن المدعي في الطعن م يبين في مذكرة طعنه على أي وجه قانوي أو نص 

قانون مقنع ثما يجعل الطعن غير مؤسس و الأوجه غير جدية ينبغي رفض طعنه و 

عدم اعتبارة. 

هذه الأسباب و من أجلها 

يلعمس المدعى عليه في الطعن 

من حيث الشكل : الحكم بما هو قانوا فيما يخص قبول الطعن شكلا. 

من حيث الموضوع : الحكم برفض الطعن لعدم تأسيس الوجه المثار. 

1 تحت جميع التحفظات 
عن العارض / وكيله 








مذكرة جوابية محكمة عليا" تجاري" 
اماك - السيف .. ء الساكن ب... وكيله الأستاذ / .., اخامي العتمد لسدى 


افمكمة العليا 1 

مدعى عليه ف الطعن . 

ضد ٠‏ السيد .... , الساكن ب .... .وكيله الأستاف / . دم اماق أله 
الطعن . كد 


ليطيب فيئة المحكمة العليا الموقرة 
يتشرف العارض بالرد على مذكرة الطعن و الأوجه المثار من قبل المدعي في 
الطعن ملتمسا من هيئة للحكمة العليا القضاء برفض الطعن شكلا و مضمونا و 
ذلك للأسباب التالية : 
الوقائع و الإجراءات : 
- حيث أن العارض باعتباره تاجر مورد ؛ استورد من فرنسا سلعة تتمغل في 
معاطف نساء قيمتها : .....فرنك فرنسي و هوهايعادل ل 
أمريكي حسب شهادة التوطين المرفقة و المؤرخة في 1 ٠...‏ 
- حيث لما كان المدعي في الطعن بصفته وكيل عبور * ترائزيت ” اتفق معه على 
تكليفه للقيام بالإجراءات الجمركية و الإدارية اللازمة لاستخراج السلع . 
- حيث أن المدعي في الطعن أخخل بالتزامه و لم يقم بالمهام الموكلة إليِه الأمسر 
الذي سبب به للعارض أضرارا مادية تمئلت في تآخر وصول السلع و فسادها » 
بعد بقائها و دفع مصاريف التخزين . 


- حيث بالرجوع إلى الوثائق الاثباتية يتبين أن تاريخ وصول السلع إلي ميناء 
الجرائر كان يوم : .. ... بينما تسليمها لم يكن إلا بتاريخ : 5ض 


- حيث ترتب عن ذلك دفع مبلغ : ...... كمصاريف المكان و نج عن هذا 
التأخير أيضا في تسليم السلعة دفع مبلغ : ...... ذولار أمريكي وهوما 
يعادل ..... .دج مقابل كراء الحاوية لمدة ..... يوم 


- كما نتج عن التأخر في تسليم البضاعة الموردة خصيصا لبيعها في فصل الشتاء 
خسائر و نقص بنسبة 80 8/,' من قيمتها خارج الفوائد و المصاريف أي ما 
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- حيث جا العارض إلى محكمة ...... . الفرع التجاري التمس الحكم على 
المدعى في الطعن بدفعه له المبالغ مقدما للمحكمة كافة أدلة الابات رز ملف 
مرفق) 

- حيث أن المدعى في الطعن عمد إلى التغيب و بعد استفاء الإجراءات القانونية 
لتكليفه تم الحكم عليه بتاريخ : .. . . حكمة ... الفرع التجاري بدفع 
المبلغ , 

- حيث قام المدعى عليه في الطعن يإتباع كافة الإجراءات القانونية محاولا تنفيذ 
الحكم أين وجد صعوبة كبيرة نتيجة تعمد المدعي في تغير عنوانه في كل مرة و 
امتناعه عن التوصل بالتكليف إلى أن أدرك أن الإجراءات القانونية كلها تمت 
ووجه له محضر تبليغ و إنذار إلى عنوانه الأخير أين تمسك به و هو الحكم الذي 
قامٍ بالاعتراض عليه بالطعن أمام احكمة العليا مؤسسا طعنه على مزاعم و أوجه 
غير مؤسسة ‏ 

فالعارض يلتمس رفض الطعن ا يلي : 


ب "ار و5 


* الره على اوجه الطعن : 






: و المأخوذ من مخالفة المادة 2.33 من قانون الإجراءات المدنية و 
انعدام الأماس القانوي للحكم . 

- حيث بزعم المدعى في الطعن . يزعم أن المدعى عليه لا تربطه به أي علاقة 
تأسيسا على الحكم محل الطعن و الملف 

- بينما بات واضح للمحكمة العليا الموقرة بان المدعي في الطعن عمد إلى 
التكلف و العمل بأسماء آخرين و تسلمه للف العارض و شيك مقابل تسوية 
الوضعية لدليل على ذلك رحكم + قرار جزاني إضافة إلى الفواتير ). 

- و حيث عدم القيام بالالتزام و إلحاق الخسارة بالمدعى عليه مؤسس على هذا 
الجانئب . 

- حيث بالحكم الجراني يؤكد الضحية قبضها للشيك مقابل خدمات و أيضا 
القرار 

- و من جهة أخرى فان الحكم محل الطعن جاء مؤسسا ر لم يقدم المدعي ل 
الطعن ما بفيد ان الحكم جانب الصواب فيما قضى به و بالتالي فان الطعن 
تأسيسا على هذا الوجه غير مؤسس ينبغي رفضه . 

* الرد على الوجه الثابن :المزعوم أخذه من الفقرة الرابعة هن قانون الإجراءات 
المدنية و انعدام أو قصور الأسباب . 

- لأن المحكمة لم تبين الوثائق التي اعتمدقا و علاقتها بالموصوع . 

- لكن حيث بالرجوع إلى الحكم حل الطعن فان امحكمة أسست حكمها على 
أن المدعى عليه لم يتمم المهمة الموكلة إليه كو كبل عبور”" ترائزيت ' و انه تبين لها 
من خخلال الوثائق القي قدمها المدعي بان دعواه مؤسسة ينبغي الاستجابة ها . 

- و حيث أن هثل هذا التسبيب كاي طلا أن المدعى عليه في الطعن ارفق 
بعريضته ملفا إثباتا لدعواه و يرفق ذات الملف بمذكرة الرد . 
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حت وان حاول المدعي في الطعن التنكر بالقول أن الوثائق تتعلق بوكيل عبور 
آخر و ختامه ((47010 فهو قرب من المسؤولية و بالتالي فان الدفع غير 
مؤسس ينبغي رفضه 
* الرد على الوجه الغالث٠‏ المأخوذ من المادة 12 من ق . ! .م . على حد قول 
لدعي في التلعن 
- حيث بالرجوع إلى عريضة التكليف الموجه للمدعى عليه يفيد أن للمسدعى 
عليه عنوان معين و هو العنوان الذي أدرجه المدعى عليه في عريضته استادا 
على الوثائق الرسمية للمدعي (انظر الملف ) 
- حيث يقدم المدعى عليه في الطعن رفقة مذكرته مختلف الوثائق يعبت يما أن 
اللدعي في الطعن بسوء نية محاولا التملص هن المسؤولية عمد إلى تغفيير عدة 
عناوين و منها العنوان شارع حيست بالعلمة ( انظر الحكم الجزاتي ) 

هذه الامباب ومن اجلها 
يلعمس ا مدعى عليه في الطعن ٠‏ 
“ماناس حيث ادكو 


- الفصل بعدم قبول الطعن شكلا . كون التبليغ وقع عن طريق التعليق وفوات 





الآجال , 

* احتياطيا من حيث ا موضوع . 

- التصريح بان الأوجه المثارة غير سديدة و بالنتيجة القضاء برفضه موضوعا . 
مع كافة التحفظات 


عن المدعى عليه في الطعن / محاميه 
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مبادئ عامة في المواعيد 

التقادم 
الادة 314 : نحمسب هدة التقادم بالأيام لا بالساعات, ولا يحسب اليوم الأول 
وتكمل المدة باتقضاء آخر يوم منها 
الادة 315 ق مد : لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من 
البوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. 
رخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على الشرط واقف إلا مسن 
اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقست 
الذي ينبت فيه الاستحقاق: وبالدسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الأدي 
بنقضي فيه الأجل 
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت 
الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته 
المادة 316 ق مدني : لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا بمنع الدائن 
من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب. 
ولا يسري التقادم الذي تنقضي هدته عن حمس سنوات في حق عديمي الأهلية 
والغائبين وامحكوم عليهم بعقوبات جنانية إذا لم يكن لهم نائب قانوي. 
الادة 317 ق المدائ : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى 
محكمة غبر مختصة بالنبيه أو بالحجزء وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه 
في تفليسة المدين أر في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإئبسات 


حقه. 
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ني ؛ ينقطع التقادم إذا أقر الملدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو 

| ضممنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا 

الدين. 

ل مدي : إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء 

تب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. 

١‏ إذا حكم بالمدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به أو إذا كان الدين 
ينقادم بسبنة وانقطع تقادمه بإقرار المدين؛ كانت مدة التقادم الجديد خمسة عشر 
سبة إلا أن يكون الدين احكوم به متضمنا لالترامات دورية متجددة لا تستحق 
الأداء إلا بعد صدور الحكم. 

كيفية حساب الآجال والمواعيد 

المادة 3 ق المدني : تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك. 
المادة 463 ق الإجراءات المدنية : جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا 
القانون تحعسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل 
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الناسة 
عشرة ولا في أيام العطلة الرسمية إلا يإذن من القاضي في حالات الاستعجال أو 
وجود خطر من التأخير. 
المادة 464 ق الإجراءات المدنية: تعد من أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق 
هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية 
المادة463 تجاري : تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة 

بأى وفاء او القيام بتحرير أي احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل, 
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المادة 46 تجاوي : لذ يدخل ىق حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقةاليوم 
لعين لابتداء سرياها ‏ 
استسناف 

ميعاد : ساف لمكم الصادر من احكمة 1: ف مهلة شهر واحد ابتداء من 
تاربخ تبليغ الحكم أرمن تاريخ انقضاء مهلة المعارضة 1 
ميعاد الاستساف للمقيمين بالخارج 2: مهل الاستساف شهرا واحدا بالسسبة 
للمقيمين في ترنس والمغرب وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية 
ميعاد : استنناف الحكم إلي ورثة المنوق في مهلة شهر واحد ابعداء انقضاء المهلة 
المعطاة هم لحصر التركة من إعادة تبليغهم 
المادة 105 : توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم اكوم عليه ولا يعاد 
سريافا إلا بعد إبلاغ الورئة حسب الأوضا المقررة في المادتين 42 و 148 . 
ميعاد استئناف أمر استعجالي3 : خلال خمسة عشر يوها من تاريخ تبليغ الأمر . 

التقادم في القانون المدي 
ميعاد تقادم الالتزام و بانقضاء خمسة عشر سنة 
ميعاد تقادم كل حق دوري متجددة كاجرة المبائ ولو أقر به المدين كأجرة 
المبائ» والديون المتأخرة» والمرتبات والأجورء والمعاشات بانقضاء حخمسة سنوات. 
ميعاد تقادم حقوق الأطباءء والصيادلة, والخامين, والمهندسين والخبراء» ووكلاء 
التفليسة, والسماسرة والأساتذة. والمعلمين بشرط أن تكون هذه الحقوق 








'ددة 102 
*نلدة 104 
“نلادة 190 
“نادة 308 قام 
#نارة 309ق م 








2 بادا 
المطالية بالضرانب والرسوم المدفوعة بغير حق: أربع سدواثك 
الاقم من يوم دفعها. 

| قوق التجار. والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون 
فيها, وحقوق وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة.ومن الطعام2 :سنة 
واحدة , 

ميعاد : الاستشداف الإداري شهرا واحد ابتداء من التبليغ 

ميعاد : الاستئناف في الأحكام الإداري3 شهرا واحد ابتداء من التبليغ 

ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر4 شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون 
فيه 


ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظركة بالنسبة لقاصر شهران من تاريخ تبليغ 
الحكم المطعون فيه بعد بلوغهم سن الرشد 
ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه 6 


اللادة 310 نقام 
لادة 312 قم 
“المادة ام 
“المادة 16م 
“المادة 17 ام 
"للادة 235 م 
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70 جييمدر 


يعاد تقدع الطعن بالنقض خصم مقيم خارج البلاد 3 شهور من تاريخ تبليغ 
الحككم المطعون قيه 

المادة 236 ؛ إذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فإنه يزاد إلى ميعاد 
الطعن شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى . 

المادة 237 : يرقى سريان موعد الطعن طلب المساعدة القضائية قلم كاب 
الحكمة العليا 

ويبدا سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ قرار قبول أو رفض 
الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أر 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 

ميعاد إيداع عريضة إيضاحية الطعن بالنقض شهر من إيداع عريضته 

ميعاد إيداع عريضة إيضاحية الطعن بالنقض شهر من إيداع عريضته 1 

ميعاد إيداع مذكرات الطعن بالنتقض2 :شهران من يوم التبليغ . 

ميعاد إيداع اليابة العامة لمذدكرة الطعن بالقض :شهر من يوم التبليغ . 

ميعاد: الطعن الإداري المسبق 3شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره 
طعن إداري 

ميعاد اعتبار الطعن الاداري مرفوض من قبل السلطة الإدارية 4: مكوت 
الغلائة أشهر 





أالادة 243 إم 
“ده 245 ام 





326 


ميعاد : رفع الطعن الإداري أمام احكمة العليا خلال شهرين1 من تاريخ تبليغ 
قرار الرفض الكلي أو الجزتي للطعن الإداري 
ميعاد الطعن المسبق في قرار إداري : خلال الأربعة اشهر التابعة لبليغ القسرار 
المطعون فيه أو نشره 
ميعاد الطعن التدريجي الرناسي أو الولائي : الشهرين التاليين لتبليغ القسرار 
المطعون فيه أو نشره . 
ميعاد انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة صاحبة القرار2 : 3 شهور مسن وصوهها 
الطعن المسبق 
ميعاد استساف الأوامر الصادرة من الغرفة الإدارية3 : في خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغه 

مواعيد الطعن بالنقض 
ميعاد الطعن بالنقض لليابة العامة وأطراف الدعوى 4: ثمانية أيام الحضوري 
ميعاد الطعن بالنقض للقرار المعتبر حضوريا : ثمانية أيام من تبليغ القرار 
ميعاد الطعن بالتقض أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج شهر محدد 
ميعاد وضع مذكرة الطعن بالنتقض5: شهر من تاريخ تبليغ الإنذار من العضو 
المقرر 


أللادة 280 


“المادة 89 مكرر قم 
“المادة 171 مكرر 
*للادة 498 رج 

كلادة 505 
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